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 مةدّ ـمق
 

د الأخير، وتمثل حقوق الإنسان في البلدان العربية تطوراً كبيراً في العق المدافعة عن منظماتالت ر تطوّ 
 كلّ من الحق في التنمية ومكافحةنجاحها في الربط بين حقوق الإنسان و و ، اا ونوعً كمًّ نموها  ر فيهذا التطوّ 

اً واستطاعت حركة حقوق الإنسان أن تجعل من قضية حقوق الإنسان نشاط .الفقر والإقصاء والتهميش
قت ممارسة تكريس حقوق الإنسان على أرض رت وتعمّ وبالمثل تطوّ  .مركزياً بعد أن كان نشاطاً هامشياً 

بدأت على مستوى البحوث والفقه  رات قانونيةتطوّ مع ذلك  زامنتالقانون و  أدوات سيادة إلىستناد بالاالواقع 
  .قضاءإلى النتقلت او 

عتراف بحقوق الإنسان وحمايتها لات تكريس الاو امح إلىة في السعي رات القانونيوتمثلت هذه التطوّ 
الاستفادة من الزخم الحاصل نتيجة التقاضي وتأثيره في ، و وإعمالها أمام عدد غير قليل من المحاكم العربية

  .يةجتماعفي مجالات الحقوق الاقتصادية والا السياسات العامة للدول في

يُنظر  كانفبعد أن ، ية ذاتهاجتماعدية والاالاقتصا وكان من أبرز التطورات أيضا ما لحق بالحقوق
الخاص اعتنقهما العهد الدولي ن لذيالقدرة والتدرج ال يعتبارها حاجات ترتهن لمبدأاب تلك الحقوق إلى
ية على المستوى الدولي جتماع، صارت الحقوق الاقتصادية والاوالثقافية يةجتماعحقوق الاقتصادية والابال

وصاحب  .ضرورة الوفاء بها إلىذلك  الأمر زو ايتجبل  ،حترامها فحسباضرورة ب مطالبةتكفي الحقوقاً لا 
 إدماج حقوق الإنسان في التنمية، أو، »حقوق الإنسان التنمية القائمة على مقاربة«ظهور مفهوم ذلك 
  .البشريةمفهوم التنمية كذلك  رتطوّ  مثلما

الحقوق الاقتصادية  الدفاع عنجال مهت بعض منظمات حقوق الإنسان العاملة في وقد تنبّ 
أمام المحاكم الوطنية ية جتماعأهمية البعد القانوني في تكريس الحقوق الاقتصادية والا إلىية جتماعوالا

دساتير والقوانين ال إلى أوية جتماعية والاحقوق الاقتصادالخاصّ بالمبادئ العهد الدولي إلى بالاستناد 
لا أو  ،بذلك نجاحاً مزدوجاً عن حقوق الإنسان  المدافعون ق، وحقّ وقبعض هذه الحق تقرّ  يالت الوطنية

على إمكانية  جبإقامة الحج ثانيالات التحلل منها، و و ازاء محعتراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان إبالا
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سات على الأقل التأثير في السيا أوية وإلزام الحكومات بتلك الأحكام جتماعتطبيق الحقوق الاقتصادية والا
  .العامة

حقوق الاقتصادية الحافّة بالالجوانب النظرية والمعرفية : لو الأ هويستعرض هذا الدليل في قسم
مع التركيز على  ية أمام المحاكم الوطنيةجتماعلالتقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية واية واجتماعوالا

  .يةجتماعالحقوق الاقتصادية والا في مجال التقاضي الإستراتيجيدور 

في العربية تقاضي أمام المحاكم الوطنية مستمدّة من النماذج من التطبيقات : القسم الثانيفي ل و اويتن
كما ، وترسيخ تجاربه بغرض تعميق خبرة التقاضي أمام المحاكم يةجتماعت الحقوق الاقتصادية والامجالا
جالات الحقوق الاقتصادية عوامل النجاح والإخفاق في تجارب التقاضي في م تحليل نفسه القسمل و ايتن
  . ية ويستخلص التوصياتجتماعوالا

، مبادئ ماستريختيضم الوثائق ذات الصلة من قبيل  الذي التّوثيقيخيراً يأتى القسم الثالث وأ
نماذج من و  ،يةجتماعتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاو والبر 

  . في بعض البلدان العربية يةجتماعت الصلة بالحقوق الاقتصادية والاذاالقضائية بعض الأحكام 

البيئة  في شؤونالباحثة المختصة  فاطمة فرغلي .الزميلة أ إلىالشكر  بجزيلويتوجه المؤلفان 
 وساعدت على توفيرفريق الإعداد  إلىت انضمّ  ة قدالأستاذوكانت . بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان

  .إعداد هذا الدليل المتخصص من أجلالمبذولة  جهودالالغة الأهمية أسهمت في إثراء مواد وإبداعات ب
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  لو م الأـالقس

  

  التقـاضي الإستراتيجيالمتّصلة ب ةالنظريّ الجوانب  

  ية  جتماعالحقوق الاقتصادية والا   في ضوء
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  لو الفصل الأ
  

  يةجتماعالحقوق الاقتصادية والا
  - الياتـشكالإو  المضمون -

  
   لـمدخ

، كائنا بشرياه فبوصالإنسان ها بع يتمتّ  التيف الباحثون حقوق الإنسان، بأنها مجموعة الحقوق عرّ يُ 
 بقتسة يدقرون عدعلى امتداد التراث الديني والفكرى للبشرية  يع حقوق الإنسان فورغم أنه يمكن تتبّ 

 يالعالمنا عندما نتحدث عن التراث نّ أإلا  ،1948عام في الق الإنسان الصادر لحقو  يالإعلان العالم
منذ انتهاء  المجموعة البشريةاتفقت  يالملزمة التوالمعايير به مجموعة المبادئ  يلحقوق الإنسان فإننا نعن

دولية  وآليّاتصكوك قانونية  ييجد سنده ف الحرب العالمية الثانية تحديداً على الالتزام بها التزاماً قانونياً 
 .ل تحقيق ذلك الالتزامتكف وطنيةو 

   
عصرنا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض على الأخلاق القويمة، ولكنها  يحقوق الإنسان ف أنّ  ولاشكّ 

 . قليمية والوطنيةلإزاءات على المستويات الدولية واالتزامات قانونية يتعرض من يخالفها لج إلىلت تحوّ 
  

نصت  يق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التمجموعة الحقو  إلىفمصطلح حقوق الانسان إذن يشير 
بصرف النظر  ،سبب كان يّ منها لأ هجريدع بها الإنسان، ولا يجوز تيتمتّ  يعليها المواثيق الدولية، والت

  .والعرق والجنس وغير ذلك الأصلالدين واللغة واللون و  ساعلى أسعن كل مظاهر التمييز 
  
  ات حقوق الإنسانـفئ:  لاأوّ 

وبالنظر ا، هصادر موبناء على  فئات وفقا لموضوعها، إلىعلى تقسيم حقوق الإنسان  اصطلح الباحثون
 .قليميلإنطاقها ا إلى

  
. ية وثقافيةاجتماعاقتصادية و  اسية، وحقوقيحقوق مدنية وس إلىفمن حيث الموضوع تنقسم الحقوق 

  .حقوق فردية وحقوق جماعية إلىكما تنقسم 
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 يالحق ف امقدمته فيويأتى ، فئة التقليدية من فئات حقوق الانسانال الحقوق المدنية والسياسية وتعدّ 
البدنية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونية وكذا العديد من  الحرية والكرامة، والسلامة يالحياة، والحق ف
المشاركة  يف التنظيم والحق يوالتعبير والحق ف يحرية الفكر والمعتقد، وحرية الرأ: مثل الحريات العامة

 .لسياسيةا
  
ية جتماعالحقوق اللازمة للرفاهية الا يفتتمثل ف ية والثقافيةجتماعا الحقوق الاقتصادية والاأمّ 

الرعاية في والحق  ئقاللاّ السكن  فيالحق الحق في الغذاء و للإنسان مثل  يوالاقتصادية والنمو الثقاف
 .وق فرديةومعظم هذه الحقوق هي حق .العمل فيالتعليم والحق  فيالحق و  الصحية

   
تقرير المصير  فيالحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل حق الشعوب  يفه الحقوق الجماعيةا أمّ 

يوما  تكتسبها هذه الحقوق يوتزداد الأهمية الت .من التلوث ةلياخ بيئة نظيفة فيالتنمية والحق  فيوالحق 
 .بعد يوم

  
، فهناك مواثيق اهصادر تصنفيها طبقا لم إلىستند فئات حقوق الإنسان يي في تقسيم الثان والمعيار

 .عالمية وأخرى إقليمية وثالثة وطنية
  

قليم إد بمل المجتمع الإنساني دون أن تتقيتتسع دائرة خطابها لتش يتلك الت فهي المواثيق الدوليةأمّا 
أمثلتها  ومن .نطاق الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة فيوتصدر  ،دةجماعة محدّ  أود محدّ 

حقوق الخاص بال الدولي عهدحقوق المدنية والسياسية والالخاص بال الدولي العهد:  ناالدولي العهدان
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية فضلا عن ية والثقافية، جتماعالاقتصادية والا

  .حقوق الطفل وغيرها
  

  : فئات ثلاث إلىويقسم الباحثون هذه المواثيق 
قين وكبار و مثل الأطفال والنساء والمع، الحماية إلىحاجة  من هم أكثربحماية لى و الفئة الأ ق تتعلّ 

مواثيق اتفاقية القضاء على جميع ومن هذه ال. السن والأقليات والأجانب واللاجئين وعديمي الجنسية
 .ين والبروتوكولات الملحقة بهاجئة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية وضع اللاّ أالمر  شكال التمييز ضدّ أ
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 ،بعناية خاصة -شملتها المواثيق العامة يمن بين تلك الت-دة بإحاطة حقوق محدّ  الفئة الثانية وتتعلق
روب ضمثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

 تينية الخاصلو منظمة العمل الد تياتفاقيمن قبيل و  ،امةسانية والحاطة بالكر المعاملة القاسية واللاإن
  .الجماعية والمفاوضةبالحريات النقابية 

  
 يالإنسان يطبق خلال النزاعات المسلحة، وتعرف باسم القانون الدولت يتلك الت يفه الفئة الثالثةا أمّ 

الخاضعين و يا الحروب ضبط سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة وتخفيف معاناة ضحا إلىوتهدف 
منها  لىو وتتعلق الاتفاقية الأ، 1949عام لل جنيف الأربع اتاتفاقي فيوهذا القانون يتمثل ، لسلطة العدو

ة لثالاتفاقية الثاالبحار، وتتعلق  فيالجرحى والغرقى في الميدان، والثانية ب والمرضى ىبتحسين حال الجرح
 .وتحت الاحتلال ة فتتعلق بحماية المدنيين وقت الحربا الاتفاقية الرابعبحماية أسرى الحرب، أمّ 

  
مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما  أودا تخاطب نطاقا إقليميا محدّ  يتلك الت يفه المواثيق الاقليميةا أمّ 

إصدار مثل هذه  إلىعديدة تبرر لجوء الجماعات الإقليمية  أسبابوهناك . زيجمعها جامع ثقافي مميّ 
المواثيق العالمية  فيالتأكيد على الحقوق المنصوص عليها  فيهذه المجموعات  المواثيق، منها رغبة

تضمين  فيالمواثيق الدولية، ومنها الرغبة  فيا هو منصوص عليه وإكسابها طابعا إقليميا أكثر إلزامية ممّ 
وصية ت الخصاالمواثيق العالمية استجابة لاعتبار  فيالنصوص الإقليمية حقوقا إضافية جديدة لم ترد 

ق اثيوالموالميثاق الأفريقي يكية الأمر تفاقية ة والابيّ و ر و الأالاتفاقية وتشمل هذه المواثيق  .قليميةالثقافية الإ
شرقي آسيا جنوب دول رابطة  تخصوإن توافرت لجنة  قليميإميثاق  إلى، بينما تفتقر آسيا ربيالع
 .)سيانمجموعة الآ(

  
مبادئ على  تنصّ  يبها نصوص التشريع الوطني الت ينعن، فالمصادر الوطنية لحقوق الإنسانا أمّ 

منها من فصل خاص بالحقوق والحريات  يّ لا يخلو أ التيالدساتير  امتهمقدّ  في يتأوي حقوق الانسان،
هذه الحقوق تصبح ملزمة  أن والدستور الوطني ه فينسان لإقوق اعلى ح التنصيصوأهمية . الأساسية

 .المشروعية لقاضي إعمالا لمبدألع و للمشرّ 
  

 يبية التاقفقانون العقوبات يضع النصوص العات العادية، التشريععلى  ع مبادئ حقوق الإنسانوتتوز 
وص الخاصة جراءات الجنائية يتضمن النصلإالإنسان وتعاقب عليها، وقانون ام انتهاكات حقوق تجرّ 

قواعد ( سلطة القضائية والمرافعاتالوانين مرحلة المحاكمة وما قبلها، وق في هموضمانات ينالمتّهمبحقوق 
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حزاب وقوانين الأ .كمة العادلةاحتتضمن مبادئ استقلال السلطة القضائية وضمانات الم) التقاضي
يات تنظم الحق وقوانين الجمع، مشاركة السياسيةتنظيم الحزبي والال فيوغيرها تتضمن الحق نتخابات والا
وقوانين التعليم  ،الحريات الصحافيةسيس الصحف و تأن الصحافة تنظم وقواني ،تكوين الجمعيات في

 .لخإ ...ية والاقتصاديةجتماعوالإسكان والرعاية الصحية والنقابات تنظم الحقوق الا
  

لحقوق الإنسان كما عبرت عنها المواثيق ولية الد المعاييرمتوافقة دائما مع وليست التشريعات العادية 
مواثيق الدولية بمواءمة قوانينها ال إلىلدولة عند انضمامها ض أن تقوم االدولية، وإن كان من المفتر 

  .المعاييرالوطنية مع هذه 
  

   يةجتماعإنكار الحقوق الاقتصادية والا: ثانيا 
الفردانية لحقوق  ةليّ اية بسبب سطوة النزعة الليبر جتماعحقوق الإنسان الاقتصادية والا طالما أُنكرت

ظل سائدا  يولوجي والسياسي للنظام الدولي ثنائي القطبية الذييدالإنسان من جهة، وتداعيات الصراع الأ
تضمين من وبالرغم . من جهة ثانية 1990 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط جدار برلين

في الإعلان العالمي لحقوق  المنصوص عليها مبادئ حقوق الإنسان صُلبية جتماعالحقوق الاقتصادية والا
موضع تنازع في المجتمع الدولي بين الدول  هذا الإعلان ، فقد ظلّ 1948در في العام الإنسان الصا

وثيقة بمثابة  ةليامن ناحية أخرى، حيث اعتبرته الدول الرأسم ةلياالاشتراكية من ناحية والدول الرأسم
ذات الصفة تأخير تقنين الحقوق  إلى، وأفضى هذا التنازع needs not rights حقوقوثيقة احتياجات وليس 
اقية واحدة، ية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل اتفاقية بدلاً من اتفجتماعالاقتصادية والا

الخاصّ على نحو مستقل عن العهد الدولي ية، جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاصّ بالوصدر العهد الدولي 
 .حقوق المدنية والسياسيةبال

  
تأسيس  تتمثّل فيلمتابعة تطبيقه  آليّةحقوق المدنية والسياسية الخاصّ بالولي دلعهد الاوبينما تضمن 

طراف في العهد المحرز، وتتلقى تقارير الدول الأ بمتابعة التقدم ىعنحقوق الإنسان التي تُ المعنية ب جنةللا
الخاصّ ولي العهد الد م في تطبيق أحكام العهد، فقد خلاتوصيات لمتابعة التقدإليها ها وتصدر شقوتنا
تصادية تشكل اللجنة الدولية للحقوق الاقت، ولم الآليةية من مثل هذه جتماعحقوق الاقتصادية والابال
ات لمراقبة التزام الدول الأطراف بالعهد أي بعد مرور نحو عشر ينالثمانمنتصف  ية إلا فيجتماعوالا

ورغم حرص . حقوق المدنية والسياسيةبالالخاصّ الدولي  للجنة العهدلة تأسيس اللجنة المماثبوذلك  سنوات
سية حقوق المدنية والسياالخاصّ باللسبل إنفاذ أحكام العهد الدولي  المجتمع الدولي على التطوير المستمرّ 
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ل و حفز التوجهات الواردة في العهد مثل البروتوكول الاختياري الأمن أجل بإصدار بروتوكولات اختيارية 
والبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بعقوبة الإعدام  1966العام في  ادرى الفردية الصو االخاص بالشك

حقوق الخاصّ بالول اختياري يلحق بالعهد الدولي ، فقد تعذر إصدار برتوك1989العام في  الصادر
، ولا يزال يعاني من تقاعس الدول في الانضمام 2008حتى العام  ية لسنوات عديدةجتماعالاقتصادية والا

 .البلدان العربية صوصا منهاخو  إليه
  

ر التدريجي لموازين القوى داخل الأمم المتحدة، بانضمام العديد من البلدان المستقلة إثر ورغم التطوّ 
با الشرقية عن و ر أو وتحول دول  »تييالاتحاد السوفي«تحلل نظم الاستعمار التقليدي، ثم مرة أخرى بتحلل 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في العام  أمامالمجال  فسحا الاشتراكية، ممّ  أوالنظم الشيوعية 
 أوتها للتجزئة يحقوق الإنسان، وعدم قابل كونيّةإعلان وبرنامج عمل فيينا الذي أكد مبدأ ليتبنّى  1993

، واستمرار باعتبارها حقوقًاية جتماعمة للاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاو االتفاضل، فقد ظلت هناك مق
    .احتياجات أومطالب  أوتبارها مجرد أهداف اع

  
كان ولا يزال  1966ية الصادر في العام جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاصّ بالالعهد الدولي  ورغم أنّ 

وصفته  تماما مثلما ية والثقافيةجتماعيعد بحق أكثر المعايير الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والا
ففي  .بالفعل» غو ار الحق الم«تجعل منه أيضا  تضمن أيضا بعض الأحكام التي فقد 1منظمة العفو الدولية

الحقوق  »احترام وضمان«حقوق المدنية والسياسية الخاصّ باللب من الدول في العهد الدولي حين طُ 
حقوق الاقتصادية الخاصّ بالالدول الأطراف في العهد الدولي المدنية والسياسية، فإنه لم يُطلب من 

ربط العهد  تمّ كما . ية والثقافيةجتماعبالحقوق الاقتصادية والا »تحقيق التمتع التدريجي«ية سوى ماعجتوالا
  . بتطبيق الالتزامات الواردة في العهد بالمقدرة

  
 3للفقرة  )نص صريح(ية أي نظير جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاصّ باللم يورد العهد الدولي  ذلكك

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم الدول الأطراف بجملة  من العهد) 2(ب من المادة 
كما أن العهد لم يورد صراحة قضية الفقر التي تعد . 2»إمكانية التظلم القضائي يأن تنمّ «أمور منها 

 .يةجتماعحقوقهم الاقتصادية والا إلىالآفة الرئيسية التي تحول دون وصول الناس 
                                                            

 .9، ص2005والثقافية، لندن،  ةمنظمة العفو الدولية حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعي )1
، ص ص 2005قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غزة العامة المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحمجموعة التعليقات مركز الميزان لحقوق الإنسان،  )2

102 ،103.  
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بمثابة  خلال تعليقاتها العامة، التي تعدّ من بادرت قد ية جتماعلحقوق الاقتصادية والالجنة ا والواقع أنّ 
ي أمبد لة استخدام المرونة التي أبداها العهد بإقرارو االذرائع أمام مح سدّ  إلىتفسير لنصوص العهد، 

لسنة  3عليق العام رقم ردت في التأو ف. التحلل من الالتزامات الواردة في العهدو  تذرعخشية الج والقدرة التدرّ 
بشأن طبيعة التزام الدول الأطراف أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام أساسي ) 10ف ( 1990

من الحقوق المنصوص عليها في  حقّ  تقدير بالالتزامات الأساسية الدنيا لكلّ  بضمان الوفاء، على أقلّ 
كبير من مقوماته  حدّ  إلى للجنة مجرداً العهد، وبدون هذا الالتزام الأساسي يصبح العهد في رأي ا

  . الرئيسية
  

المستويات الأساسية الدنيا للحق في الغذاء «وقد تابعت اللجنة تحديد الالتزامات الأساسية التي ترتبها 
لسنة  13بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي ورقم  1999لسنة  11التعليقات رقم في  »والتعليم والصحة

امات الأساسية غير قابلة الالتز «هذه  أنّ وأقرّت  ،2000لسنة  14العام رقم  في تعليقهاو ، 1999
وضعها بتقديم المساعدة أن  الأطراف التي يسمح لهاالدول على جميع « هدت على أنّ ، كما شدّ »صاقللانت
نامية من ن البلدان المكّ ما يُ  ،الدوليين، لاسيما في المجال الاقتصادي والتقني التعاونمن المساعدة و  تقدم

  .»الوفاء بالتزاماتها الأساسية
  

، في )2001( اأمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمو -رت اللجنة في بيان لها وذكّ 
ه بأنّ  - ية والثقافيةجتماعسياق شرح مستفيض عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا

الخاص بالحقوق الاقتصادية  الدّولي لم يرد صراحة في العهد مصطلح الفقر على الرغم من أنّ 
العهد، وكان دائماً أحد الشواغل  هذا الفقر من الموضوعات المتكررة في ية والثقافية فإنّ جتماعوالا

عيش لائق، والسكن والغذاء والصحة والتعليم تكمن كلها فحقوق العمل، والتمتع بمستوى  .الرئيسية للجنة
  .3الفقرة فاد، ولها أثر مباشر على استئصال شفي صميم العه

  
شأن واجب إعمال العهد في النظام ب 1998لسنة  9في تعليقها العام رقم كذلك اللجنة  أشارتو 

واكب التزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل ت) التي أبداها العهد(المدونة  أنّ  إلى القانوني المحلي
الشروط الأساسية  ىراعوفي هذا الصدد يجب أن تُ  ،المعترف بها في العهدالمتوفرة لديها لإعمال الحقوق 
الاعتراف بقواعد العهد بالطرق المناسبة في النظام القانوني  يتعيّنوعليه  ،للقانون الدولي لحقوق الإنسان

                                                            
  .240، ص 2009المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مدونة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة  )3
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نتصاف، وكذلك وضع وسائل ملائمة مجموعة مظلومين، سبل الا أوظلوم، المحلي ويجب أن يتاح لكل م
الصعيد المحلي في  نظر في المسائل المتصلة بتطبيق العهد علىويجب أن يُ . ان مساءلة الحكومةلضم
  .يمبادئ القانون الدول ضوء
  

   يةجتماعن الحقوق الاقتصادية والامضمو : ثالثا 
مادة،  31و راتفق ية ديباجة من أربعجتماعادية والاحقوق الاقتصالخاصّ بالالعهد الدولي  يضمّ 
  :يفه ومعاييرها ية والثقافيةجتماعوالا تصاديةمضمون الحقوق الاق ىإلوبالنسبة 

  
 حق تقرير المصير .1

وليات الدول الأعضاء في ؤ مس )2(لت المادة و ناشرح حق تقرير المصير، وت في )1(لته المادة و اوتن
  .تنفيذ هذا المبدأ، بما في ذلك استصدار تشريعات وتقديم المساعدة الفنية

  
 ق بين الرجل والمرأةفي الحقو مساواةال .2

أشكال  جميعرته اتفاقية مكافحة من العهد، ويتفق هذا الحق مع ما قرّ  )3(وهو ما نصت عليه المادة 
بين العمال  مساواةلخاصة بالا 100، ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1979المرأة لعام  التمييز ضدّ 

 111، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1951لعام لقيمة العمل  تساوي عندلات في الأجر ماوالع
  .1958 المؤرخة في عامالخاصة بمكافحة التمييز في مجال الاستخدام والمهنة 

  
 الحق في العمل .3

فرصة الكسب من عمل  في امرأةً  أو  كانعتراف بحق كل فرد رجلاً الامن  )6(وهو ما تضمنته المادة 
اتخاذ خطوات  هدالع فيهذا الحق، ويتطلب ذلك من الدولة الطرف  يقبله، وضمان ممارسة أويختاره بحرية 

 المهنيّ و  للإرشاد الفنيّ للتمكن من ممارسة هذا الحق من خلال ما تقدمه من برامج وسياسات ووسائل 
  .ية والثقافية، والحق في التنميةجتماعوبرامج تدريبية في إطار ممارسة الحقوق الاقتصادية والا

عمل وسيلة هامة للتمتع بمقومات الحياة الكريمة، بما في ذلك ممارسة الحق في ويعتبر الحق في ال
  ...ى إلخأو الغذاء والكساء والم
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 في ظلّ  خصوصاكما أن الحق في العمل يؤثر في التمتع بحقوق أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية، 
 إلىإطار سياسة التحول  الخدمات في توفير كثير منواجب الحكومة من فيها  تتملّص يالظروف الت

. قطاع الخاص تاركة أمر تقديم كثير من الخدمات لقوى السوق والتنظيمات غير الحكوميةالنظام 
مل وعائلته وأن تكون ظروف اللع العيش الكريمأدنى من الأجور وتوفير  ن هذا الحق توفير حدّ ويتضمّ 

  .العمل آمنة وصحية
  
   إليها نضمامات العمال والا الحق في تكوين نقاب .4

لزم الدولة ، ويُ 1948من العهد وتنظمه اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  )8(وقد تضمنته المادة 
وبدون تدخل من جانب سلطات الدولة، وبدون وضع  ال وتسيير أمورها بحريةنقابات العمّ  إنشاءبالسماح ب

ستلزمه الممارسة الديمقراطية في قيود على تلك النقابات، بخلاف ما نصت عليه القوانين وما ت أوحدود 
 على حقوق الآخرين التعدّيفي حدود عدم  أوالمجتمع، والحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام، 

  .رها القوانينتقرّ  ين هذا الحق أيضاً حق الإضراب في الحدود التويتضمّ . وحرياتهم
  
  يةجتماعي والتأمينات الاجتماعن الااالحق في الأم .5

 أوالعجز  أوالشيخوخة  تالمواطن في حالاحياة تأمين  إلىمن العهد ويهدف  )9(المادة ونصت عليه 
  .تجعله غير قادر على الكسب من عمل لائق وكريم التيالمرض، وغير ذلك من الظروف 

  
  ومساعدتها حماية العائلة .6

تستلزمها حالة  يالت الحق في الزواج والرعايةو ومن مستلزمات هذا الحق حماية العائلة والأم والأبناء، 
حقوق تكفلت بمعالجتها اتفاقيات دولية أخرى تتعلق  يملة، وحقوق الطفل، وهاالحمل والولادة للمرأة الع

  .بوضع المرأة والطفل
  
  الحق في الحصول على مستوى معيشة مناسب .7

 نها أنومن شأ أفراد المجتمع تعرضت لقضايا ومشاغل عديدة تهمّ  يالت )11(وهو حق عالجته المادة 
ر فيه تتوفّ أن تحرمهم ممّا من و أتمنعهم من التمتع بمستلزمات الحياة من غذاء وكساء ومسكن مناسب و 

 .المرافق الضرورية
 
 



16  
 

  الحق في أعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية .8
ة جيدة، وإنما ذلك أن من حق الفرد أن يكون متمتعا بصحّ  يولا يعن )12(وهذا الحق نظمته المادة 

  .قصود به توفير الرعاية الصحية الملائمة للفرد في حالة مرضهالم
  
  الحق في التعليم .9

هذا الحق في التعليم يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً  أنّ  تينبهذا الحق مؤكد )14و 13(لت المادتان تكفّ 
قراطية، الحق في التعليم من شأنه أن يدعم حقوق الإنسان والمبادئ الديم للتمتع بحقوق الإنسان، وأنّ 

مكان يقطنون  يّ بتدائي إلزامياً ومجانياً في أالاا حق جميع الأطفال في التعليم وتضمنت المادتان أيض
  .الفرص في التعليم والتمتع بالتسهيلات اللازمة للتعليم تكافؤفيه، كما نصت على الحق في 

  
   يةجتماعطبيعة الالتزامات بإعمال الحقوق الاقتصادية والا: رابعا 

الدول ية والثقافية المعنية بمراقبة تطبيق العهد من جانب جتماعلجنة الحقوق الاقتصادية والاقامت 
 »التعليقات العامة«د من يعدالية بإصدار جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاص بالالأطراف في العهد الدولي 

العهد الدولي الخاص  ىإلبمقتضى انضمامها  الطرف الدولة على المفروضةطبيعة الالتزامات  التي توضّح
نصوص العهد احترام من أجل تصنيفاً حيث تستخدم اللجنة  ،ية والثقافيةجتماعبالحقوق الاقتصادية والا

  .ضمان تنفيذهاوحمايتها و 
  

   حترامالالتزام بالا
التعليق فمثلاً يطالب  ،تتناقض مع نصوص العهدقد أعمال  الدول للامتناع عن أيّ  هو التزام يدعوو 

على الخدمات  النّاس كافةل المتساوي الحصولتوفير بفضل الدول باحترام الحق في الصحة  14 قمالعام ر 
على هذه الخدمات، والامتناع عن أي أعمال  الجماعات أوإعاقة حصول الأفراد  من خلال منعالصحية و 

التعليق يطالب ن، في إطار الحق في السكو ). لتلوثل يلاالع ىالمستو : مثلاً ( ناسالحالة الصحية لل تُعكّر
 عنريا سالأشخاص ق إجلاءعن طريق الامتناع عن  اللائقالسكن في الدول باحترام الحق  7رقم  العام

  . أي ظرف من الظروف بمقتضىأماكن سكنهم 
  
   الحمايةبلتزام الا 

ما  ففي. يقوم بها طرف ثالث لحقوق الإنسان التيانتهاكات  ةوهو التزام الدول بحماية الأفراد من أيّ 
إجراءات تشريعية وتدابير ما يلزم من  أن تتّخذ الدوليتطلب الالتزام بالحماية الصحة، في الحق ب يتعلق
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. مها القطاع الخاصفي الحصول على الخدمات الصحية التي يقدّ  مساواةالتمييز وال عدمأخرى لضمان 
 . رينصحة الآخب بالإضرارخاصة  عدم قيام أطرافد من أن تتأكّ أيضا على الدولة و 

  
أن تحمي الأفراد  الطرف ل الحق في السكن، يجب على الدولةو اتني الذي 4رقم  »للتعليق العام«ووفقاً 

وفي حالة حدوث مخالفات، يجب على الدولة . غير حكومية أطرافاضطهاد ممكن أن تقوم به أية  من أيّ 
من  للحمايةفعالة  ابيراتخاذ تدوعليها لذلك  ،لحقوقا من أيّ شخصحرمان أن تعمل على ضمان عدم 

 . الخدمات المتوفرةمن  الحرمانو التمييز و التحرش الطرد و 
  

   الوفاءبالالتزام 
 تطبيق حقّ معينة تسهم في خدمات  وتيسيرر يالعهد ويفرض على الدولة توفتطبيق مواد  ويخص

وتخصيص للصحة  وطنيةسياسة  أن تتبنّىيجب على الدولة  ،وفي ما يتعلق بالحق في الصحة. نمعيّ 
بما يتناسب مع توفير وإيجاد الشروط التي تتيح للناس الحصول على خدمات صحية الكافية لها،  موالالأ

حق في السكن، على الدول أن تفي ال إلى وبالنسبة. مناسبة، وتعزيز الإجراءات اللازمة لضمان الصحة
ة وتنظيم النفقات والإعانات الحكومي الأعمالتخطيط عند  الحسبانالسكن في  مسألةبالتزاماتها بوضع 

  .  وغيرها من الإجراءات ذات الصلة
  

الحقوق المنصوص عليها في  لبعض الفوريّ  عمالالإالأخرى  الأموروبعض  الاقتصادُ  يعطلوقد 
التدريجي  مالتقدّ العهد بمفهوم  ، ولذلك يقرّ الثقافيةية و جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاصّ بالالعهد الدولي 

لتحقيق جميع «الأطراف الدول  أن تتّخذهاوسائل مختلفة يجب  رقرّ وي الحقوق الواردة بالعهد، إعمالفي 
 3رقم  »التعليق العام«ولقد صرحت اللجنة في . »الحقوق المنصوص عليها بالعهد بشكل تدريجي وكامل

الحقوق  حق من الأدنى المقبول لكلّ  الحدّ لضمان تحقيق  الأصيلالأدنى من الالتزام  الحدّ «وجود  ضرورةب
تحقيق العناصر  إلىيهدف الأصيل بأنه عرفت اللجنة الالتزام  كما ،»المنصوص عليها في العهد

   .ومنطقهمعناه يفقد الحق ، والتي من دونها حقّ  كلّ  الرئيسية فيالأساسية 
  

 اهذ بأنّ  14 التعليق العام رقم ضمنة ما يخص الحق في الصحّ  اللجنة في مثال، تقرّ فعلى سبيل ال
فمن واجب الدولة  ،على الدول الالتزام به أدنى يوجب احدًّ بشكل تدريجي، ولكنها تضع  يدركالحق يجب أن 

التخطيط من  ، والتي تشملولةوالطف ومةم خدمات صحية أساسية، بما فيها الرعاية الصحية للأمأن تقدّ 
 ساسية، والظروف الصحية، والأدوية الأالشائعةاض والإصابات الأمر التطعيم، والعلاج من : أجل
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بما فيها المياه (المعرفة بأسس التغذية، والعادات الصحية الأساسية مثل التثقيف الصحي، الضرورية، و 
 .عند الضرورةالغذاء إمدادات يجب على الدولة أن تعمل على زيادة توفير  ،ذلك إلىوبالإضافة ). الآمنة
  

امات المحددة للدول الأطراف تجاه الحق في التعليم، ، عرفت اللجنة الالتز 13وفي التعليق العام رقم 
 .والقبول به عليه والحصول إليهر التعليم للجميع وإمكانية الوصول فعلى الدول أن تضمن توفّ 

  
  يةجتماعالتدابير الأخرى لحماية الحقوق الاقتصادية والا: خامسا 

ية، حيث جتماعوق الاقتصادية والاق بالحقما يتعلّ  إجراءات خاصة لتحقيق هذه الغاية في إنشاء تمّ 
من ضمن -حق في التعليم، تضم مهامه بالمقرراً خاصاً  1998عام لجنة حقوق الإنسان في النت عيّ 

في التعليم بشكل تدريجي في  الحقّ الالتزام ب حول ما يُنجز من أجل تفعيل، رفع التقارير -أشياء أخرى
ذلك  وعلاوة على. ، والصعوبات التي تواجه تطبيقهالأساسيجميع أنحاء العالم، بما في ذلك توفير التعليم 

وضع خطط  من أجل، كلما كان ذلك ممكناً م المساعدة للحكومات، أن يقدّ الخاص يجب على المقرر 
الإلزامي والمجاني للجميع  الأساسيمبدأ التعليم ل التفعيل التدريجي وتبنّيها قصد تأمينالعمل العاجلة 

  . معقولضمن إطار زمني 
  

، 1998عام في بحقوق الإنسان والفقر المدقع  بتعيين خبير مستقلّ لجنة حقوق الإنسان كما قامت 
 مناهجعلى  2002عام في الثامنة والخمسين  دورة اللجنةت مناقشته في ولقد ركز تقرير الخبير الذي تمّ 

دت ولقد أكّ . ة الأصعدةكافّ  على السكان الفقراءبين  الذي يتغلغل مكافحة الفقربهدف راسخة وقابلة للتنفيذ 
لى ع لاحقةفي قرارات ) 2006ها مجلس حقوق الإنسان في العام محلّ  حلّ  يالت( لجنة حقوق الإنسان

من ل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ويجعل مفاهيم الذي يشكّ و وجود صلة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع 
  . صعبة التحقيق والمشاركة الشعبية ةهشّ مفاهيم  الديمقراطية قبيل
  

 إلىز تقريره الثاني المقدم ركّ  وكان قدمقرراً خاصاً للحق في الغذاء،  اللجنةعينت  ،2000وفي عام 
المساعدات  تقديم التي تحكم القواعدعلى مدى عدالة هذا الحق مع التركيز على  2002عام  جنة فيالل

الجديدة  الجولةنسان، بما في ذلك تأثير التقرير موضوع التجارة الدولية وحقوق الإوعالج  ،الإنسانية
في  بالدوحة في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري الرابع تعُقدة التي الحرّ التجارة  ضاتو المف

  . 2001 الثانيتشرين /نوفمبر
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زالوا يعانون من الجوع وسوء التغذية،  مامليون شخص  815أن  إلىولقد أشار المقرر في الخاتمة 
زت التوصيات على ضرورة ولقد ركّ . صلة بهاض المتّ الأمر الجوع و اء سنوياً جرّ  امليونً  36وت بينما يم
الدوافع الإنسانية  ونزاهة، والاعتراف بأهمية مبدأ حياد في الغذاء الحقّ  إجباريّة في مساواةالسيخ إقرار وتر 

  .مع حقوق الإنسان تعارضت لاّ يجب أضات بشأن التجارة و االمف وأنّ ، الإنسانية في توزيع المساعدات
   

من  اأساسيّ  باعتباره مقوما اللاّئقلسكن بالحق في امقرراً خاصاً  2000عام في  اللجنةنت كما عيّ 
من الإعلان العالمي لحقوق  25 المادةوهو الحق الوارد في ( من العيش مستوى لائقحق في مقومات ال

جلسة ال إلى المقدم هالمقرر في تقرير  نضمّ قد ول ،)عدة اتفاقيات دولية أخرى إلىالإنسان، بالإضافة 
 باعتبارها جزءًاالعزل مفاهيم التمييز و  2002عام حقوق الإنسان في  التي عقدتها لجنةالثامنة والخمسين 

ولقد راجع  .العولمةتداعيات  لك الشأن بالنسبة إلىوكذ ،من مضمون المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية
وضع  إلىز على الحاجة ، وركّ )أستراليا( ربنابالسكن في إعلان وبرنامج عمل د ةقالمتعلّ  الجوانبر المقرّ 

القضايا ولا تتعلق هذه  ،راسخ على نحوالمتعلقة بالتمييز في السكن ضمن إطار حقوق الإنسان  القضايا
  . الفقر والتهميش الاقتصادي إلىتتعداها بل ، فقط يةجتماعالا الطبقةبالعرق والجنس و 

  
ع بأعلى مستوى ممكن من الصحة التمتّ في حق الجميع لمقرراً خاصاً  اللجنةنت عيّ  ،2002ام عالوفي 

برنامج الأمم المتحدة «مع  التعاون ،-ضمن أمور أخرى- تضمنت ولايتهالجسدية والعقلية، والذي 
  . »لمكافحة الإيدزالمشترك 

  
بتعيين خبير مستقل   -نسانالذي خلف لجنة حقوق الإ –، قام مجلس حقوق الإنسان 2008عام وفي 

الحصول على مياه الشرب والتطهير الصحي، في حق البشأن مسألة الالتزام بحقوق الإنسان على صلة ب
 أيضاً الحقّ  وللّجنةوعلى الخبير أن يعمل على تعريف وتعزيز وتبادل أفضل الممارسات في الموضوع، 

ق في الحصول على مياه الشرب والتطهير في إثراء محتوى الالتزام بحقوق الإنسان على صلة بالح
  .الصحي

  
، أسس مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل بشأن تعزيز وحماية 2009آذار /وفي مارس

 .»المهملة«حقوق الثقافية، ضمن جهد لتحسين وضعية هذه الحقوق ال
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  الحق في التنمية
ولاحقاً نال  ،1977عام الإنسان في  ة من قبل لجنة حقوقل مر و الاعتراف بالحق في التنمية لأ تمّ 

على ، والذي ينص »إعلان الحق في التنمية«عندما اعتمدت الجمعية العامة  1986عام تعريفا آخر في 
لا يمكن التخلي عنه ويحق بمقتضاه لكل إنسان ولكافة الشعوب المشاركة والمساهمة والتمتع « أنه حقّ 

التي يمكن من خلالها تحقيق مختلف حقوق الإنسان والحريات  ،ةية والثقافيجتماعبالتنمية الاقتصادية والا
 ،والحق في تقرير المصير ،، كما يشمل الحق في السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية»الأساسية

والمشاركة الشعبية في التنمية، وتكافؤ الفرص، ويشدد على المسؤولية الرئيسية للدولة، بيد أنه يؤكد أيضاً 
لية الجماعية لكافة الدول في توفير ظروف دولية مواتية لإدراك الحق وتعزيز نظام دولي على المسؤو 

  . جديد يقوم على الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة
  

في التنمية يتطلب تقديم المساعدة للدول النامية، وتصفية أعباء الديون شديدة  الحقّ  أنّ  حَ رِ قتُ ا وكان قد
موضع  الأمرية والثقافية، ولا يزال هذا جتماعان تفعيل الحقوق الاقتصادية والاوالتي تعطل ضم ،التأثير
  . جدل
  

التأكيد على الطبيعة العالمية  ،1993عام الذي عقد في فيينا في  ،وأعاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
سان والحريات الأساسية الإنكما أقر المؤتمر أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق  ،والثابتة للحق في التنمية

الإنسان في مركز اهتمام التنمية «) 1992(عزز بعضها بعضاً، ووضع إعلان ريو للبيئة والتنمية يُ مترابطة و 
 نغفي كوبنها(ية جتماعمت القمم الدولية للتنمية الا، وربط القضايا البيئية بعملية التنمية، وقد دعّ »المستدامة

  .هذه الروابط بشكل أكبر) 2002 عام غر و وجوهانسب ،1995عام 
  

  أهداف الألفية الإنمائية
 اعتمدت، 2000أيلول /من سبتمبر 8 إلى 6في ختام قمة الأمم المتحدة للألفية التي عقدت من 

الذي أقره أكبر تجمع لقادة العالم، ويؤكد الإعلان دور الأمم  ،إعلان الأمم المتحدة للألفية الجمعية العامة
لا يتجزأ من هذا  باعتبارها جزءًاف قواعد العولمة السلام وحقوق الإنسان، كما يعرّ المتحدة في تعزيز 

يجابية لكافة شعوب إة أن تصبح العولمة قوة ـتكمن في كفال اليوم المسار، ويذكر بأن التحديات الرئيسية
  .العالم
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لقيم هي الحرية ولتحقيق ذلك، يضع الإعلان القيم الأساسية الضرورية لعالم جديد معولم، وهذه ا
والتسامح والتضامن واحترام الطبيعة والمسؤولية المشتركة، ويعطي الإعلان أهمية لجوانب  مساواةوال

التنمية والقضاء على الفقر، و السلام والأمن، : الأهداف الرئيسية في تفسير معنى هذه القيم الأساسية
تلبية و  ،حماية المستضعفينو حكم الرشيد، الديمقراطية والو حماية البيئة المشتركة، وحقوق الإنسان، و 

ضرورة إدماج هذه الأمور في  إلىويخلص الإعلان  .الأمم المتحدة وتعزيزالحاجات الخاصة لأفريقيا، 
تفعيل هذه الأهداف ضمن إطار عمل حقوق الإنسان هو  أنّ يرى كافة مظاهر عمل الأمم المتحدة، و 

في المجتمعات، وسيوفر ذلك أيضا فرصة هامة للتدفق  الجدير بضمان تأثيرها على أكثر الفئات ضعفاً 
  .الموضوعي لحقوق الإنسان

  
التزم رؤساء الدول والحكومات بتحقيق ما بات يعرف بأهداف الألفية الإنمائية، والتي تعكس قد و 

، مثل 2015عام شمل أهدافاً يجب إنجازها بحلول أهداف الحد من الفقر وتحسين معيشة الناس، وت
النصف، وكفالة التعليم الأساسي عالميا، وإقامة شراكات عالمية  إلىالفقر المدقع والجوع خفض نسب 
  .بشأن المساعدة والتجارة والتخلص من الديون اأهداف تتضمّن للتنمية، وكذلك

  
في مجال  وصاصق، وخقدراً من التقدم الذي تحقّ  2008عام للإنمائية اويعكس تقرير أهداف الألفية 

مياه الشرب الآمنة،  إلىبين الجنسين في التعليم، والوصول  مساواةومؤشرات التعليم الابتدائي، الالتحاق بال
   .ومكافحة أمراض الملاريا والإيدز والسل

  
  يةجتماعالعولمة والحقوق الاقتصادية والا

مزيد تحقيق الثروة والرفاه غير المسبوقين لبعض الدول، فقد صاحبها كذلك ال إلىبينما قادت العولمة 
العولمة  أنتجتوقد  والإقصاء للعديد من الدول والجماعات والأفراد على حد سواء، مساواةمن الفقر وعدم ال

  . اتساعاً في المقاربة التقليدية لحقوق الإنسان من خلال عدد من الطرق
  
ظام ن وتداعيات النيْ جنبية والدَّ من منظور حقوق الإنسان، أصبحت أمور مثل المساعدة الأ :لاً أو 

 إلىية المحلية موضع جدل، كما تشير مقاربة حقوق الإنسان جتماعالاقتصادي الدولي على السياسات الا
  . التزام ومساءلة الدول المانحة في هذا الصدد
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التزامات  إلىولية الحصرية للدولة ؤ ز المسو اتوسعت المفاهيم من النواحي التقليدية لتتج :ثانياً 
في تعزيز وحماية حقوق ) الدولية والشركات الماليةمثل المؤسسات (حكوميين وليات الفاعلين غير الؤ ومس

  . الإنسان
  

السياسات التي  بشأنولياتها ؤ وبناء على ذلك، لا يمكن للمؤسسات الدولية المعنية التنصل من مس
نقد البنك الدولي، وصندوق ال: تتبعها والأضرار التي خلفتها، ومن أهمها المؤسسات الرئيسية الثلاث

  . الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وجميعها منظمات حكومية
  

 إلىالحياة في كافة أنحاء العالم، وقادت الأزمة  في الحاليةوالاقتصادية  الماليةولقد أثرت الأزمات 
  .إنجاز أهداف الألفية الإنمائيةعلى يز التنمية، خاصة في إطار العمل زيادة الفقر والتراجع في تعز 

  
الاعتراف بالتداعيات وبخطورة الأزمة العالمية على التمتع بحقوق الإنسان من قبل مجلس  مّ وقد ت

هذا الوضع يحمل في  وفي كافة الأحوال، فإنّ . الأمم المتحدة بشكل عام منظومةحقوق الإنسان ومن قبل 
، فحقوق تهقيمو ، وإعادة النظر في هيكليته اليطياته الفرصة للمجتمع الدولي لإبراز ضعف النظام الح

عناية خاصة في مجال الحاجة ال إلىالآن أكثر من ذي قبل، كما تحتاج حماية ال إلىالإنسان تحتاج 
  .ية والثقافية في المناطق الإقليمية الأكثر تأثراً جتماعللتمتع بالحقوق الاقتصادية والا

  
  العولمة والأزمات والفقر

 ايست عملية اقتصادية فقط، بل تشمل أبعادً أقرت بأن العولمة لقد وكانت لجنة حقوق الإنسان 
  . أخرى إلىحقوق الإنسان، وقد تختلف من دولة  فيية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر اجتماع

التمتع  فيذلك، قامت اللجنة الفرعية بتعيين مقررين خاصين لدراسة قضية العولمة وأثرها  إلىواستناداً 
لي يطالب بإعادة تأطير مفهوم سياسات وصكوك التجارة أو ديم تقرير الكامل بحقوق الإنسان، وتم تق

  .والتمويل الاستثمارالدولية و 
  

ن الأجنبي يْ ة الخبير المستقل بشأن آثار الدَّ ولاي 2000عام كما أسست لجنة حقوق الإنسان في 
ة الحقوق الاقتصادية التمتع بحقوق الإنسان، وخاصبالدولية ذات الصلة  الماليةوغيرها من التزامات الدول 

  .ية والثقافيةجتماعوالا
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منتدى  2002تموز /وأقامت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قبل انعقاد جلستها في يوليو
 إلىيهدف وهو ، »يجتماعالمنتدى الا«ية والثقافية والمعروف باسم جتماعحول الحقوق الاقتصادية والا
لتي تؤثر في تنمية العالم المعاصر، وخصوصا تلك المتعلقة بالعولمة وأثرها مناقشة معظم القضايا الهامة ا

 .والتمتع الكامل بالحقوق الفردية التعاونعلى الناس، والفقر والتنمية و 
  

أيلول /، في سبتمبر2008ية، وعقد منتدى العام اجتماعومنذ ذلك الوقت، تم عقد أربعة منتديات 
  .13/6 رقمق الإنسان ، وذلك بمقتضى قرار مجلس حقو 2008
  

أثر العولمة على  1998آيار /مايو 11ية والثقافية في جتماعوناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والا
العولمة وأثرها في «للمناقشة العامة بعنوان  اية والثقافية بتخصيصها يومً جتماعالحقوق الاقتصادية والا

تغييرات أساسية في  إلىأن العولمة قادت  إلىجنة ، وخلصت الل»يةجتماعالتمتع بالحقوق الاقتصادية والا
إلا أنها يجب  ،ية والثقافيةجتماعورغم أنها ليست متناقضة مع الحقوق الاقتصادية والا ،كافة المجتمعات

  . أن تستكمل بمعايير حقوق الإنسان لضمان عدم تعرض هذه الحقوق للتجاهل
  

لأمم المتحدة، وطلبت اية العامة عقد قمة ألفية ع، قررت الجم1998ل و الأكانون /ديسمبر 17وبتاريخ 
هذا  وق الإنسان، وشكلالتمتع الكامل بكافة حق فيالعام تقديم تقرير حول العولمة وأثرها  الأمينمن 

) 2000آب /أغسطس(امسة والخمسين الجلسة الخ خلالالتقرير دراسة شاملة لأثر العولمة وجرى تقديمه 
أنه بينما توفر العولمة إمكانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان  إلىويخلص جمعية العامة، التي عقدتها ال

والفرص الجديدة  ،من خلال التنمية الاقتصادية، والثروة المتزايدة، والتفاعل الأكبر بين الشعوب والثقافات
  . مساواةعلى قدم ال التمتع بهذه الحقوق لا يتمّ  فإنّ للتنمية، 

  
 ،ت الذي صيغت فيه الأهداف والبرامج للتعامل بشكل ملائم مع المشكلةكما تذكر الدراسة أنه في الوق

معايير حقوق الإنسان يجب تبنيها فإن إستراتيجية تحقيق الأهداف تكمن في الاعتراف بأن مبادئ و 
  .للعولمة لا يمكن الاستغناء عنه اإطار باعتبارها 
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، والمخاطر المحتملة والاقتصادية ليةالماالعالميتين واعترف مجلس حقوق الإنسان بثقل الأزمتين 
 23 إلى 20المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان، وعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع في الفترة من 

والاقتصادية  الماليةبشأن تداعيات الأزمتين ) 2009شباط /فبراير(، وأصدر قراراً 2009شباط /فبراير
   .تمتع بحقوق الإنسانبشأن الن على الإدراك العالمي والفاعل العالميتي

  
تأثر مبادرات حقوق الإنسان والتنمية إزاء عبر المجلس عن عميق قلق أعضائه  وفي قراره هذا،
نظر في آثار الأزمة على حقوق الإنسان ال إلىولايات الإجراءات الخاصة ب لمكلّفينابالأزمتين، ودعا 

ية جتماعا على الحقوق الاقتصادية والاآثارهب يتعلّقما  في وصاوتقديم تقاريرهم في هذا الشأن، وخص
التعاهدية للأمم المتحدة بالنظر في آثار  الآليات، كما طالب )9الفقرة (والثقافية، ووفقاً لمجالات ولاياتهم 

  ).10الفقرة (الأزمتين وتقديم توصيات في هذا الشأن 
  

بشأن ) 2009زيران ح/يونيو(رت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر رفيع المستوى وقرّ 
ثار انتباه كافة وكالات الأمم أ وهو ماالتنمية،  فيوالاقتصادية العالميتين وأثرهما  الماليةالأزمتين 
ات ومنتديات وإعداد تقارير، مثل تقرير اجتماع، فقامت بعقد يلابشأن الموقف الح وأجهزتها المتحدة

  .والصحية العالمية الماليةزمات منظمة الصحة العالمية الاستشاري رفيع المستوى بشأن الأ
  

 والحق في التنمية التنمية المستدامة
المجلس  قِبل فت منثنائية من قبل لجنة حقوق الإنسان، التي كلّ  آليّةإعداد  ، تمّ 1998عام في 

جراء استكشاف أعمق لسبل تفعيل الحق بهدف إ  269بالقرار رقم  ي للأمم المتحدةجتماعالاقتصادي والا
عام في التنمية في  تفعيل الحقّ من أجل فريق العمل رفيع المستوى ولهذا الغرض، تم تشكيل  .يةفي التنم
  .حق في التنميةخاصّ بال ، كما جرى تعيين خبير مستقلّ 2004
  
جرى تأسيس ولاية الخبير ، و 2005عام حق في التنمية في الخاص بال قد انتهت ولاية الخبير المستقلّ و 

أمور أخرى،  إلى جانبوهو يتعامل،  .2005عام الإنسان والتضامن الدولي في وق حقالخاصّ بالمستقل 
ولية عن تعزيز ؤ يضطلع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمسلهذا الغرض و . مع مسألة التنمية

  . الأمم المتحدة منظومة صُلبَ الأجهزة المعنية  الذي تقدّمهالحق في التنمية وتحسين الدعم 
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حقوق الإنسان أنّ العام  الأمينالأمم المتحدة، اعتبر  منظومة ماله الخاص بإصلاحوفي جدول أع
ووفقا لهذا الجدول، فقد كلف مكتب  .كافة نواحي نشاطات الأمم المتحدةيجب إدراجها في  ،قضية شاملة

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالحرص على تدفق حقوق الإنسان في برامج التنمية، وقام ال
  .هذا الهدفتحقيق  إلىالرامية العديد من المبادرات  اعتمادب

  
ذي وكما وضع القادة أهداف الألفية الإنمائية، فقد توقف المؤتمر الدولي لتمويل المشاريع التنموية، ال

فق رؤساء الدول على تعبئة ، أمام تحديات تمويل التنمية، واتّ 2002عام عقد في مونتيري بالمكسيك في 
وتوفير الظروف الوطنية والدولية المطلوبة لتحقيق الأهداف التنموية الدولية المتفق عليها،  ماليةالالموارد 

عمل الأمم  دعمفق الرؤساء كذلك على بما في ذلك، الأهداف المدرجة في إعلان أهداف الألفية، كما اتّ 
، والعمل مع البنك الدولي ةليالدو  المالية المنظومةإعادة بناء من أجل لمتحدة بصفتها المنظمة الرئيسية ا

  . وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
  

، أعادت الحكومات التأكيد 2002 غر و وفي القمة الدولية للتنمية المستدامة والتي عقدت في جوهانسب
 تحقيق المزيد من العمل الفعالبهدف ت وأهداف العمل الملموسة للتحرك على حزمة كبيرة من الالتزاما

أهداف التنمية المستدامة، وكان لآراء ممثلي المجتمع المدني أهمية بارزة في القمة، وذلك  حتى تتحقّق
  .اعترافا بدور المجتمع المدني في تفعيل النتائج وتعزيز مبادرات الشراكة

  
للتنمية المستدامة وخطة التفعيل  غر و جوهانسبوبعد ذلك قامت الجمعية العامة بإقرار إعلان 

لتوسيع نطاق أنشطة  اأساسيًّ  اعنصرً باعتبارها لتنمية المستدامة ، وأقرت ا)2002ل و الأكانون /رديسمب(
وخصوصا الأنشطة المعنية بتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتفق عليها دوليا مثل إعلان  ،الأمم المتحدة

  .الأمم المتحدة للألفية
  

 يثانالتشرين /ية والتي عقدت في الدوحة في نوفمبروفي جولة المتابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنم
، أجريت المراجعة لتفعيل توافقات مونتيري، وصدر عن جولة الدوحة إعلان 2008ل و الأكانون /وديسمبر

، والذي أعاد )2008ل و الأكانون /ديسمبر 9في  – A/CONF.212/L.1/REV 1(بشأن التمويل والتنمية 
  .الناس إلىمونتيري بشأن تمويل التنمية وإعمال مقاربة تنموية أكثر توجهاً التأكيد على التوافق المتخذ في 
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   معايير منظمة العمل الدولية
ل وكالة متخصصة تحصل على هذه الصفة من الأمم المتحدة بالاتفاق أو منظمة العمل الدولية  تعدّ 

ي وتطوير حقوق جتماعلاوالشاغل الأساسي لها هو تحقيق العدل ا. يجتماعمع المجلس الاقتصادي والا
ال الحكومات والعمّ  يوتعمل المنظمة بين أطراف ثلاثة ه. وحمايتها الإنسان المرتبطة بهذا الهدف

  .الأعمال أصحابو 
  

وهكذا  وعملها المنظمةتحكم نشاط  التيوتعتبر مبادئ حقوق الإنسان مكوناً أساسياً للخلفية المرجعية 
أن كل البشر لهم الحق في  إلىتستند  التيالسياسات والتدابير  جميعودعم  يتشمل أهداف المنظمة تبنّ 

  .متطلباتهم الروحية دون تمييز أوالنهوض بمستوى معيشتهم المادية 
  

 ياتفاقية وتوصية في مجال عملها ه 350وقد أمكن للمنظمة خلال مسيرتها أن ترعى أكثر من 
ان منها تثناختص ت ،الأساسية لجهد هذه المنظمةايير موضع النفاذ وأهمها ثمان اتفاقيات تعد بمثابة المع

ومنع  المتساويللعمل  المتساوين بالأجر ايخرَ أُ ان تثناختص تالجماعية، و  والمفاوضةالنقابية  بالحرية
من عمالة الأطفال وحظر تشغيلهم في  منها بالحدّ ان تثناختص تلتمييز في العمل وشغل الوظائف، و ا

  .ان بحظر السخرة والعمل الإجباريتتفاقيتان الأخير أسوأ أشكال العمالة، وتختص الا
  

بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي المعايير  1948لعام  87الاتفاقية رقم ل و اوتتن
  : ةلياالأساسية التّ 

من منظمات، ولهم ما يختارونه  إنشاءنوع، الحق في  يّ العمل، دون تمييز من أ أصحابللعمال و  .1
 .تلك المنظمات وذلك دون ترخيص مسبق إلىنضمام في الاكذلك الحق 

العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة،  أصحابلمنظمات العمال و  .2
 .دارتها ووجوه أنشطتها وصياغة برامجهاإتنظيم  لكوكذ

 .ةالإداريسلطة ال تتخذها يوقف العمل الت أوالعمل لقرارات الحل  أصحابولا تخضع منظمات العمال و  .3
إلى نتساب ، ولها حق الاإليهانضمام ل حق تكوين اتحادات والاالعم أصحابولمنظمات العمال و  .4

 .العمل أصحابمنظمات دولية للعمال و 
 .تفاقية في قوانينها الداخليةاص الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية للدول انتقولا تجيز الا .5
يها في ائح الوطنية تحقيق مدى انطباق الضمانات المنصوص علتفاقية للقوانين واللو وتترك الا .6
 .تفاقية على القوات المسلحة والشرطةالا
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الجماعية المعايير  والمفاوضةالتنظيم النقابي  بشأن حقّ  1949لعام  98الاتفاقية رقم ل و اكما تتن
   : اليةالتّ  الأساسية

يستهدف المساس بحريتهم النقابية، وعلى ممّا تمييز على صعيد استخدامهم  يّ ال من أحماية العمّ  .1
 : يوجه الخصوص ما يل

 .أن يتخلى عن عضويته النقابية أونقابة  إلى م العامل مرهوناً بشرط ألا ينضمّ جعل استخدا - أ
 .أنشطته النقابية أوالإجحاف به بسبب عضويته النقابية  أوعامل  يّ فصل أ - ب
منظماتهم  أوالعمل  أصحابعي بين الطو  التفاوض أساليبتشجيع وتيسير وتطوير استخدام  - ت

 .ومنظمات العمال لتنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقيات جماعية
تترك الاتفاقية للقوانين واللوائح الوطنية تحديد انطباق الضمانات والمعايير الواردة بها على القوات  .2

 .المسلحة والشرطة، والموظفين العموميين في الدول
 مساواةبشأن  1951لعام  100ن رقم يالاتفاقيت فإنّ التمييز في الاستخدام والمهنة وفي مجال منع 
بشأن حظر التمييز  1958عام ل 111تفاقية رقم ، والاالمتساويفي الأجر عن العمل العمال والعاملات 

  .ستخدام والمهنة، تتصدران اتفاقيات منظمة العمل الدوليةفي الا
  

  : التاليةالمعايير  1951ام لع 100الاتفاقية رقم ن وتتضمّ 
قيمة العمل، وتتعدد وسائل  تساويال والعاملات في الأجر لدى العمّ بين  مساواةالتطبيق مبدأ  .1

 .تحديد ذلك من خلال التقويم الموضوعي للوظائف على أساس ما تستلزمه من عمل
ع أحكام العمل والعمال من أجل وض أصحابن مع منظمات و اأن تتع إلىدعوة الدول الأعضاء  .2

  .هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
  

  : اليةالتّ المعايير  1958لعام  111الاتفاقية رقم ن وتتضمّ 
إلزام الدول بوضع سياسات وطنية من شأنها تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة والتوظيف،  .1

 : تمييز يتصل بما يلي وبهدف القضاء على أيّ 
 ،الحصول على التدريب المهني - أ
 ،فرص العمل، وإمكانية شغل وظائف معينة الحصول علىو  - ب
 .وظروفه شروط العملو  - ت
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  : يكون على الدولة على وجه التحديد .2
ة ومؤسسات العمل، وغيرهما من الهيئات المعنيّ  من قبل أرباب العمل التعاونعلى  السعي للحصول - أ

 ،ج لسياستها والرقابة على تنفيذهاالتروي من أجل
 ،ارية، لا تتفق مع السياسة العامةدإ أوإلغاء أية أحكام تشريعية و  - ب
 .التشريعات لتطبيق السياسة العامة، وتعزيز البرامج التعليمية لتأمين قبولها سنّ و  - ت

ولضمان وضع هذه السياسة في الاعتبار أثناء التوظيف والتدريب المهني والتوجيه، نصت الاتفاقية  .3
  : وهي ،يزمن قبيل التمي عدّ على ثلاثة أنواع من التدابير التي لا تُ 

  ،دالتدابير التي تحتاجها متطلبات عمل محدّ  - أ
 ،ا لحماية أمن الدولةرً تكون مبرّ  أن التدابير التي يمكنو  - ب
  . الحماية والمساعدة رمعاييو  - ت

الاستخدام، ورقم  الأدنى لسنّ  بشأن الحدّ  1973لعام  138ن يالاتفاقيت فإنّ وفي سياق حماية الأطفال، 
  .ال عمالة الأطفال، تتصدران اتفاقيات منظمة العمل الدوليةبشأن أسوأ أشك 1999لسنة  182
  

  : اليةالتّ المعايير  1973لسنة  138الاتفاقية رقم وتضع 
 .القضاء فعليا على عمل الأطفال إلى ياتباع سياسة وطنية ترم .1
العمل بصورة تدريجية تتفق مع النمو البدني  أوالعمل على رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام  .2
 ، مع إمكانية تخفيض السنّ سنة 15عام  على أن يكون الحد الأدنى لسن العمل بشكل. ني للأطفالوالذه
ف عرّ تو . (عاما 18 إلىالخطرة  الأعمالعاما ورفع الحد الأدنى للسن في  13 إلىالخفيفة  الأعمالفي 

 ).الخطرة والخفيفة الأعمال بشكل مفصّلالاتفاقية 
رة أن تقوم بتضييق ة غير متطوّ الإدارييكون اقتصادها ومرافقها  يأتاحت الاتفاقية للدول التوقد  .3

 .مع مؤسسات العمل والعمال بالتشاورنطاق تطبيق القضاء على عمالة الأطفال 
الأحوال تحظر الاتفاقية تشغيل الأطفال في مجالات التعدين والمحاجر والصناعات  وفي كلّ  .4
لتخزين والاتصالات والخدمات الصحية والمزارع والمشاريع ات والكهرباء والغاز والمياه والنقل وانشاءوالإ

 .الزراعية الأخرى المنتجة لأغراض تجارية
المتصلة بالدراسة  الأعمالالمدرسية و  الأعمال :ام الاتفاقية من قيود سن الاستخدامكأح يوتستثن .5

 .التعليم في مؤسسات التدريب الأخرى أوالمهنية 
مختصة اتخاذ التدابير اللازمة وفرض العقوبات اللازمة لضمان لاوتوجب الاتفاقية على السلطات  .6

 .التطبيق الفعال للاتفاقية
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  : اليةالتّ المعايير الأساسية  1999لسنة  182الاتفاقية وتتضمن 
 .اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل الدول بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها  .1
مع المؤسسات  بالتشاورقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال تصميم وتطبيق برامج عمل لل .2

 .العمل والعمال وغيرها من الهيئات الخاصة المحلية والدولية أصحابو 
مع أرباب العمل  التشاوربعد وذلك ، بنجاعةمناسبة لمراقبة تطبيق أحكام الاتفاقية  آليّات إنشاء .3

 .ومؤسسات العمل
لنصوص الاتفاقية، بما فيها النصوص الخاصة بتطبيق  التأكد من التطبيق الإلزامي والفعال .4

 . العقوبات، وسن غيرها من العقوبات على مستوى التشريع الوطنى إذا دعت الحاجة
كما يجب على الدول تبني تدابير فعالة ومحددة زمنياً من أجل منع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال  .5

ال عمل كرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشعمالة الأطفال، وتوفير المساعدة المباشرة والض
 . الأطفال، والعمل على إعادة تأهليهم ودمجهم في مجتمعاتهم

انتشالهم من أسوأ  تزويد الأطفال الذين تمّ و ضمان التحاق الأطفال بالتعليم الأساسي المجاني،  .6
 .، بالتدريب المهنيذلك ما أمكنكلّ  أشكال العمل

وأخذ الفتيات في الاعتبار أثناء تنفيذ . وانقاذهم إليهمعرضين للخطر والوصول تحديد الأطفال الم .7
 .الاتفاقية

 .هذه التدابير يجب أن تنفذ مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم .8
الدولي،  التعاونيتعين على الدول أن تساعد بعضها بعضاً في إنفاذ أحكام الاتفاقية من خلال تعزيز  .9

مع البرامج الدولية للقضاء  التعاوني والاقتصادي، وكذلك جتماعتقديم الدعم الا على بما في ذلك المساعدة
  . على الفقر

 1957لسنة  105، ورقم القسريبشأن السخرة والعمل  1930لسنة  29الاتفاقيتان رقم كذلك تتصدر و 
  . منظمة العمل الدولية لمكافحة السخرة اتفاقياتِ  ريم السخرةجبشأن ت
  

  : التاليةية سالمعايير الأسا 29ية رقم الاتفاقوتضع 
 أشكالهبكافة  القسريالعمل  أوريم استخدام عمل السخرة جتتعهد كل دولة عضو في الاتفاقية بت .1

 .في أقصر فترة زمنية ممكنة
بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية  القسريالعمل  أوفرض عمل السخرة  على يعاقب .2

 .نفاذها بدقةإية بأن تكون العقوبات فعالة وأن يتم وتلتزم كل دولة عضو في الاتفاق
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تتعلق بالخدمة العسكرية والخدمة  يالت الأعمالتستبعد الاتفاقية من نطاق تطبيقها بعض أنماط  .3
تقتضيها حالة  يالت الأعمالتفرضها العقوبات القضائية، و  التي الأعمالالمدنية الطبيعية للمواطنين و 

 .الطوارئ
  

  : اليةالتّ المعايير الأساسية  1957لسنة  105ة رقم الاتفاقيكما تضع 
 :عدم استخدام السخرة 

  ،التوجيه السياسي أووسيلة للإكراه باعتبارها  .1
 أوالاقتصادي  أوولوجيات تتعارض مع النظام السياسي يعتناق أيداعلى  اعقابً  باعتبارها أو .2
 ،ي القائمجتماعالا

 ،لأغراض التنمية الاقتصادية وسيلة لحشد واستخدام العمالباعتبارها  أو .3
 ،وسائل لضبط العملباعتبارها  أو .4
 ،ضراباتإوسيلة عقابية للمشاركة في باعتبارها  أو .5
 .الديني أوي جتماعالا أووسيلة للتمييز العنصري باعتبارها  أو .6
  

   حقوق العمال في الاقتصاد غير الرسمي
ي غير مشمولين بمعايير العمل الدولية العاملين في الاقتصاد غير الرسم مفاده أنّ يسود خطأ شائع 

ة بالعاملين في قطاع الاقتصاد غير معنيّ  في حقيقة الأمر أغلب معايير العمل الدولية بيد أنّ  ،وتطبيقاتها
  . الرسمي

  
، بخصوص العمل اللائق والاقتصاد غير 2002عام  فالتوصيات التي تبناها مؤتمر العمل الدولي

جميع العمال إلى عمل اللائق حقيقة واقعة بالنسبة لعمل الدولية بجعل العكس التزام منظمة اتالرسمي، 
  .وأرباب العمل

  
وهذه التوصيات تنص على أن تعزيز العمل اللائق لجميع العمال من الرجال والنساء، بغض النظر 

يتطلب استراتيجية واسعة النطاق، تعمل على تحقيق فهم شامل لمبادئ  ،عن الجهة التي يعملون بها
ية،  وتعزيز جتماعالحماية الا منظوماتوحقوق العمل الأساسية، وخلق فرص عمل أكبر وأفضل، وتوسيع 

  . يجتماعالحوار الا



31  
 

ويسود . من الفقر ستراتيجية متكاملة للحدّ إ وتعزز الأبعاد السابقة للعمل اللائق بعضها البعض، وتضمّ 
اقيات العمل الثماني الأساسية، تمثل أرضية توافق واسع على أن الحقوق المنصوص عليها في اتف حاليّا

ي الذي يجب أن ينطبق على جميع العمال بغض النظر عن عملهم في قطاع جتماعالحد الأدنى الا
ذات الصلة مثل سياسات الأخرى  غير الرسمي، كما ينطبق على الجميع المعاييرُ  أوالاقتصاد الرسمي 

المهنية، والصحة، وحماية الأجور، والتوجيه المهني  ي، والسلامةجتماعالتوظيف، وحماية الضمان الا
  .والتدريب، وغيرها

  
هذه الحزمة من المبادئ والمعايير والتعليقات التي وضعتها مختلف هيئات منظمة العمل الدولية،  عدّ وتُ 

صات بلورتها المناقشات والخلا التيولجنة الخبراء التابعة لها والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، و 
الحريات النقابية، بمثابة  سرد شامل  ما يخصّ  مؤتمر اللجنة بشأن تطبيق المعايير في إليهاالتي خلص 

تلك التي تنعكس على واقع العمال في الاقتصاد  أولكيفية عمل الهيئات الرقابية التي اتخذتها في الحسبان 
  .غير الرسمي

  
   بادئ الدولية لحقوق الإنسانالمإعمال ق بتتعلّ  يالت الإشكاليات أهمّ : سادسا 

المزمنة لا يكاد يخلو نقاش حول حقوق  الإشكالياتمن  اإعمال مبادئ حقوق الإنسان عدد ييعان
   : يما يل ويمكن إجمال أهمها في يها،لإالإنسان من التعرض 

  
   من القانون الوطنى يمكانة القانون الدول .1

وينقسم تعامل . نمجال إعمال مبادئ حقوق الإنسا يفهذه القضية إحدى القضايا المهمة المثارة  تعدّ 
 : ثلاثة مناهج إلى يسلم التدرج القانون فيتحتلها الاتفاقية الدولية  التيمكانة القانونية ال إلىالدول بالنسبة 
على الدستور بمعنى أنه إذا تعارض النص الدستوري مع  تعلول للاتفاقيات الدولية مكانة و يجعل النهج الأ

ترتبط  التيجعل المعاهدة  إلى، يالتطبيق لنص المعاهدة، ويذهب المنهج الثان فيلوية و دولية فالأمعاهدة 
لمعاهدة قوة لبعد التصديق عليها، ويعني هذا أن تكون  يتشريع الوطنمع ال متساويةمكانة  فيبها الدولة 

جعل المعاهدة أدنى  إلىث التشريع وأن تكون واجبة التطبيق بمجرد التصديق عليها، ويذهب المنهج الثال
  .من الدستور وأعلى من التشريع العادي
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  والخصوصية الكونية يحقوق الإنسان بين مبدأ .2
 إلىام بعض الدول عن الانضمام جحقوق الإنسان والحريات الأساسية نتيجة لإح كونيّةأثيرت قضية 

ردة فيها حول عدد من الحقوق عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باعتبار أن الصياغة الوا
ورغم أن . د مرعيةاليتق أوأحكام دينية  إلىتلك المستندة  وصاصتتعارض مع التشريعات الوطنية، خ

إلا أن المقابلة بين المبدأين تكتسب  يجه الفكر الإنسانأو ر من يكث فيالخصوصية تثار  أو كونيّةال
  . ها من جدل واتهامات متبادلةمجال حقوق الإنسان من فرط ما يصاحب فيحساسية خاصة 

احترام الخصوصية الحضارية والثقافية والدينية باعتبارها وسيلة لتبرير  إلىن كل دعوة و يصور  الكونيةفدعاة 
دعاة احترام  ىبينما ير . ية جائرةاجتماعالتخلص من مبادئ حقوق الإنسان، وتحصين امتيازات  فيالرغبة 

ق الإنسان أكذوبة يراد بها تسييد خصوصيات ثقافية بعينها على مبادئ حقو  كونيةتكريس  فيالخصوصية 
  .هذا الجدل العديد من المجموعات الدولية فيوينخرط . حضارات العالم يباق

صياغة  إلى، قد توصل 1993منتصف العام  فيعقد  يلحقوق الإنسان الذ يورغم أن المؤتمر العالم
 إلىدول استناداً ال إلىبالنسبة الخصوصية عترف بأهمية حقوق الإنسان، وت كونيّةد مبدأ ة تؤكّ يّ توفيق

الأمم المتحدة،  فيوة الدول الأعضاء عالاعتبار ود فيخية وحضارية وثقافية، وضرورة أخذها يخلفيات تار 
 تنمية الحقوق والحريات بمفاهيمها المتفق عليها دوليا، رغم ذلك فقد ظلّ  إلىبصرف النظر عن توجهاتها، 

  .حول هذه القضيةالجدل محتدما 
  
  حقوق الإنسان بين حق التدخل وحقوق السيادة .3

الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية أعاد تأكيد مبدأ عدم التدخل  فيممثلا  يّ عندما قام النظام العالم
 راحة على أنه ما من مبدأ من بنوده يسمح للأممصون الداخلية للدول، ونص ميثاق الأمم المتحدة ؤ الش في

  . الأهلية القومية لدولة بعينها إلىتعود بصفة أساسية  التيون الداخلية ؤ الش فيالمتحدة بالتدخل 
رهاصاتها مع مولد الأمم المتحدة أحدثت جدلا شديدا إترافقت  التيعلى أن مسيرة تصفية الاستعمار 

صرت حجة الذين انت) 1966( الدوليّين بين دعاة التدخل وأنصار عدم التدخل، ومع صياغة العهدين
 فيالدول الموقعة على العهدين لا تعتبر تدخلا  فييعتبرون تدخل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان 

لأن حقوق الإنسان تخرج عن هذا الشأن فور توقيع الدولة على مثل هذه . للدولة يالشأن الداخل
جت مسألة حقوق الإنسان مراقبة وخر  اتآليّ د عدد الاتفاقيات وما تضمنته من الاتفاقيات، وبالتدريج تزايَ 

للدولة لتصبح شأنا دوليا يترتب على  يدول الموقعة على الاتفاقيات من دائرة الشأن الداخلال إلىبالنسبة 
  . المساس به مجموعة من الآثار والنتائج
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تواجه  ، ولم تعد الحكوماتفيات تحلل مبدأ عدم التدخل من تفسيره الحر نوخلال السبعينات والثماني
. شروطه وكيفيته إلىالرقابة الخارجية بالرفض المتشدد، وانتقل محور النقاش من مبدأ التدخل بحد ذاته 

  . لإباحة حق التدخل يات من الانطباع بالتقبل الدولنوعززت التطورات منذ نهاية الثماني
 في ىت داخلية كبر ات أخذت هذه القضية بعدا جديدا جراء وقوع أزمالكن اعتبارا من بداية التسعين

الإبادة الجماعية والتطهير  حدّ  إلىبعض الدول تخللتها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان تصل 
الصومال  فيتها مئات الآلاف من الضحايا على غرار ما وقع نسانية، راح ضحيّ لإا ، والجرائم ضدّ يالعرق

تدخلات عسكرية دولية بأشكال مختلفة، وطرحت  إلىت أدّ قد والبوسنة ورواندا وكوسوفو وتيمور الشرقية و 
 فيل من هذا القرن و وشرعت الأمم المتحدة منذ بداية العقد الأ »نسانيلإا يّ التدخل الدول«سم اما يعرف ب

  . سياق يعيد تعريف مبدأ سيادة الدولة فيلة تقنين هذا المبدأ و امح
  

    قابة على تنفيذ الاتفاقيات الدوليةالأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والر  آليّات: سابعا 
مجال حقوق الإنسان مثل الجمعية العامة،  فيتوكل الأمم المتحدة للعديد من هيئاتها اختصاصات 

ية لحقوق ة، والمفوضية السامأ، ولجنة مركز المر يجتماعومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والا
الأمم المتحدة المنبثقة عن الميثاق، كما  آليّاتاسم ب الآلياتوتعرف هذه . نسانلإالانسان، ومجلس حقوق ا

تنبثق عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لجان مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات تعرف باسم اللجان 
 . وحمايتها ات إجراءات لتعزيز حقوق الإنسانئر كل هذه الهيوتوفّ . التعاهدية

  
الأمم المتحدة، وقد  فيلحقوق الإنسان  الذراع الأساسيّ  سانالمفوضية السامية لحقوق الإن وتعدّ 

بتزويد  ىعنالأمم المتحدة، وتُ  فيحقوق الإنسان  منظومةإطار تطوير  في 1993عام  فياستحدثت 
مجال حقوق الإنسان،  في يالدول التعاونالدول بخدمات استشارية وتقنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير 

كومات بهدف تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان، ودعم أجهزة الأمم المتحدة وإجراء حوارات مع الح
  . هذا الشأن فيفيذ الفعال للمعايير الدولية نالمعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز الت

  
منتصف  فيتأسيسه  وقعحقوق الإنسان، حيث  آليّاتأحدث  فيعدّ  مجلس حقوق الإنسانا أمّ 
، بعد أن 1946عام  ت تتولى هذه المهام منذكان ية حقوق الإنسان الت، بديلا عن لجن2006 آذار/مارس

المجلس هيئة فرعية تابعة للجمعية  ويعدّ . أدائها فيجه القصور أو ضت لانتقادات عديدة بسبب كثير من تعرّ 
وفق توزيع  يقتراع السر الجمعية العامة بالاتنتخبها  ادولة عضو  47العامة للأمم المتحدة، ويتألف من 

العديد من المهام من بينها معالجة انتهاكات حقوق  إليهكل أو وقد  ،قليميةلإعادل بين المجموعات ا يفراجغ
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الانسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها، والاضطلاع بدور منتدى للحوار 
 يمواصلة تطوير القانون الدول إلىالجمعية العامة تهدف  إلىبشأن قضايا حقوق الإنسان، وتقديم توصيات 

  .مجال حقوق الانسان فيلحقوق الإنسان، وتشجيع الدول على تنفيذ التزاماتها 
  

 حلّ  يبين مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الت يالآن لا يكاد يوجد اختلاف جوهر  ىوحت
س حقوق الإنسان تقديم الترشح لعضوية مجل فيترغب  يه فرض على الدول التها، باستثناء أنّ محلّ 

 ىتعزيزها على المستو  فينطاقها الإقليمي والإسهام  فيتعزيز حقوق الإنسان  بخصوصدة تعهدات محدّ 
، كما نص نظامه الأساسي على إجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء كل دولة عضو يالدول

 . مجال حقوق الإنسان فيبالتزاماتها وتعهداتها 
المصالح  ييعل جدية حيث يظلّ  فلا يقدّم مؤشراتمجلس حقوق الإنسان  هيجري يالحوار الذأمّا 

  .السياسية للدول الأطراف على القانون الدولي لحقوق الإنسان
  
اللجنة المعنية بحقوق : يلجان ه 9المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية فتشمل ا اللجان التعاهدية أمّ 

ة والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة يجتماعالإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والا
القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حماية حقوق 

  . شخاص من الاختفاء القسريلأقين، ولجنة حماية او بحقوق المع ةجنة المعنيّ اللل المهاجرين، و االعمّ 
  
الخبراء بناء على ترشيحات دولهم، وتتابع مدى وفاء الدول بين ان من ختار أعضاء هذه اللجويُ 

تحرزه  يمدى التقدم الذ حولبتلقي تقارير الدول  وتختصّ . إليهات انضمّ  يبالتزاماتها حيال الاتفاقيات الت
 هذا الشأن وبحثها ومناقشتها مع فيتصادفها  يوالصعوبات الت إليهات انضمّ  يتطبيق الاتفاقيات الت في

ملاحظاتها وتوصياتها  وترفع، يتقارير بديلة من مؤسسات المجتمع المدن أوالدول، كما تتلقى تقارير ظل 
  .دول الأعضاءال إلى

  
ومن خلال توقيعها على البروتوكول الاختياري، تعدّ موافقة الدّول على السماح لرعاياها بالنّفاذ مباشرة 

ولكن العدد الأكبر من دول العالم . ة بحماية حقوق الإنساناهتمام الدول إلى المنظمة الدولية علامة على
يجابياتها إلها  ، ولكن تظلّ الآليّةجه قصور هذه أو  وهنا يكمن أحد أهمّ . لم يقبل التوقيع على هذا البرتوكول

تعويض ضحايا الانتهاكات كما نجحت  في الآليّةولقد نجحت هذه . حالة الدول الموقعة فيالواضحة 
  .قناع الدول بإجراء تعديل تشريعي لجبر الانتهاك موضع التحقيقإ فيأحيانا 
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  الثانيالفصل  
  

  الأحكام القضائية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  

ز الأحكام القضائية الخاصة بتدعيم الحقوق الاقتصادية بالندرة في البلدان العربية والعالم على تتميّ 
ية عددا محدودا من النماذج في هذا الشأن، وذلك بخلاف دور ل الأدبيات العربية والدولو االسواء، وتتد

ة لدعم هذه الفئة من مهمّ  آليّةالأحكام القضائية في دعم الحقوق المدنية والسياسية، والتي أصبحت تمثل 
والقضاء ) التمييز(الحقوق، ونجد العديد من نماذجها في أحكام المحاكم الدستورية والعليا، ومحاكم النقض 

  .بمستوياته المختلفة يالإدار 
نقص الاهتمام الدولي والمحلي بتعميق الوعي القانوني بالحقوق الاقتصادية  إلىويرجع ذلك 

أداة لتثبيت الحقوق الاقتصادية باعتبارها نها، وبإمكانية استخدام التقاضي ية وبمضمو جتماعوالا
 أورفة العلمية بتقنيات التقاضي لنقص استقلال القضاء وسيادة القانون، وبنقص المع أوية، جتماعوالا

  .بالنظام القانوني
  

    مفهوم الحق في التقاضي: أوّلا 
 :4ر ثلاثةو ايقوم مفهوم الحق في التقاضي على مح

   
 الأعمالإتاحة الطعن لجميع الناس على جميع  عبرالعدالة  إلىمن الوصول  متقاضٍ  تمكين كلّ  :لهاأوّ 

محكمة يرغبون في قيد  ةأمام أيّ ويكون ذلك . قرار من رقابة القضاء وأعمل  ن منها أيّ ولا يحصّ  ،والقرارات
 .تعطل الحق في التقاضي ذاته ماليّةالمتقاضي بأعباء  يثقل كاهلأن دون الدعوى أمامها، 

  
أن يطبق القاضي القواعد الموضوعية المجردة على الخصوم  أي هدااستقلال القضاء وحي :وثانيها

 .التشريعية أوفيذية دون تدخل من السلطة التن
  

                                                            
  .لة الدستورية، العدد الثامن عشرالمج، درصالم -لمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العلياعبد العزيز محمد س.المستشار د )4

http://hccourt.gov.eg/elmglacourt/eladde118.asp 
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ر الدولة للخصومة القضائية في نهاية أن توفّ  بمعنىالقضائية النهائية  التسوية إلىالوصول  :وثالثها
ية القضائية سو الحصول عليها بوصفها الت إلىها مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التي يعمد من يطلب

بافتراض مشروعيتها واتساقها مع  التسويةهذه . يهالمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدع إليهاالتي يسعى 
  .فيه الأخيرةأحكام الدستور تندمج في الحق في التقاضي باعتبارها الحلقة 

 
  قواعد مباشرة النشاط القضائي: ثانيا 

قواعد  )ة للتداعي أمام المحاكمجراءات المدنيالإمجموعة القواعد و ( العربيةتنظم قوانين المرافعات 
وتتلخص هذه القواعد في مجموعة الإجراءات القضائية المتتابعة  .نشاط القضائي أمام المحاكممباشرة الل
تبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول و  ،وأعوانه يممثلوهم والقاض أويقوم بها الخصوم  يالت

  .على حكم في الموضوع
  

متتابعة منذ بداية المطالبة وحتى القضائية ال الأعمالفالخصومة القضائية مجموعة من الإجراءات و 
وتمتد لتشمل  ،صدور حكم فيها، وتتعدد أشخاص الخصومة بمجموعة من الأشخاص وهم الخصوم

 يعاء قانوني لدى القضاء وهدّ ا يوتتميز الخصومة القضائية عن الدعوى، فالدعوى ه .وأعوانه يالقاض
ضائية العملية ويستخدم بمعنى شامل الحياة الق فيا القضية فهو تعبير شائع موضوع الخصومة أمّ 

  .يتضمن الخصومة والدعوى معا
  

   تحكم الخصومة القضائية ية التالمبادئ العامّ : ثالثا 
ولا  .ينظم إجراءات التداعي أمام المحاكم تبعا لكل بلد يالخصومة القضائية تخضع للنظام القانوني الذ
ء على حدة، بل يضع نظاما وترتيبا لتتابع هذه إجرا يقتصر القانون على تنظيم الشكل القانوني لكلّ 

 أوالإجراءات بقصد تحقيق غايات معينة تمثل ضمانات لحسن أداء العمل القضائي، وهذه الغايات 
  : 5القوانين العربية تقريباً وتشمل هذه المبادئ الضمانات تمثل مبادئ عامة في كلّ 

  
هو أن الخصومة ملك  يمبدأ التقليدال : في توجيه الخصومة يمبدأ اشتراك الخصوم والقاض .1

وقفها كما يملكون  أوجراءاتها إ فيللخصوم فهم يملكون البدء فيها بالمطالبة القضائية، ويملكون السير 

                                                            
 I.S.B.N 977-19-0276 -8) الترقيم الدولي( »مبادئ الخصومة المدنية«أحمد ماهر زغلول، . د.وراغب فهمي،  يوجد. د )5
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عن طريق ما يقدمونه من  من جهة محلّ الدعوى وسببهاتركها بإرادتهم، وهم الذين يحددون موضوعها 
 . يققها القاضيح يمون الأدلة التطلبات ودفوع، كما يقدّ 

  
يقتصر على مراعاة اتباع قواعد الإجراءات إذ ) في معظم التشريعات العربية( يفدوره سلب يا القاضأمّ 

الخصومة القضائية مباراة بين  وهو ما يعرف بحياد القاضي، وكأنّ ). قانون المرافعات(المدنية للتداعي 
 يلكن ذلك لا يمنع القاض. يجتها في النهايةيراقب سير المباراة ويعلن نت يالذ يالخصوم يحكمها القاض
د، ويخوله القانون سلطة اختصام القيام بإجراء في ميعاد محدّ  أويداع المستندات إمن تكليف الخصوم ب

  .ظهار الحقيقةلإ أوالغير من تلقاء نفسه إذا رأى ذلك لمصلحة العدالة 
 
ينظر في موضوعها في مجلس  يترتكز فكرة الخصومة على أن القاض :مبدأ المرافعة الشفوية .2

للقضية  يهذا المبدأ نظر القاض ين وزمان محدد، ويقتضالقضاء الذي يجمعه بالخصوم في مكان معيّ 
ومن  .والخصوم أثناء الجلسة يمن يمثلهم ويتيح الاتصال المباشر بين القاض أوفي حضور الخصوم 

م حضورها، ومن مظاهره حق المرافعة مظاهر هذا المبدأ تحديد جلسة من أجل نظر القضية يمكن للخصو 
 فيالحكم  أولة و االشفوية، وما يرتبط به من منع القضاة الذين لم يسمعوا المرافعة من الاشتراك في المد

المرافعة الشفوية والكتابية ويتزايد دور المرافعة  يولكن يلاحظ أن القوانين العربية تجمع بين مبدأ .الدعوى
 .مها الخصوم على حساب المرافعة الشفويةيقدّ  يالت المذكرات شكلالكتابية في 

 
 الرّدّ الدفاع عن  عى عليه حقّ الدفاع عن دعواه وللمدَّ  حقّ  ييتيح القانون للمدع :مبدأ حرية الدفاع .3

وهذه ضمانة . على الدعوى، بما يقتضيه ذلك من تمكين الخصوم من تقديم الدفوع والأسانيد المثبتة لحقهم
الخصوم  عتبار أنّ االأنظمة القانونية الحديثة، على  جميعلتقاضي والمحاكمة في رئيسية من ضمانات ا

 يلتقص هم الأقدر على تزويد القاضي بوسائل اكتشاف حقيقة الدعوى، ومصلحتهم الخاصة دافع قويّ 
 .الجوانب الواقعية والقانونية للدعوى

 
دئ المميزة للخصومة، ويقصد به المبا هذا المبدأ من أهمّ  عدّ ويُ  : مبدأ المواجهة بين الخصوم .4

 ،فاعمتى اقترن بحرية الدّ  ،احترام هذا المبدأ يتمكين كل خصم من العلم بطلبات خصمه ودفاعه، ويؤد
منهجا جدليا،  بحيث تبدو الخصومة ييفصل فيها القاض يإجراء مناقشة بين الخصوم في المسائل الت إلى

ويستوجب ذلك تمكين  .لقى عليهاتُ  ياء المتعارضة التيكشف للقاضي حقيقة الدعوى من خلال الأضو ممّا 
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مها الخصم الآخر، وإعلان منطوق الأحكام يقدّ  يراق والمذكرات التو طلاع على الأالخصوم من الا
 .الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات والطلبات القضائية لمن لم يحضر الجلسات

 
ن يان القضاء مثل الكتبة والمحضر شتراك أعو ا من قبيلوهناك عدد من المبادئ الأخرى  .5

مبدأ العلانية والمقصود به السماح للجمهور بمتابعة كذلك ن، والنيابة العامة في حالات أخرى، و يوالمحام
الخصومة وحضور جلساتها، ومبدأ تركيز الخصومة ويقصد به وضع حدود لحرية الخصوم في توجيه 

 .الخصومة والدفاع فيها
 

   شروطهاتعريف الدعوى و : رابعا 
 أوعاء قانوني أمام القضاء لشخص تجاه شخص آخر تأكيداً لحقه دّ ا يالخصومة وه محلّ  يالدعوى ه

ه وسببه، دعاء ومحلّ وعناصر الدعوى عبارة عن أشخاص الا .مركزه القانوني بناء على واقعة أساسية
يكن طرفاً في على شخص لم  أولشخص  يويتقيد القاضي في حكمه بعناصر الدعوى فلا يجوز أن يقض

  .بغير ما طلب أو يبأكثر مما طلب المدع يكما أنه لا يجوز أن يقض. الدعوى
  

شروط عامة  إلىتنقسم  يويقصد بشروط الدعوى ما يتطلبه القانون من شروط لقبول الدعوى وه
عرف يُ ما  ييجابية لقبول الدعوى وهإوأخرى خاصة وثالثة سلبية، فالشروط العامة عبارة عن خصائص 

في دعوى معينة دون غيرها مثل  رهما يتطلب القانون توفّ  يوالشروط الخاصة ه لمصلحة في الدعوى،با
قها ما يرتب القانون على تحقّ  يإقامة الدعوى خلالها، والشروط السلبية وه يينبغ يالمواعيد الخاصة الت

  .سبق الفصل فيها أونقضاء الدعوى بالتقادم اعدم قبول الدعوى مثل 
  

أن تكون  ييحميه القانون أ حقّ  يوالمصلحة في الدعوى ه .شروط الدعوى وجود المصلحة ومن أهمّ 
من الحكم بطلباته، وتتطلب المصلحة أن تكون الدعوى قانونية وأن  يهناك فائدة عملية تعود على المدع

عليه صفة في هذه  ىالمدّعو  يمصلحة واقعية في الدعوى وأن يكون لكل من المدع يتكون للمدع
 .عوىالد

 
   ستراتيجيالإ يالتقاض: خامسا 

أداة جديدة من أدوات بوصفه ية جتماعستراتيجي في مجال الحقوق الاقتصادية والابرز التقاضي الإ
ية فقط، وأثبتت تجارب أداة لتكريس الحقوق المدنية والسياس ية، بعد أن ظلّ جتماعالحقوق الاقتصادية والا
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الأنظار ولكن في التأثير في  تِ المحدودة، وأثرها ليس فقط في لف غير ةعليستراتيجي مدى الفاالتقاضي الا
  .ي وتحديد أجندته أيضاً جتماعالسياسات العامة، ومساهمة عملية التقاضي في الحوار الا

  
ل فقط فرصة لتعزيز سيادة القانون، بل يتعداه لتمكين فئات من المجتمع لا يشكّ ستراتيجي الإوالتقاضي 

نداً لها وفي خدمتهم ومن أجلهم، وليس بوصفه سلطة الدولة في مواجهة الأفراد، من أن يكون القانون س
 اية وسياسية معترفً اجتماععبر فهم القانون وما يتيحه التقاضي من خيارات لتثبيت الحقوق وجعلها حقيقة 

 .ي وليس سلطة لقهر الأفراداجتماعج ، على اعتبار أن القانون منتَ بها من جانب الدولة
  

 ىفأو لمنظمات المجتمع المدني خبرة لفهم ستراتيجي الإذلك فقد أضافت عملية التقاضي  عن وفضلاً 
 إلىت المهمشة من الفرص عبر الوصول لمضمون الحقوق وإمكانية تطبيقها وتمكين الناس ولا سيما الفئا

  . عدالة وضمان حقوقهم في مواردهم وحقوق العمل اللائقال
  

ية ما اجتماعتيجي منظمات المجتمع المدني على العمل مع شرائح وساعدت تجارب التقاضي الإسترا
، وأضافت أيضاً أثراً ملموساً وهو ذلك الجدل القانوني والفقهي والدستوري بين إليهاكان يمكن الوصول 

ن تفسيرها وربطها بتوصيات وتعليقات اللجاالقضاة والمحامين وفقهاء القانون حول مضمون الحقوق و 
  .بثقة عن المواثيق الدولية المتخصصة وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلةالتعاهدية المن

  
العديد  إلىية أن يساهم في الوصول جتماعفي الحقوق الاقتصادية والاستراتيجي الإويمكن للتقاضي 

لعدم  الإدارةالطعون القضائية في قرارات  أوالمدنية  الدعاوىمن الحقوق من مداخل متعددة عبر 
 أو مساواةالطعن بعدم دستورية النصوص القانونية ذاتها لإخلالها بال أوة الإداريأمام المحاكم مشروعيتها 

  .تكافؤ الفرص مثلاً 
  
 ابهدف إلغاء نص تشريعي موجود يشكل وجوده مصدر  لوالأ ستخدم التقاضي الإستراتيجي محورين ويَ 

ريات المنصوص عليها في الدستور تناقضه مع الحقوق والحبسبب  مساواةعدم ال أوالتمييز  أوللإجحاف 
بغرض تفعيل  الثانيالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن أبرز أمثلته الطعن بعدم دستورية القانون، و أو

 .نص قانوني موجود بالفعل وإعمال الحقوق التي يتيحها هذا النص
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   مفهوم التقاضي الإستراتيجي
) مجموعة أشخاص أو(ها أمام المحاكم لصالح شخص هو اختيار موضوع قضية وإقامة دعوى قضائية ب

ز شخص رافع و استفيد منه شرائح ومجموعات واسعة النطاق من المجتمع، تتجتحكم  على بغرض الحصول
ولذلك يسمى التقاضي . ز أطراف الخصومة القضائيةو ابغرض إحداث أثر دائم في المجتمع يتج أوالدعوى، 

ومن أبرز الأمثلة الشائعة ). impact litigation(أحياناً بتقاضي الأثر ) strategic litigation(الإستراتيجي 
  .بعدم دستورية القوانين الدعاوىللقضايا ذات الأثر الدائم والممتد 

  
   الفرق بين التقاضي الإستراتيجي والخصومة القضائية

م بأنه تخطيط وإدارة القضائية المقامة أمام المحاك الدعاوىعن غيره من ستراتيجي الإيختلف التقاضي 
من  اكبير  از حدود الخصومة القضائية في الدعوى القضائية، ليخاطب جمهور و اعملية التقاضي بشكل يتج

  .القرار يصانع فيالمصلحة وجذب اهتمام المجتمع والتأثير  يالمستفيدين وذو 
  

    ستراتيجي وخدمات المساعدة القانونيةلإالفرق بين التقاضي ا
المنظمات خدمات قانونية للمستفيدين من خدماتها ومنها تمثيلهم في المحاكم، والدفاع م العديد من تقدّ 

التي يرفعونها، ومن تلك الخدمات المساعدات والدعم القانوني الذي  أوهم عنهم في القضايا المرفوعة ضدّ 
ت القانونية الخدما أوللنساء المعنفات،  أومه بعض المنظمات للنساء في قضايا الأحوال الشخصية تقدّ 

بينما يركز التقاضي الإستراتيجي . م للعمال المهاجرين والأشخاص اللاجئين وللأطفال الجانحينالتي تقدّ 
تقديم الخدمات والمساعدة  على سع نطاق وليسأو على تغيير السياسات على المستوى الكلي وعلى 

  .القانونية لأكبر عدد من المستفيدين
  

   )المناصرة(تيجي والدعوة سترالإالعلاقة بين التقاضي ا
فالتقاضي الإستراتيجي يوفر  .)المناصرة(ستراتيجي وأنشطة الدعوة التقاضي الاة علاقة بين ثمّ 

ي اجتماعوسيلة فعالة لإحداث تغيير بوصفِه الدعوة الفرصة لاستخدام القضاء  للمنظمات العاملة في
مناصرة شاملة  إلىق الحملات الداعية عبر إطلاويكون ذلك . وقانوني والتأثير في السياسات أيضاً 

وكذلك جذب اهتمام ومشاركة . تعزيز الوعي بحقوق فئة من الفئات المحرومة أولقضية معينة، 
المشاركة في  أوقضية، ال إلىهم على الانضمام المستفيدين المحتملين من نتائج الحكم في الدعوى وحثّ 

  .تطبيق الحكم الصادر في الدعوى أوتفعليها  أو البرلمان لتغيير القوانين أوالضغط على الحكومة 
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   ستراتيجيلإتحضير وإدارة عملية التقاضي ا
واسعة من الأشخاص وهو سلاح ذو  فئةليس عملاً فردياً فهو يتعلق بمصالح ستراتيجي الإالتقاضي 

ائرة جها تحصين قوانين وقرارات نتائج يصعب تداركها أقلّ  إلى يففشل عملية التقاضي يؤد ،ينحدّ 
ها، والبعد القانوني لها وفهم فهم طبيعة المشكلة المراد حلّ  إلىستراتيجي الإويحتاج التقاضي  .ومجحفة

بالإضافة . تقلال القضاء ومهنيتهي للمجتمع، وتقدير درجة اسجتماعالنظام القانوني والسياق السياسي والا
  .ةتضافر جهود عدة أطراف تتكامل مسؤولياتها وجهودها المشترك إلى

  
   ستراتيجيالا تحضير دعوى التقاضي

ب بذل الكثير من الجهد والتنظيم والصبر، وهو عملية مكلفة وتستلزم يتطلّ ستراتيجي الإالتقاضي  إنّ 
 التأثير في أوولذلك يجب التفكير جيداً في الخيارات الأخرى المتاحة لتحقيق الأهداف  .الكثير من الوقت

  . السياسات
  

حتى يمكننا ) نعم(ينبغي أن نطرحها على أنفسنا وتكون إجابتنا عليها هي  6هريةأسئلة جو  ةوهناك خمس
  : نظرال نصرف عنها أوبرفع دعوى قضائية  اأن نتخذ قرار 

 مجتمعية واسعة النطاق؟ أوية اجتماعهل توجد مسألة قانونية ترتبط بمشكلة  )1
 لنطاق؟محكمة في حل تلك المشكلة؟ وهل سيكون له أثر واسع االهل يسهم حكم  )2
 تغطية إعلامية؟ تحقيقهل القضية والنقاط الأساسية فيها سهلة ومفهومة للإعلام؟ هل يمكن  )3
 هل هناك طرق أخرى ممكنة لتحقيق نفس الأهداف؟ وما مدى فاعليتها مقارنة بالتقاضي الإستراتيجي؟ )4
 أو(قلال الاستشرط ر في المحاكم ذات الاختصاص القضائي، التي سترفع أمامها الدعوى فّ هل يتو  )5

إذا كانت الإجابة  .عن الجهات الحكومية، والنزاهة الكافية والفهم والقبول لموضوع الدعوى) يكفي منهما 
  .على الأسئلة السابقة بنعم، فإننا يمكن أن نشرع في بناء ملف القضية

  
   بناء ملف القضية

هة القضائية المختصة بنظر في البداية على المشتغلين بإدارة عملية التقاضي الإستراتيجي تحديد الج
ففي البلدان العربية عديد من الأنظمة القضائية، أكثرها شيوعاً التنظيم القضائي الموحد الذي  ،الدعوى

                                                            
  .، لندن2008دليل التقاضي الإستراتيجي، شبكة معلومات حقوق الطفل، طبعة : تريك جيري، حقوق الطفلبا )6
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يجمع الجهات القضائية في جهة قضائية واحدة، والتنظيم القضائي الثنائي الذي يقسم القضاء بين 
  ).ريامصر وسو ( الإداريالقضاء المدني والقضاء  :ولايتين
  
بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع  7المحاكم الدستوريةتختص و 

الفصل في النزاعات التي تقع بشأن تنفيذ حكمين قضائيين  أوالاختصاصات بين جهات القضاء، 
ي تصدر، ومدى ويستخلص من ذلك أن دور هذه المحاكم هو مراقبة التشريعات والقوانين الت. متناقضين

فإذا تبين لها أن . مطابقتها للأحكام الواردة في الدستور، وما إذا كانت قد راعت ما ورد به من عدمه
بعدم  يأهدر نصا من نصوصه فإنها تقض أوالسلطة التشريعية قد أصدرت قانونا لم يراع أحكام الدستور 

ويمثل هذا  .ت بعدم دستوريته وعدم تطبيقهدستورية هذا القانون مما يترتب عليه انعدام القانون الذي قض
  .حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور يالضمانات الرئيسية التي تحم إحدى

  
ة الإدارية التي تتخذها الأجهزة الإداريبالنظر في الطعون على القرارات   الإداريالقضاء  بينما يختصّ 

 ،، وإدارة المرافق العامةالإداريومشروعية القرار وتصرفاتها  الإدارةللدولة، ويراقب في ضوئها أعمال 
ونجد أبرز أشكاله في محاكم . التأديبية ضد الموظفين الدعاوى في وينظر .الإداريوتطبيق القانون 

ويأخذ هذا التنظيم اسم مجلس الدولة في . ة العلياالإدارية والمحكمة الإداريوالمحكمة  الإداريالقضاء 
ة في العديد من البلدان العربية الأخرى مثل الإداريينما يأخذ اسم المحاكم ب. مصر وسوريا والجزائر

  .السعودية وسلطنة عمان وغيرها
  
ليها محاكم تيتكون من العديد من المحاكم، يأتي على رأسها محكمة النقض ف القضاء العاديا أمّ 

ختص محكمة النقض، والتي تعرف وت. ئيةا، ومحاكم الجنايات، والمحاكم الابتدائية والجز يلاالاستئناف الع
ن المحاكم الاستئنافية عالطعون الصادرة في نظر الأيضاً في بعض البلدان العربية باسم محكمة التمييز، ب

يله، وكذلك أو ت أوتفسيره  أوي يكون مرجعه الخطأ في تطبيق القانون ذالهو النقض ومحكمة الجنايات، و 
خير حماية  تعدّ  يوه. الإخلال بحق الدفاع أولاستدلال، الفساد في ا أوالقصور في تسبيب الأحكام 

  .لضمان حقوق الأفراد نحو تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا صحيحا
  

                                                            
  .الآليات الوطنية لحقوق الإنسان:  محسن عوض )7
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هي التي ) المحاكم(من الجهات القضائية  اد أيّ فطبيعة الدعوى والمسائل القانونية هي التي ستحدّ 
  .ختصاص القضائيالا أوستختص بالنظر في القضية، وهو ما يطلق عليه الولاية 

  
فحص القواعد القانونية التي ستطبق على الدعوى وما يرتبط بها من قوانين إجرائية  يوبعد ذلك يجر 

وموضوعية، والسوابق القضائية ذات الصلة، ومكانة القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات من 
وإجراء بحوث . للموضوعات ذات الصلةالتشريع الوطني، وتفسيرات المحاكم العليا والمحاكم الدستورية 

راق الخلفية في الدفاع والدفوع التي ستقدم للمحاكمة، وهل هناك دراسات و حول النظريات القانونية والأ
  .وأبحاث أجريت في موضوع الدعوى

  
المتخصصون والخبراء والمهنيون  إليهاالموضوع يدعى  حولحلقة دراسية  تنظيممن المفيد أن يتم و 

وأن تعكف مجموعة عمل مصغرة على فحص توصيات  ،مناقشات وتبادل الخبرات والمعارفلإثراء ال
ومن المفيد الانشغال بقواعد . المذكرات أوالحلقة الدراسية للمساهمة في كتابة عريضة الدعوى 

الاختصاص القضائي والولاية القضائية وتوافر الصفة في المدعي والمصلحة في رفع الدعوى، وكذلك 
  .همالأشخاص والهيئات التي سترفع الدعوى ضدّ اختيار 

  
   استنفاذ وسائل التظلم والشكوى

جهة حكومية إلا بعد  كانت مقامة ضدّ  إذاالقضائية سيما  الدعاوىفي عديد من الدول العربية لا تقبل 
 ائيةجان شبه قضل إلىبعد اللجوء كذلك  أورفضه، ت أوالرد عليه  الإدارةتجاهل قد تتظلم  أوتقديم طلب 

  .دة لرفع الدعوىمحدّ  أنّ القانون قد يتطلّب مرور آجال أوتوصياتها،  وقد لا تقبللفض المنازعات 
  

   لهجي والأنشطة المصاحبة ستراتيإدارة التقاضي الا
الشبكة التي تتبنى القضية  أوالهيئات  الفنية للدعوى التي يتولاها المحامون فإنّ  الإدارةفضلاً عن 

ملة للمناصرة تشمل أنشطة تتفق وطبيعة الدعوى ومنها حشد المناصرين والمستفيدين عليها عبء تنظيم ح
بها الدعوى في قاعات المحكمة وخارجها بشكل لا  من أهداف التقاضي أثناء المراحل والجلسات التي تمرّ 

 .يزعج القضاة
علامية على أن يكون وتشمل أنشطة المناصرة إجراء الندوات والمؤتمرات وإصدار البيانات والرسائل الإ

هناك بيان عقب كل مرحلة من مراحل التقاضي، والتفكير في حفز النقاش العام وجذب اهتمام الجمهور 
رجال القانون بأهمية  يلموضوع القضية، ومقابلة قادة الرأي العام ومعدي البرامج التليفزيونية، وإثارة وع
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قانونية ذات الصلة التي نشرت في الدوريات العلمية القضية وعدالتها، وإعادة نشر المقالات والأبحاث ال
 . نيفقهاء القانون والقضاة السابق يواستطلاع رأ
المناصرة حتى بعد الحكم في الدعوى فبعض الأحكام التي صدرت لصالح المستفيدين قد لا  وتستمرّ 

فيذ الحكم ووضع لون تجاهل تنو اذ بالضرورة لأن الجمهور نسيها، ولأن الحكومات والخاسرين سيحتنفّ 
  .العقبات أمام تنفيذه

ي وجعله حاضراً ويقظاً للضغط من أجل تنفيذ جتماعفحملات المناصرة تستهدف حشد الظهير الا
 .قرارات المحكمة

  
  العربي ية من خلال التقاضي في السياقجتماعإعمال الحقوق الاقتصادية والا: سادسا 

 الشواغللاتفاقيات الدولية من خلال التقاضي أحد تعزيز إعمال حقوق الإنسان التي تكفلها ا يعدّ 
يل، أو تحتمل الت أوغير محسومة  بإشكاليّاتتعزيز حماية حقوق الإنسان، إذ تتصل  مجال الرئيسة في

أبرزها مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، ونمط القوانين النافذة، ومدى وعي الجمهور 
 .في تعزيز حقوقه ومدى وعي وخبرة القضاة والمحامين في تفعيلها الآليّةباستخدام هذه 

  
ة في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية في دون إنجاز خطوات مهمّ  الإشكالياتلكن لم تحل هذه 

ة، الإداريأصدرت المحاكم الدستورية والعليا، والمحاكم قد القضائية، و  الآليّةبعض البلدان العربية باستخدام 
حقوق المدنية والسياسية الخاصّ بالأحكام العهد الدولي  إلىحاكم النقض والتمييز أحكاماً عديدة استناداً وم

  .تحفل بها أدبيات حقوق الإنسان في المنطقة
  

ية، إذ يعاني جتماعحقل الحقوق الاقتصادية والا إلىإذا انتقلنا تخصيصاً  يختلف كثيرا الأمربيد أن 
ندرة شديدة كانت موضع انتقاد متكرر من جانب اللجنة الدولية للحقوق  من الآليّةاستخدام هذه 
قضية ردته عن أو ية في مناقشاتها مع كل البلدان العربية، وحتى المثال الوحيد الذي جتماعالاقتصادية والا

  .أكثر من عقدين إلىيعود  1987عام  إضراب عمال السكك الحديدية في مصر
  

ية ذاته يتبنى جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاصّ بالة، فالعهد الدولي موضوعي أسباب إلىويرجع ذلك 
معظم  فيية تتطلب جتماعمبدأي القدرة والتدرج في إعمال أحكامه انطلاقاً من واقع أن الحقوق الاقتصادية والا

السياسية ، وأن إعمالها يتطلب فترات زمنية لإنجازه، بخلاف الحقوق المدنية و ماليّةالحالات تخصيص موارد 
. إرادة سياسية في تفعيلها أكثر من الموارد إلىعن أفعال معينة وتحتاج  »الامتناع«التي يغلب عليها طابع 
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ذريعة للتهرب من الالتزامات ا مباعتبارهما يستخدمان في كثير من الأحيان ورغم أن المبدأين صحيحان إلا أنه
ية تعبر عن جتماعض الدول في أن الحقوق الاقتصادية والانازع فيه بعالقانونية والدولية في سياق لا تزال تُ 

  .مطالب واحتياجات ولا تمثل حقوقاً 
  

بالتمكين القانوني للفقراء وغيرهم من الفئات الهشة الذين يُضعف  الأمروتزداد الصعوبة عندما يتعلق 
ي، جتماعضمان الاراق الثبوتية، والمساندة الإعلامية، وتخذلهم نظم الو الفقر قدراتهم، وتعوزهم الأ

  .ية للحكومات، وأنماط الفلسفة الاقتصادية السائدة، وتأثيرات العولمة المنفلتةجتماعوالخيارات الا
  

لكن مع تعمق الحرمان تحت وطأة الآثار السلبية المعروفة للعولمة، وانزلاقها بالمجتمعات العربية في 
ت الطبقي، وانسحاب الدولة من كثير من وظائفها و افوالاقتصادية الطاحنة وزيادة الت الماليةدوامة الأزمات 

ية مطلبية واسعة النطاق عززتها زيادة الوعي بحقوق الإنسان، اجتماعية، بدأت تتشكل حركة جتماعالا
وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، وانعكست في نقل الجدل القانوني حول الحقوق الاقتصادية 

ي من أجل تعزيز جتماعا نجحت في فرض أبعاد جديدة للنضال الاساحات القضاء، كم إلىية جتماعوالا
  .ي على الساحة العربيةجتماعية منبراً للحوار الاجتماعإعمال هذه الحقوق، وشكلت بجدلياتها القانونية والا

  
قوة دفع كبيرة،  مصرية في جتماعوقد أخذت تجارب التقاضي في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والا

وسع من  الذي، وهو الاجتهاد 2003عام لقضاء مجلس الدولة المصري منذ  اجتهاد فقهي كبير لا سيما مع
تمس بحقوق فئات من المواطنين، كما  التية الإداريمفهوم الصفة والمصلحة في مناهضة القرارات والتدابير 

 أوة إجراءات ساحات القضاء لمناهض إلىحقوق الإنسان  نشطاءتميزت مصر بتدافع من جانب العديد من 
فيظل  ،يةجتماعالحقوق الاقتصادية والا خصوصا منهاتشريعية تنال من حقوق الإنسان، و  أوتدابير سياسية 

كبيراً لدور الدولة  شهد تراجعاً  الذيح الاقتصادي صلاالإتأثر شرائح مجتمعية واسعة بإجراءات ما سمي ب
  .يةجتماعووظائفها الا

  
نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مجتمعة في عدد خاص ب الأردن قيام السلطات في نجد أنّ بينما 

المعايير  إلىأتاح للمواطنين والمتقاضين الاستناد قد تختص بنشر التشريعات،  التيمن الجريدة الرسمية 
 من القانون الوطني المعمول به أمام المحاكم، إلا أن الأردن لم باعتبارها جزءًاالدولية لحقوق الإنسان 

  .ذات أثر في هذا المجال يشهد تجاربَ 
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قضايا حقوق الإنسان وحقوق الفئات  نجاحات فيالفيما سمحت الاجتهادات القضائية في لبنان ببعض 
  .المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلىالمهمشة والأكثر فقراً، وإن كان ذلك لا يستند بشكل أساسي 

  
للدفاع عن حقوق العمال، بينما لا يجتهد القضاء ويلتزم قضاء ال إلىيمكن اللجوء ف المغربفي أمّا 

ية، وهى تشريعات لا تتناسب جتماعبتطبيق التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والا
  .أغلب الدول العربية يُشبه الوضع فيمجال حقوق الإنسان، وهو ما  والتزامات المغرب الدولية في
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   يةجتماعالاقتصادية والا ي تعزيز الحقوقالتقاضي ف استخدام
في قضية الحد الأدنى للأجور، وفي  مصرية في جتماعتمثلت أبرز النماذج في مجال الحماية الا

ية جتماعات الاو المعاشات في تقرير العلا أصحابد التأمين الصحي، والتمييز ض »خصخصة«قضية 
حق في الصحة في قرار وزير الصحة بتقرير حد أقصى لها، كما تمثلت أبرز النماذج في مجال احترام ال

دواء بأسعارٍ على الصول المواطنين ح فيسعر الدواء بالأسعار العالمية مما كان من شأنه أن يؤثر  ربطَ 
أبرز النماذج في مجال احترام الحق في التعليم الدعوى المقامة لإلغاء قرار  وكان من .مناسبة لقدراتهم

وكان من  .أضعافالمجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم التعليم الجامعي الحكومي للمنتسبين بعشرة 
التي يقطنها  »القرصاية«أبرز النماذج المتعلقة بالإخلاء القسري قضية الطرد الجماعي لسكان جزيرة 

سة آلاف مواطن، كما تمثلت أبرز النماذج في حماية موارد الدولة في قضية تصدير الغاز الطبيعي خم
، وتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لبعض شركات ةبأقل من معدل أسعاره في السوق العالميّ 

  .د، وبوضع تمييزيالعقاري دون شفافية، ودون مزا الاستثمار
  

، وكان نةً معيّ  احقوقً  أونة ي في بلدان عربية أخرى، حماية حقوق فئات معيّ التقاض آليّةوشهد استخدام 
الكويت، كما كان  بدولةالخارج  إلىمن أبرز نماذجها في حماية المرأة إسقاط القواعد التمييزية في سفرها 

ية الذي إسقاط قرار وزير الداخلية الذي يقيد الحق في تأسيس الجمعيات الأهل لبنانمن أبرز نماذجها في 
  .أحد أفضل قوانين الجمعيات على الساحة العربية يعدّ 

  
  تفصيل هذه القضايا

ية جاءت قضية الحد الأدنى للأجور استجابة لتفاقم التضخم وزيادة جتماعبالحماية الا وفي ارتباط
رائح انزلاق ش إلىقطاع كبير من المواطنين وأفضت  فيأسعار السلع والخدمات التي أثرت تأثيراً بالغاً 

الفقر، والفقر المدقع، دون أن يقابل ذلك تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدستورية  حدّ  إلىواسعة من المجتمع 
ية اجتماعها حركة نع تبالأدنى للأجور بما يتناسب مع هذه التطورات، وترتّ  الحدّ  ضبطوالقانونية في 

ية، فرفع أحدها جتماعق الاقتصادية والاواسعة انخرط فيها عدد من منظمات حقوق الإنسان المعنية بالحقو 
أدنى للأجور،  دعوى بإلزام الحكومة بوضع حدّ  »يةجتماعالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والا«وهو 

ية، وزود المحكمة جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاص باللقوانين المطبقة والعهد الدولي ا إلىاستند خلالها 
الأدنى للأجور، وإمكانية تنفيذه وتمويله، وقد أصدرت المحكمة حكمها في  بدراسات تتعلق بالأسعار والحد

  . أدنى للأجور بإلزام الحكومة بوضع حدّ  30/3/2010
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فعل على قرار رئيس الحكومة بتحويل هيئة التأمين  ردّ بوصفها كما جاءت قضية التأمين الصحي، 
هم بشكل استثماري ينتقص مـن حقوقهم الصحي لشركة قابضة تقدم خدمات التأمين الصحي للمؤمن علي

المبادرة المصرية للحقوق « أقامتوقد  .التأمين الصحي »بخصخصة«ما عُرف إعلامياً  التأمينية في
شركة قابضة  إلى، وطالبت بإلغاء قرار رئيس الحكومة بتحويل التأمين الصحي هذه الدعوى »الشخصية
   .يةجتماعحقوق الاقتصادية والاخاص بالالالقانون الوطني والعهد الدولي  إلىاستناداً 

  
 ، ولم تتضمن حيثياتها أحكام العهد الدولي4/9/2009وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار المذكور في 

 .يةجتماعي التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاتبنّ  إلى، بل ذهبت فحسب
  

أسعار الدواء بالأسعار العالمية، مما  بالحق في الصحة جاءت قضية الاعتراض على ربط وعلى صلة
 الحصول علىكان من شأنه إحداث زيادة كبيرة في أسعار الأدوية وحرمان قطاع كبير من المواطنين من 

ونقابة الصيادلة دعوى قضائية  »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية«الدواء بسعر مناسب، وقد أقامت 
حقوق الاقتصادية الخاص باللقوانين الوطنية والعهد الدولي ا إلىلإلغاء قرار وزير الصحة استناداً 

المواطنين في الحصول على الدواء الذي اعتبرته  لحقّ  ية، وقضت المحكمة بوقف القرار حمايةً جتماعوالا
  .جزءًا لا يتجزأ من الحق في الصحة وحماية للطبقات الضعيفة

  
التمتع بها، جاءت قضية تخصيص ما يزيد على  بحماية الموارد العامة للدولة والتمييز في وفي علاقة

دات مقابل عيني بخس، دون إجراء المزامليون متر مربع في ضواحي القاهرة لشركة استثمار عقاري ب 33
د إقامة مساكن لهم أراضٍ لأشخاص لمجرّ  تخصيصُ  مساواةبال على أساس يخلّ  ضَ فِ بينما رُ  ،العلنية الواجبة
، بدعمٍ من عدد من المحامين، ومساندة من المتضرّرينأحد الأشخاص دات، وقد بادر دون إجراء مزا

بطلان عقد تخصيص أراضي مشروع في برفع دعوى  »يةجتماعالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والا«
على أساس عدم خضوع العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمقابل البخس للعقد  »مدينتي«

  . القوانين الوطنية إلىللمال العام استناداً  فيها من إهداربما  وشروطه المجحفة
  

ببطلان العقد لعدم شفافية التعاقد، وإجحافه بالمال العام،  14/9/2010وقد قضت المحكمة في 
 .والمحاباة في تخصيص الأرض، وتبديد الموارد الاقتصادية للدولة بأثمان بخسة
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تبديداً  قل من أسعاره العالمية، باعتبارهير الغاز الطبيعي بأبتصد الإدارةوجاءت الدعوى بنقض قرار جهة 
 .تحسين الخدمات التي تؤديها الدولةيقلّل من فرص مستوى المعيشة و  فيا يؤثر لموارد الدولة ممّ 

  
وقد رفع هذه الدعوى مجموعة من المواطنين، وقضت المحكمة بوقف القرار واعتبرته قراراً إدارياً معيباً 

لكن . الإدارةداً من موارد الدولة، ولا يعتبر عملاً من أعمال السيادة على نحو ما دفعت به جهة لتبديده مور 
  .ة العلياالإداريإلغاء هذا الحكم من جانب المحكمة  تمّ 

  
بحماية المواطنين من الإخلاء القسري جاء قرار رئيس الحكومة بطرد سكان جزيرة  وعلى علاقة

ي تتوسط نهر النيل في مكان مميز يعد مطمعاً للمستثمرين، نموذجاً القرصاية، وهي إحدى الجزر الت
وقد حرك سكان  .لانتهاك الحق في الاعتراف بالحيازة والملكية المستقرة لطائفة من السكان البسطاء

وبإلزام  قانونيلائهم دون سند جدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بوقف إ المتضرّرينالجزيرة 
 المتضرّرونبتقرير حق الانتفاع للسكان بالأراضي المقامة عليها مساكنهم وأعمالهم، وقد وجد  الحكومة

حق المواطن في السكن  إلىياً واهتماماً إعلامياً كبيراً، وقضت المحكمة بإلغاء القرار استناداً اجتماعدعماً 
تقرير حق الانتفاع للسكان  والعمل باعتبارهما من الحقوق الأساسية، واعتبرت أن امتناع الحكومة عن

نهر النيل وجزره باعتبارها من المحميات الطبيعية تستوجب بقاء سكان ، وأن حماية يةجتماعالسّلم الاد يهدّ 
  .الجزيرة على نحو ما هم عليه

  
حقوق  من أهمّ  من الحق في تكوين الجمعيات، الذي يعدّ  الحدّ  إلىسياق مواجهة الضغوط الرامية  فيو 

، لبنانية، أقامت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في جتماعتمتع بالحقوق الاقتصادية والاالارتكاز لل
، لوقف تنفيذ بلاغ وزير مجلس شورى الدولة، أمام )6825/1996المراجعة رقم (الدولة  دعوى ضدّ 

 قانون الجمعياتالمتضمن إجراءات تنظيمية تنتقص من ضمانات و ، 16/1/1996 في الداخلية الصادر
   .الذي يعد بمثابة إخطار التأسيس »العلم والخبر«سحب  إلىاللبناني، ويؤدي 

  
 وتأسيس جتماعبإبطال البلاغ، معتبراً حرية الا 2003/ 18/11وقد أصدر المجلس قراراً في 

ها إلا حلّ  أوالجمعيات من الحريات الأساسية التي كفلها الدستور، ولا يجوز وضع قيود على تأسيسها 
 المجلس دفنّ قد و  .القضاء أو الإدارةولا يجوز إخضاع صحة تكوينها لأي تدخل مسبق من  .يبنص قانون

 إداريٌّ  البلاغ قرارٌ  أنّ  رالدولة حول الصفة والمصلحة واعتبفي محاجة قانونية رفيعة دفوع هيئة قضايا 
  .يخضع لرقابة القضاء
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ستورية حكمين لصالح النساء، إذ وفي مواجهة التمييز ضد النساء في الكويت، أصدرت المحكمة الد
إلزام المرأة بارتداء الحجاب خلال ممارستها العمل السياسي، بعد جلسة  29/10/2009رفضت في 

، 2009أيار/طعناً جرى تقديمها بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو 12خصصت للفصل في 
 إلىصدار جواز سفرها دون الحاجة بتمكين المواطنة الكويتية من إ 20/10/2009في  وقضت كذلك
  .موافقة الزوج

  
في  »المستهلك ةجمعية حماي«ياه آمنة للشرب قدمت مجال حماية الحق في الحصول على م يفو 

من ) 83-74(مواد إلى الاستنادا  »العامة نيابة حماية المُستهلك والبيئة والصحة« إلىالسودان بلاغاً 
 من قانون حماية البيئة ضدّ ) 30(والمادة  »روبات ضارة بالصحةومش بيع أطعمة...« :القانون الجنائي

» إستاك«القومي  للمياه قام بها المعمل تحاليلنتائج  إلى، واستندت الجمعية »ولاية الخرطوم هيئة مياه«
للشرب، وتواصل جمعية  ةبالخرطوم، وأنها غير صالح هناك تلوثاً بكتيرياً خطيراً بمياه الشرب وأثبتت أنّ 

 بينما نفت الحكومة وجود تلوث بالدرجة والخطورةرين، البلاغ لمُحاسبة المقصّ  ة المستهلك إجراءاتحماي
الخرطوم لجنة طارئة  فقد بادرت بهجوم مضاد، فشكل مجلس وزراء حكومة ولاية ،التي وصفتها الجمعية

واتخاذ  »ل السلبيو اى التنلمعالجة الآثار التي ترتبت عل«إعلامية وقانونية برئاسة وزير الثقافة والإعلام 
  .»لزعزعة أمن واستقرار المواطن«خذت من قضية المياه مدخلاً جهة اتّ  ةالإجراءات القانونية حيال أيّ 
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  لوّ الفصل الأ
  

  اـة للقضايـات حالـدراس
  

  
  )مصر( الأدنى للأجور قضية الحدّ : لاً أو 
  

  المصلحة في الدعوى أصحابالمتقاضون و 
رئيس الجمهورية ورئيس  ضدّ  8يةجتماعقضائية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاأقام الدعوى ال

ذ القرار السلبي ي، بوقف تنفالإداريمجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأجور أمام محكمة القضاء 
ل بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائ

  .والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
  
من المفترض أن يستفيد من هذا الحكم قطاع عريض من العاملين يقدر بملايين الأشخاص الذين و 

خط الفقر الأسر عديد  زو اأن تتجأدنى للأجور في  يعملون دون حد أدنى للأجور، ويسهم وضع حدّ 
  .الأعمال صحابأكما تمس هذه القضية . المدقع
  

  ملخص طلبات التقاضي
لطلب الحكم بصفة  16/2/2009بتاريخ ) قضائية 63لسنة  21606الدعوى رقم (أقيمت الدعوى 

زت المطالب القضائية على مخالفة القرار المطعون عليه لأحكام الدستور والمواثيق الدولية مستعجلة، وركّ 
ية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، جتماعقتصادية والاحقوق الاالخاصّ بالالإنسان والعهد الدولي لحقوق 
  .من قانون العمل) 34(والمادة 

  

                                                            
 الدولياصة العهد تخذ من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخيوهو مؤسسة قانونية غير حكومية  ،للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصريالمركز  )8

 ةله، ويؤمن بالتفاعل مع الحركات الاجتماعية المصري اوتوصيات منظمة العمل الدولية مرجع واتفاقياتالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
  .ة والاجتماعيةالمجتمع من التمتع بحقوقهم الاقتصاديأفراد تمكين إلى تمعية قادرة على التأثير، ويسعى واستنهاض حركة مج
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وأنه لا يقاس بالنقود التي يحصل  ي،جتماعالدفاع الا حدّ وأضافت الدعوى أن الحد الأدنى للأجر هو 
العامل، وأن  المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم ىعليها العامل وإنما بما يمكن أن يضمنه للعامل من مستو 

جنيه شهرياً، وأن القرار المطعون  1008عن مبلغ  تقدير لا يجب أن يقلّ  الحد الأدنى للأجور حسب أقلّ 
للأجور  ىأدن ، وأن عدم تحديد حدّ العاليةفيه يتجاهل معايير تحديد الأجور، ولا يراعي معدلات التضخم 

سع موجة احتجاجات في تاريخها رغم سريان أو ة بقيام الطبقة العامل إلىى أدّ قد ، و يةجتماعالسلم الايهدد 
الإضراب، وقدم المتقاضون للمحكمة دراسات وتقارير اقتصادية  حالة الطوارئ والقيود المفروضة على حقّ 

  .الأدنى للأجور وإمكانيات تمويله من الموازنة العامة للدولة وحقوقية عن الحدّ 
  

تقارير حقوقية واقتصادية متخصصة  إلىت الدعوى استندت الجهة التي أقام أنّ  للانتباه وقد كان لافتاً 
  .رجل الشارع إلىر، ونقلت النقاش العلمي والبحثي عن الحد الأدنى للأجو 

  
بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع ) 30/3/2010(قضت المحكمة في و 

  .رذلك من آثا ىالأدنى للأجور مع ما يترتب عل عن وضع الحدّ 
  

  الحكم  إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 
  .عدد من المصادر القانونية في الدستور المصري والمواثيق الدولية وقانون العمل الموحدإلى استند الحكم 

ية جتماعالتي تتضمن مبادئ العدالة الا 32و 29و 26و 23و 13و 4المواد  :الدستور المصري
الدخل القومي، وعدالة توزيعه، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر  والحفاظ على حقوق العمال، وزيادة

أدنى للأجور، وحماية الملكية الخاصة ورأس المال والتوازن مع المصالح العامة  بالإنتاج، وضمان حدّ 
من العهد الدولي ) 7(المادة قانون الدولي لحقوق الإنسان، ال إلىكما استند . يةجتماعووظيفتهما الا
والتي تقر فيها الدول الأطراف بعدد من الالتزامات  ية والثقافية،جتماعقتصادية والاوق الاالخاص بالحق

لاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية ا وعلى الأخصوالقانون الدولي للعمل، للأجور،  ىأدن ومنها حدّ 
 2003لسنة  12رقم ، والقانون المحلي للعمل والاتفاقيات اللاحقة 1928لعام ) 26(من الاتفاقية رقم 

أدنى للأجور على  وضع حدّ : التي تنص على اختصاصات المجلس القومي للأجور، ومنها) 34(المادة 
  .المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
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ن شخصية الواجب في المصلحة أن تكو  أنّ  أنه رغم إلىوخلصت  المصلحة، لت المحكمة عنصرو اتنو 
ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية 

 إلىوالنظام العام، فإن شرط المصلحة يتسع لكل دعوى يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة 
دون أن يعني  من مصالحهية القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جد

  .ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة
  

ه على دفوع الحكومة بتغيير المذهب السياسي، ذكر الحُكم أنه بغض النظر عن المذهب وفي ردّ 
ي والاقتصادي المصري على عدد جتماعالسياسي والاقتصادي فإن الدستور المصري قد أقام البنيان الا

لم يتغير مضمونها بالعدول عن النظام الاشتراكي، وتتمثل في العدالة  من الأسس والمبادئ التي
جب حمايتها، فإنه عبر عنها أو ية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الدستور الملكية و جتماعالا

ية في خدمة اجتماعبأنها ملكية رأس المال غير المستغل، وأخضعها لرقابة الشعب، وجعل لها وظيفة 
  .تعارض مع المصلحة العامة أواستغلال  أوقتصاد القومي دون انحراف الا

  
جب على الدولة كفالته والحفاظ على حقوق العمال أو وأضاف أن الدستور أعلى من قيمة العمل، و 
للأجور، وربط الأجر بالإنتاج، ووضع حداً أعلى  ىبضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمن حداً أدن

  .الفروق بين الدخول، وكفل للعاملين نصيباً في إدارة المشروعات وفي أرباحها للأجور يكفل تقريب
  

كما أضاف أن التنظيم الدستوري للعلاقة بين الملكية المتمثلة في رأس المال وبين العمل لم ينطلق من 
خدمة والتكامل بينهما بما يحقق  التعاونرأس المال، وإنما من فكرة  أصحابفكرة الصراع بين العمال و 

الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق 
  .يخل بها أوزيادة فرص العمل، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال 

  
لى كافة الأنظمة عي الذي شهده العالم وانعكس صداه جتماعر الاقتصادي والاالتطوّ  أنّ  كذلك أضافو 
الدساتير ومنها الدستور المصري، كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة  إلىقتصادية، وامتد أثره الا

  .الأدنى للأجور الأجر، ومبدأ الحدّ 
  

وبغض النظر عن الخلاف حول  –وفي تأصيله للأجر العادل للعامل ذكر أن الأجر العادل للعامل 
لكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يضمن الحياة ا -تحديده بالمفهوم الاقتصادي
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يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع 
ي، اجتماعذلك يكشف عن خلل اقتصادي و  ت هذه المعادلة فإنّ ختلّ االظروف الاقتصادية للمجتمع، وإن 

لأجور العمال، فالعامل هو الطرف الضعيف في  ىأدن لعادل إلا بضمان حدّ تحقيق الأجر ا إلىولا سبيل 
  .علاقة العمل وحمايته واجبة

  
  من الأجور ىالأدن الطبيعة القانونية للحدّ 

توجيهات مجردة من القيمة  أود شعارات الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرّ  ضح الحُكم أنّ أو 
ر دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانونية، ولكنها وردت في إطا

أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا  القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حدّ 
باعتباره أدنى لأجور العمال  الدستور على ضمان حدّ  تنصيص الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكنّ 

ألقى على المشرع التزاماً بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني  قهم الدستوريةحقّا من حقو 
ل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمّ 

  . لأجور العمال ىأدن لضمان حدّ 
  
جب بدوره حداً أدنى أو للأجور،  ىأدن ن ضمان حدّ جبه الدستور مأو المشرع التزاماً منه بما  ضح أنّ أو و 

الأدنى للأجور متعلقاً بالنظام  من قانون العمل، واعتبر الحدّ ) 34(للأجور على النحو الوارد في المادة 
باتفاق يتحدّد الأجر  وكانالعام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة، 

) 5(الأدنى للأجور، فقد نص المشرع في المادة  لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدّ  إنّهفرب العمل والعامل 
اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق  أومن قانون العمل على إبطال كل شرط 

  .العامل المقررة فيه
  

هي من  إليهاية المشار به من أن النصوص الدستورية والتشريع ىعدّ ليس صحيحاً ما قد يُ  هوذكر أنّ 
النصوص للأجور، بل إن  ىأدن النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديد حدّ 

 ىأدن إلزام الحكومة بوضع حدّ على تصميم الشارع الدستوري والقانوني على  تشهد الدستورية المذكورة
إهماله، وعليها أن  أوزه و ايجوز تج ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين، وضرب لها موعداً لا للأجور
  .ىالأدن هذا الحدّ  ضبط إلىتُسرع 
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للأجور،  ىأدن لى، هي الإسراع بوضع حدّ و ل لتحقيق غايتين الأكِّ شُ  كذلك فإن المجلس القومي للأجور
ز ثلاث سنوات، فإذا ظنت و اجتوالثانية هي الاستمرار في الدراسات لإعادة النظر في الأجور في مدة لا ت

أن تشكيل المجلس المذكور هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم  دارةالإ
دون أن يكون له أثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص 

العام،  الأعمالقطاع  أوالخاص ت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع القانون والدستور، وتخلّ 
  .معيباً ومخالفاً للقانون ال مسلكها قراراً إدارياً سلبيّ ويشكّ 
  
 الإدارةللأجور هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة  ىأدن حدّ دور الدولة في وضع  إنّ 

أدنى  ام منهم بحدّ رأس المال دون التز  أصحابمن  الأعمالأن تترك تحديد أجرة العمال لهوى أرباب 
العمل، وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع  إلىللأجور، مستغلين حاجة العمال 

أداء الالتزام  الإدارةالتي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعلى جهة  الأعمال
الة الأجر العادل لهم، وعليها واجب التدخل لضمان المنوط بها دستورياً وقانونياً بضمان حقوق العمال وكف

  .تواطؤاً  أوال، ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالاً الأدنى لأجور العمّ  الحدّ 
  

من قانون العمل، ) 34(ن على المجلس القومي للأجور الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة ويتعيّ 
ال بمراعاة نفقات المعيشة، وبما يحقق التوازن أن يتقاضاها العمّ الأدنى للأجور التي يجب  وأن يحدد الحدّ 

الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،  إليهللمجلس المشار المشرع بين الأجور والأسعار، ولم يرخص 
وإلا كان معطلاً لحكم  –وعلة إنشائه  بعثه وهو مناط –ولا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص

بتحديد  إليهمن قانون العمل التي عهدت ) 34(الخاص بضمان حد أدنى للأجور، ولنص المادة  الدستور
  .الأدنى للأجور الحدّ 
  

  أهمية القضية وأثرها
منتهاها بتنفيذ حكم المحكمة، ولا تزال الحكومة تبحث عن مخارج  إلىالقضية لم تصل  رغم أنّ 

رفع قضية أخرى لإلزام  إلىهة التي حركت الدعوى لتفادي تنفيذ هذا الحكم، مما دفع الج »اقتصادية«
إلى ساهمت في جذب الانتباه  ولاشكّ أنها. الحكومة بتنفيذ الحكم، فقد أحدثت هذه القضية أثراً مهما

الحكومي والخاص، وكانت مثار انتباه ونقاش من جانب النقابات  ينمنظومة الأجور في مصر في القطاع
ب والصحافة والقطاع الخاص والحكومة، وطرح هذا النقاش الرؤى المتباينة التي والبرلمان والأحزا العمّاليّة

ي وتحديد الأجور وربطها جتماعتعكس طبيعة المصالح حول سوق العمل وسياسات التشغيل والضمان الا
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الأدنى للأجور ومراجعتها بشكل دوري، كما حفزت هذه  بالإنتاجية والتنافسية، وقواعد ومعايير الحدّ 
خارج التنظيم النقابي ظهيراً قانونياً  العمّاليّةية التنظيم النقابي على الاضطلاع بدوره، ووجدت الحركة القض

  .والحكومة الأعمال أصحابية مع وضاالتفيعزز قدرتها 
  

الأقصى والأدنى للأجور في  ينت الصارخ بين الحدّ و االوعي بتصحيح التف حدّة ومن جهة أخرى أثارت
ضين لرئاسة هذه القضية فرضت نفسها على برامج المرشحين المفتر  تى إنّ القطاع الحكومي، ح

، تجهيز ملف دعوى للتقاضي لوضع حد أقصى للأجور في القطاع الحكومي إلىالجمهورية، كما أفضت 
كما فتحت النقاش حول تعريف خط الفقر والدفاع . ومراجعة محددات الضريبة على الدخل وكسب العمل

  . الأدنى للأجر، والأجر العادل الحدّ  ي، ومفهومجتماعالا
  

  قضية ربط سعر الدواء بالأسعار العالمية  :اً نيثا
  

  المصلحة في الدعوى  أصحابالمتقاضون و 
 )قضاء إداري ،64لسنة  2457الدعوى رقم ( 9المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةأقامت الدعوى 

 10لوقف تنفيذ قراره وزير الصحة ، ضدّ 22/10/2009بمجلس الدولة في  الإداريأمام محكمة القضاء 

  . 27/4/2010وإلغائه، وحُكم فيها بتاريخ  »تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية«بشأن 
المصلحة في هذه الدعوى شركات تصنيع وتجارة الأدوية والصيادلة، وقطاع عريض من  أصحاب

  .مستخدمي الأدوية والمرضى
  

  ملخص طلبات التقاضي 
لغاء قرار وزير الصحة لأنه وضع قواعد وأُسساً لتسعير الأدوية والمستحضرات طلب المدعون إ

لة محلياً على أساس سعر تلك الأدوية في الأسواق العالمية، ويشكل ذلك تحريراً فعلياً لسوق الدواء و االمتد
ى سلعة أخرى، وهو ما سيكون له أبلغ الضرر على سعر الدواء في مصر وعل لسعره كأيّ  »تعويماً «و

 199111عام  صحة المصريين، وتلك القواعد والأسس مغايرة تماماً للقواعد والأسس التي يُعمل بها منذ
ل الجميع بناء على تكلفة الدواء الاقتصادية الحقيقية، و اوالتي كانت تحدد سعر الدواء ليكون في متن

                                                            
 .الصحة فيوالحقوق الشخصية والحق  بالتقاضيتعنى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية مصرية  )9

  .24/9/2009 فيصادر  2009لسنة  373لقرار رقم ا )10
  .1991لسنة  314قرار وزير الصحة رقم قتضى كانت القواعد السابقة قد وضعت بم )11
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عة كل من الشركة المصنّ هامش ربح ل إلىة والصناعية وتكلفة الأبحاث، بالإضافة الإداريوالمصروفات 
  .يّ نع والصيدلاوالموزّ 
  

الحق في الحصول على الأدوية جزء لا يتجزأ من الحق في  أنّ  إلىعون في دعواهم واستند المدّ 
من العهد الدولي ) 12(من الدستور المصري والمادة ) 16(الرعاية الصحية المكفولة طبقاً لنص المادة 

لحقوق الإنسان فريقي لأمن الميثاق ا 16/2فية، والمادة ية والثقاعجتماالخاص بالحقوق الاقتصادية والا
  .قت عليهما مصردّ والشعوب اللذين ص

  
  وقف تنفيذ قرار الوزارة

  بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة بتسعير الدواء) 27/4/2010(المحكمة في  قضت
  

  أسانيد الحكم ومبادئه
تحديد السعر العادل للسلعة الدوائية يقوم على  هي إنّ ف كمالح إليهاد والمبادئ التي استند الأسانيأمّا 

القرار وضع نظاماً لتحرير  فكرة الموازنة بين الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرة المستهلك على شرائه، وأنّ 
أسعار  أسعار الدواء بالمخالفة لأحكام القانون، ومقوضاً للفلسفة القانونية والاقتصادية للمشرع في تحديد

 .ةسلعة إستراتيجية مهمّ باعتباره  الدواء
  
بإهدار أسس تحديد أسعار الدواء  ز حدود الأمن الصحي للمواطنينو االقرار تج أنّ  إلىاستندت كذلك و 

ية عن البلاد جتماعربطه بالأسعار العالمية في الدول التي تختلف في ظروفها الاقتصادية الانتيجة 
 .يجتماعرض الحائط بالبعد الاضارباً ع

  
  ة القضية وأثرها  يّ أهم

لا يتجزأ  حماية المواطنين من انتهاك حقوقهم في الحصول على الدواء، وهو حقّ  إلىيؤدي هذا الحكم 
 أوارتفاع في أسعار الأدوية المثيلة  إلىالقرار عملياً  يمن الحق في الصحة والحق في الحياة، حيث يؤد

. ن بدرجة كبيرة نظراً لسعرها المنخفضو مواطنبشكل خاص، وهي الأدوية التي يعتمد عليها الالجنيسة 
 إلى 30ح ما بين و اوكان النظام الذي فرضه القرار يعتمد في تحديد سعر الدواء على خصم نسبة تتر 

ي مرتفع الثمن على عكس نظام التسعير القديم الذي كان يحدد سعر الدواء الأصلمن سعر الدواء % 60
وجاء قرار التسعير الجديد رغم . كلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتةسعر ت إلىاستناداً الجنيس  أوالمثيل 
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ي الأصل، أكدت أن سعر الدواء 2004دراسة أجرتها وزارة الصحة وصدرت في  إليهاالنتائج التي توصلت 
يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر الدواء المثيل، فضلاً عن وجود أدوية مثيلة يقل سعرها بنسبة تصل 

  .يالأصلسعر الدواء عن % 95 إلى
  

امتثلت الحكومة لحكم المحكمة بإسقاط القرار، والعمل بالقواعد السابقة، كما فتحت هذه القضية النقاش 
المصلحة من المجتمع المدني ونقابة الصيادلة، لمناقشة قضية  أصحاببشكل جدي للمطالبة بإشراك 

في الحصول على دواء جيد دون تمييز بما تسعير الدواء في إطار من الشفافية، وتأكيد حق المواطنين 
  . يحافظ على الحق في الصحة والحق في الحياة

  
  )مصر( يقضية خصخصة التأمين الصحّ  :اً الثـث
  

  المصلحة في الدعوى  أصحابالمتقاضون و 
أمام  المنشورة )قضائية 61لسنة  21550(، الدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةأقامت 

الشركة  إنشاءإلغاء قرار رئيس الوزراء بمن أجل ، رئيس مجلس الوزراء ضد، داريالإمحكمة القضاء 
الشركة  إلىمستشفيات وعيادات التأمين الصحي  ونقل كافة أصول 12المصرية القابضة للرعاية الصحية

ويمس هذا الحكم قطاعاً عريضاً من  .القابضة والشركات التابعة لها، بديلاً عن هيئة التأمين الصحي
ر تعدادهم بالملايين، حيث يؤثر في قدّ يُ ممّن ن عليهم طبقاً لنظام التأمين الصحي لمرضى والمُؤَمَّ ا

جانب تقليل  إلىرفعه أسعار الخدمات الصحية جرّاء اشر باعتباره يمثل خطوة تراجعية مصالحهم بشكل مب
ليهم رسوماً إضافية عند صحية، وتحميل المُؤَمّن عالسلع الخدمات و الالمقدم منها، وحرمان البعض من 

  . تلقي الخدمات
  

  ملخص طلبات التقاضي 
الشركة القابضة للرعاية الصحية بديلا عن هيئة  إنشاءلغاء قرار رئيس الوزراء بعون بإطالب المدّ 

مخالفة قرار رئيس الوزراء للحماية المكفولة للحق في الصحة والحق في  إلى التأمين، واستند الحكم
 .صحيخدمات التأمين ال

  

                                                            
  .2007لسنة  637وزراء رقم قرار رئيس ال )12
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الشركة القابضة للرعاية  إنشاءبإلغاء قرار رئيس الوزراء ب) 4/9/2008(قضت المحكمة في وقد 
  .الصحية

  
  الحكم  إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 

، ومن )12(ية والثقافية المادة جتماعحقوق الاقتصادية والاالخاص بالالعهد الدولي  إلىكم استند الح
  .»لتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةحق كل فرد في ا«ضمنها 

  
أبعد من ذلك، إذ تبنى تفسير الشرح الرسمي الصادر لنص هذه المادة عن لجنة  إلىوذهب الحكم 

). »14«التعليق العام رقم ( 2000ية والثقافية بالأمم المتحدة في العام جتماعالحقوق الاقتصادية والا
الصحي على رأس وسائل ومظاهر الحق في الصحة، والذي بات بدوره يمثل  التأمين«ن الحكم أن وتضمّ 

حقاً من الحقوق الإنسانية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي 
الدولة للرعاية الصحية  وكفالةُ  .والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة

  .»مة والاحتكارو االمس أودون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار تحول 
  

كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد إقرار لحق أساسي من « رت المحكمة أنّ كما قرّ 
كما أن حيوية قواعد التأمين الصحي ، »يةجتماعحقوق الإنسان، ولكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة الا

ي، وتعلقها بالنفع العام وبالمصالح المهمة في المجتمع وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة جتماعالا
النظام العام، بما أكد عليه الدستور، ونصت عليه  إلىهذه القواعد تنتمي  ممّا يجعلتحقيقاً لعدالة التوزيع، 

  .تشريعات التأمين الصحي والمواثيق والعهود الدولية
  

   أهمية القضية وأثرها
دته في بعد خسارة الحكومة للدعوى شرعت في طرح مشروع جديد للتأمين الصحي، ونشرت مسوّ 

في المجتمع  كبيراوقد أثار هذا المشروع جدلاً  .2009 لو تشرين الأ/بعض الصحف المصرية في أكتوبر
 منظمة ورابطة 50وهي لجنة شعبية تضم نحو  »ةلجنة الدفاع عن الحق في الصحّ «المصري، ونظمت 

عن رفضه  ب المؤتمرر عوقد أ .تأمين الصحيالخاص بالؤتمراً للرد على مشروع الحكومة ، م13وحزباً 
التفرقة بين المواطنين في الحصول على خدمات التأمين الصحي من خلال طرح حزم تأمينية مختلفة لكل 

                                                            
  http://el7a2felse7a.wordpress.com انظر الموقع الالكتروني )13
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تحديد مكونات  د، كما رفضن عليه نسبة من التكلفة دون معيار محدّ حسب قدرته، ورفض تحميل المُؤمَّ 
التأمين  أن يُداررفضه كذلك  كما أكّدمؤمن عليه، إلى الة دون الرجوع الإداريالحزم التأمينية للجهات 

  .خاصة أوالصحي عن طريق جهة ربحية 
  

 2010 آذار/إعلان وزير الصحة سحب مشروع قانون التأمين الصحي في مارس إلىوقد أدى ذلك 
  .لمجتمع المدنيواستطلاع رأي ا وراالتشلمزيد من 

    
  التصرف في الموارد العامة: اً رابعـ

 )مصر( »مدينتي« أراضي قضية بطلان عقد
 

   المصلحة في الدعوى أصحابالمتقاضون و 
الذين رفض طلبه لتخصيص قطعة أرض لبناء منزل، وسانده عدد من (الدعوى أحد المواطنين  أقام

، ثم الإداريأمام محكمة القضاء ) يةجتماعتصادية والاالمركز المصري للحقوق الاق إليه المحامين، وانضمّ 
ة العليا، واختصم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان الإداريأمام المحكمة 

  . العقاري الاستثماروالتعمير، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهي إحدى شركات 
  

  يملخص طلبات التقاض
المبرم بين الهيئة والشركة المستثمرة، لمخالفته  »مدينتي«عون ببطلان عقد تخصيص أرض طالب المدّ 

  .تكافؤ الفرصمناقضته لمبدأ قانون المزايدات والمناقصات، و 
  

ببطلان العقد المشار ) قضائية 63لسنة  12622الدعوى رقم (في  الإداريوقضت محكمة القضاء 
لسنة  31314، 30952الطعنين رقمي (ة العليا في الإداريدته المحكمة ، وأيّ )22/6/201(في  إليه
  ). 14/9/2010(بتاريخ ) قضائية عليا 56

  
  الحُكم  إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 

للشركة «ف من هيئة المجتمعات العمرانية تصرّ   أن العقد محل التداعي وملحقه هو إلىاستند الحُكم 
آلاف فدان لإقامة وحدات سكنية من الإسكان الحر لبيعها  8في  »تطوير العمرانيالعربية للمشروعات وال
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دات وألا يتم بقرار يلقانون تنظيم المناقصات والمزا ومن ثم كان من الواجب خضوع العقدالغير،  إلى
 .تخصيص

  
 »مدينتي«، ففي حالة عقد مشروع »بدا وكأنه أمر عجيب«مقارنة البيع مع غيره  أنّ  إلىاستند أيضا و 

عن بيع  الأمربدا تصرفاً في المال العام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئاً إلا طرفاه، فتمخض 
 عنعاما، فضلا  25 إلىعاماً يمكن زيادتها  20أراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 

  . بالمال العام اشتمال العقد على شروط مجحفة
  

، وسعر البيع في الحالات الأخرى »مدينتي«الفارق بدا شاسعاً بين عقد بيع أراضي  دت المحكمة أنّ وأكّ 
 يقع فيهاالتي  ذاتها اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان على أراضٍ في منطقة القاهرة الجديدة

الثقة  وأن. ت بفاصل زمني في بعضها لا يزيد عن بضعة أشهرهذه البيوع تمّ  ، وأنّ »مدينتي«مشروع 
ومقابله » مدينتي«إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع  ةاهتزت في السوق العقاري

 إلى، وتحديداً الغير إلىة الدولة وكيفية إخراج المال العام من ذمّ وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوبه، 
على مزادات في وضح النهار، فزادت مستثمر بعينه، بعكس الحالات الأخرى التي أقبل المتنافسون فيها 

  .النمو والازدهار إلىالعقاري طريقه  الاستثمارموارد البلاد وأخذ 
  
المباشر في خروج سافر وإهدار واضح لأحكام قانون  الأمرعقد البيع جرى إبرامه ب أنّ أكّدت أيضا و 

 أوة نيّ ه من خلال مزايدة علن يجري إبراممن أ الرشيدة الإدارةالمناقصات والمزايدات، وما تقتضيه أصول 
 المالييلقي بظلاله ويعكس آثاره على التوازن ممّا من شأنه أن مظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون، 

  .، وهو ما يبطل العقدوعلى مقابل العقد وشروطه
  

  .ها بأثمان بخسةدوأكدت المحكمة أن أراضي الدولة جديرة بالحماية ولا يجوز تبدي
  

  ة وأثرهاة القضيأهميّ 
عام  شغلت هذه القضية الدولة والمجتمع على أعلى المستويات السياسية، وطرحت هذه القضية بشكل

والحكومة في التصرف في الثروات والمصادر الطبيعية، فضلا عن  الإدارةسلطة الدولة و بين حدود ال
وتكافؤ  مساواةوالإفصاح وال مناقشة التزام الحكومة بسيادة حكم القانون اتصالاً بتطبيق معايير الشفافية

  .الفرص، وبتنفيذ الحكم القضائي
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ت على ، إلا أنها التفّ »مدينتي«أعلنت الحكومة التزامها بحكم المحكمة ببطلان عقد بيع أراضي قد و 
صت بإعادة بيع الأرض لذات الشركة بعد تعديل بعض الشروط الثانوية أو  »ةمستقلّ «الحكم بتشكيل لجنة 
 .ت حماية مصالح المستثمرين، والعاملين في المشروعمبررة ذلك بضرورا

  
ورغم ذلك فقد فرضت هذه القضية مناقشة السياسات القومية في تخصيص الأراضي بغرض الإسكان، 
وسياسات تسعير الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة، وطريقة تخصيصها للأفراد والشركات، 

ر رئيس قرّ هكذا و . ية خارج المدن الكبرى، وأثرها في التنميةو احر وأظهرت القيمة الاقتصادية للأراضي الص
  .دةر شامل للتصرف في أراضي الدولة في مهلة زمنية محدّ الجمهورية وضع تصوّ 

  
 )مصر( »طرد سكان جزيرة القرصاية« يقضية الإخلاء القسر : ساً خام
  

  المصلحة في الدعوى أصحابالمتقاضون و 
القاهرة، ويقطنها ما مدينة النيل بنهر التي تتوسط  »جزيرة القرصاية«عدد من سكان  حرك هذه الدعوى

رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة لإلغاء القرارات الحكومية بعدم  يزيد على خمسة آلاف نسمة، ضدّ 
  .تجديد عقود حق الانتفاع لسكان الجزيرة وطردهم منها

  
  ملخص طلبات التقاضي

لائهم القسري، دون سند من القانون، جلوزراء بطرد سكان الجزيرة وإ بإلغاء قرار رئيس ا الأهاليطالب 
وحماية الحقوق العينية العقارية،  ،عليها مساكنهم وأعمالهم ةقامالانتفاع للسكان بالأراضي المُ  وبتقرير حقّ 

  .ة للسكانوالحيازة القانونية المستقرّ 
  
الصادر  الإداريحكم محكمة القضاء  بتأييد) 6/2/2010(ة العليا بتاريخ الإداريحكمت المحكمة و 

بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطرد سكان جزيرة القرصاية منها ورفضت طعون كل من رئيس الوزراء 
  .ومحافظ الجيزة

  
  الحكم  إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 

 يةجتماعم الاالسلد اعتبر الحكم أن امتناع الحكومة عن تقرير حق الانتفاع لساكني الجزيرة يهدّ 
  .ويخالف صحيح القانون والدستور
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الدستور المصري قد أعلى من حق المواطن في السكن والعمل باعتبارهما من الحقوق  أنّ رأى و 
الأساسية، وأبدى اهتمامًا بالغًا بكرامة المواطن باعتبارها انعكاسا لكرامة الوطن، ولكونها حجر الأساس 

أن ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد في تحقيق  لمصرية، وأضافتالذي تقوم عليه الجماعة الوطنية ا
 .لأفراد المجتمع يةجتماعالسلم الا

  
نهر النيل كان ومازال شريان الحياة لمصر والمصريين، ولا تقف حمايته عند واديه  د الحُكم على أنّ أكّ و 

صدر قانون المحميات جزره، وأن حمايته فرض واجب على الدولة والشعب، ولهذا  إلىوإنما تمتد 
الطبيعية، وكذلك قرار رئيس الوزراء المحدد للمحميات الطبيعية بنهر النيل ومنها جزيرة القرصاية، 

مبان  ةأيّ  إنشاءوتضمنت أحكامه هدفًا تشريعيًا أصيلاً مفاده عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية وحظر 
  .عليها إلا بتصريح

  
حوال فإن واجب المحافظة على طبيعة جزيرة القرصاية بوصفها محمية وأكدت المحكمة أنه في كل الأ

  .طبيعية يستوجب بقاء وضع سكان الجزيرة على الحالة التي صدر بها القرار
  

  أهمية القضية وأثرها
ة التي تشكل تشكل هذه القضية نموذجاً لعمليات الإخلاء القسري للسكان خصوصاً سكان الجزر النيليّ 

عشرات الآلاف من  بل إنّ ، 14تقع ضمن مخططات التطوير والتنمية العمرانية أوستثمرين بؤرة اهتمام الم
ملك للدولة منذ عقود وارتبط كسب  هي الذين أقاموا مساكنهم على أراض أوالسكان بالمناطق غير النظامية 

مصادر عن ة ة الصلفي مناطق جديدة منبتّ  توطينهمالإخلاء القسري وإعادة  خطرَ يواجهون  15أعمالهم بها
 إلىوالمسألة . الأبعاد القانونية للملكيات والحيازة القانونية يتجاهل الإخلاء القسري فضلا عن أنّ  .أعمالهم

صل اتصالا وثيقا بقضية التنمية الحضرية ومكافحة الفقر، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية التي تتّ  ذلك
من هذه المناطق قابل % 70 ض الخبراء فإنّ ووفق بع .مليونا من السكان 17و 11يقطنها ما بين 

 .16للتطوير

                                                            
بشكل منظم  ى إلى تشكيل لجان شعبية تعملتشهد خطط الدولة للاستفادة من أرض مطار إمبابة أزمة بسبب الرفض الشعبي لخطط التطوير مماّ أدّ  )14

دف توجيه الأرض لصالح مشروعات تنموية وإسكانية وخدمية لصالح الط بقات على وقف توجهات الدولة عبر القضاء والإعلام والمظاهر الاحتجاجية 
  .الفقيرة والمتوسطة

  http://tadamonmasr.wordpress.com/2009/02/27/toson-8/.اللجنة الشعبية لمناصرة أهالي طوسون )15
 .الحق في السكن –مصر، التقرير السنوي الخامس  –المجلس القومي لحقوق الإنسان  )16
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تثير هذه القضية قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها والدفاع عن مصالحها دون مساعدات و 
لات الحكومة و االنيلية مح »القرصاية«وقد رفض سكان جزيرة . ملحوظة من منظمات المجتمع المدني
لات السلطات إخراجهم بالقوة على مدى ست سنوات، و اموا محو اوق لإخلاء مساكنهم وأراضيهم بالجزيرة،

والأنشطة المصاحبة، وخاضوا حملة  ليّاتاعالقضائية بل نظموا عدداً من الفولم يكتف السكان بالدعوى 
  .ية والإعلامجتماعلإلغاء القرار بمساندة نشطة من بعض القوى الا

 
  )لبنان( الحق في تكوين الجمعيات: اً دسسا
  
  المصلحة في الدعوى أصحابتقاضون و الم

المراجعة رقم (، دعوى ضد الدولة لبنانفي  »فاع عن الحقوق والحرياتجمعية الدّ «أقامت 
، 16/1/1996، لوقف تنفيذ بلاغ وزير الداخلية الصادر في مجلس شورى الدولة، أمام )6825/1996

  .لبنانيينتقص من ضمانات قانون الجمعيات ال إجراءً تنظيميّاوالمتضمن 
  

  ملخص طلبات التقاضي
قانون الجمعيات اللبناني، أن الإجراء التنظيمي ينتقص من ضمانات  إلىاستندت الجمعية في دعواها 

التأسيس، ويخالف القواعد ب إشعار أو الذي يعد بمثابة إخطار »العلم والخبر«سحب  إلىويؤدي 
  .الدستورية

  
  البلاغ بإبطال 18/11/2003في  حكم مجلس شورى الدولة

 
  الحُكم إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 

بلاغ  أنّ  د الحكم في محاججة قانونية رفيعة دفوع هيئة قضايا الدولة حول الصفة والمصلحة واعتبرفنّ 
  .يخضع لرقابة القضاء إداريٌّ  وزير الداخلية  قرارٌ 

 
وأنه لا . اسية التي كفلها الدستورالجمعيات من الحريات الأس وتأليف جتماعحرية الا اعتبر الحكم أنّ و 

وأنه . ةالإداريحلها إلا بنص قانوني، وليس عبر الإجراءات التنظيمية و  أويجوز وضع قيود على تأسيسها 
  .القضاء التدخل المسبق لإخضاع صحة تكوين الجمعيات أو الإدارةلا يجوز لجهة 
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  ة القضية وأثرهاأهميّ 
لية اللبناني أحد أفضل القوانين الخاصة بالمجتمع الأهلي في قانون الجمعيات الأه من المعروف أنّ 

من الحقوق والضمانات التي يمنحها الدستور  لات وزارة الداخلية للحدّ و االبلدان العربية، وقد جاءت مح
والقانون اللبناني في شكل بلاغ إداري من وزارة الداخلية يأخذ شكل الإجراءات التنظيمية ليكون بمنأى عن 

  .ةالإداريالقضاء على القرارات رقابة 
  
القضاء  جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بمجابهة هذا الانتقاص الخطير واستجابةَ  مبادرةَ  أنّ  إلاّ 

ه أن هذا البلاغ بمثابة وتعاطيه مع هذه الإجراءات التي جاءت في شكل بلاغ من وزارة الداخلية، واعتبارَ 
المدني  المجتمعَ  جميعها مكَّن ، قدالصحيح لمفهوم الصفة والمصلحة هقرار إداري يقبل الطعن عليه، وفهمَ 

  .اللبناني من الحفاظ على أحد أفضل مكتسباته القانونية
 

  )الكويت( جواز سفر مستقلّ  ىالمرأة بالرجل في الحصول عل مساواةقضية  :سابعًا
  

  المصلحة في الدعوى أصحابالمتقاضون و 
دعوى أمام المحاكم الكويتية لتمكينها من الحصول على جواز سفر أقامت إحدى المواطنات الكويتيات 

من القانون رقم ( 15من المادة  1مستقل دون شرط الموافقة المسبقة للزوج، وطعنت بعدم دستورية الفقرة 
لمخالفتها مبادئ ) 1994لسنة  105والخاص بجوازات السفر والمعدل بالقانون رقم  1962لسنة  11

  .مصلحة الجوازات والجنسية الكويتية ضدّ وأُقيمت الدعوى  .الدستور الكويتي
  

  ملخص طلبات التقاضي
 )1962لسنة  11القانون رقم  من) 15(من المادة  1الفقرة (طلبت المدعية الحكم بعدم دستورية الفقرة 

 لمخالفتها ، وذلك»سفر مستقل للزوجة إلا بموافقة الزوج لا يجوز منح جواز«ما تضمنته من أنه  في
  .الدستور

  
  1962لسنة  11من القانون رقم  15من المادة  1حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 
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  الحُكم إليهاالأسانيد والمبادئ التي استند 
من الدستور التي تنص على أن الناس ) 29(مخالفة المادة المطعون فيها بعدم دستوريتها للمادة 

ون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب و اسواسية في الكرامة الإنسانية وهم متس
لا يجوز ) 31(الحرية الشخصية مكفولة، والمادة ) 30(الدين والمادة  أواللغة  أو الأصل أوالجنس 

  .التنقل إلا وفق أحكام القانون أوتقييد حريته في الإقامة  أوتحديد إقامته  أوحبسه  أوالقبض على إنسان 
  

  ضية وأثرهاأهمية الق
أصبح من المستطاع أن تتمكن كل مواطنة كويتية متزوجة  بمقتضى هذه القضية والحكم الصادر فيها

  .من الحصول على جواز سفر مستقل دون شرط موافقة الزوج
  

ي يتمثل في ترسيخ تمتع المرأة بحقوقها اجتماعوفضلاً عن الأثر القانوني فإن هذه القضية لها بعد 
ية والسياسية وطالما لعب دوراً جتماعفي مجتمع تقليدي خليجي يتسم بالدينامية الا ةواامسعلى قدم ال

طليعياً في منطقة الخليج العربي، ووضع على عاتق الدولة الكويتية تنفيذ الحكم في مواجهة بعض 
  .التفسيرات المحافظة التي تنقص من الحقوق الإنسانية للنساء
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  الفصل الثاني
  

 ارب التقاضي ـتقييم تج
  يةجتماعفي مجالات الحقوق الاقتصادية والا

  - عوامل النجاح والإخفاق -
  
  

 إلىية جتماعالتقاضي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والا آليّةر هذه النماذج التي جاءت في سياق تشي
  .يةجتماعمن المسائل المهمة تتصل بجدواها ونتائجها الا عدد
 

التي استجابت  وىاالدعس من المبالغة القول إنها أثبتت هذه الجدوى في ففي تقدير جدواها ونتائجها لي
تسعى لإفراغها من مضمونها، ففي الحالات  أوتلك التي  نفذتها الحكومات  أورفضتها  أولها المحاكم 

 بل أفضى فقط التي أيدتها المحاكم في مصر لم تقتصر جدواها على إلغاء القرار المعيب المطعون عليه
دعوة الحكومة إحدى  إلىصة بمناقشة هيئة التأمين الصحي، في إحدى الحالات، وهي الخا الأمر

التأمين الصحي الجديد،  المنظمات التي كانت خصماً للوزارة في الدعوى القضائية لمناقشة مشروع قانون
  .ملاحظاتها إلىواستمعت 

  
من سعره العالمي اضطرت  لوفي الحالات التي رفضتها المحاكم مثل قضية وقف تصدير الغاز بأق

بيع الغاز داخلياً للمصانع الكبرى وخارجياً للمستوردين المتعلّقة بإعادة النظر في عقودها  إلىالحكومة 
لمستويات العالمية، وعاد على خزينة الدولة بنتائج إيجابية من امما نتج عنه تقريب هذه الأسعار  الأجانب

  .جيدة
 

إفراغها من مضمونها مثل  أول الحكومة احتواء أثرها و احكام وتحوفي المجالات التي صدرت فيها أ
ية جتماعمناقشة السياسات الا إلىقضية الحد الأدنى للأجور وقضية تخصيص أراضي الدولة، أفضت 

مؤسساتها التمثيلية البرلمانية والنقابية، والإعلامية،  إلىللدولة، وأثارت وعياً مهماً في المجتمع انتقل 
  .  يجتماعصلب الحوار الا إلىم الدستور وأحكام العهد ونقلت أحكا
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جدوى استخدام  إلىيين الذين تنبهوا أكثر من غيرهم جتماعتنوع الفاعلين الا إلىوتشير هذه النماذج 
المصلحة  أصحابية، إذ لم تقتصر هذه الفئة على جتماعالتقاضي في تعزيز الحقوق الاقتصادية والا آليّة

ي وحقوقي، ومنظمات متخصصة في الحقوق اجتماعمحامين ذوي وعي  إلى المباشرين، بل امتدت
لكن يلاحظ أيضاً محدودية هذه الفئات رغم تعدد القضايا وأهميتها وغياب و  .يةجتماعالاقتصادية والا
مثل المنظمات النقابية والمهنية الرسمية، فعدا  الدعاوىلى بهم مساندة هذه أو كان وقد فاعلين آخرين، 

  .المتضررينصيادلة لم يدعم أي منهم نقابة ال
  

الجوهرية أبرزها انصياع من المسائل القانونية  ادل القانوني في هذه القضايا عددً كذلك أثار الج
القرار «ونزاهتها، وعززت من مفهوم  الإدارةأحكام الدستور، ومشروعية تصرفات وقرارات  إلىالحكومة 
ا مثل الحد الأدنى للأجور، وأكدت من جديد رقابة ة مّ إزاء قضيّ بعدم تدخلها  الإدارةالذي تتخذه  »السلبي

بأعمال السيادة في تحصين قراراتها، كما  الإدارةفي مواجهة تذرع جهة  الإدارةوولاية القضاء على أعمال 
  .في الدعوى القضائية »المصلحة والصفة«وسعت من مفهوم 

  
ناجحة بمقدار شعبيتها وجاذبيتها على إثارة  ويستخلص من هذه التجارب والممارسات أن القضية تكون

الدعوى المرفوعة، فقيام سلطات  أصحابفئات عديدة في المجتمع لمطالب  ياهتمام وسائل الإعلام وتبنّ 
الدولة بتنفيذ حكم القضاء وعدم الالتفاف عليه مرهون بالقدرة على الضغط والتأثير على صانع القرار وتعد 

الحكومة تراخت في تنفيذ  ، فالبرغم من أنّ واضحا على ذلك في مصر نموذجاً  الأدنى للأجور قضية الحدّ 
أدنى للأجور في  قضية تحديد حدّ  يناير في مصر إلا أنّ  25الحكم القضائي حتى بعد قيام ثورة 

 يالذ الحدّ  إلىفرضت نفسها على جدول أعمال المجتمع بأطرافه المختلفة  الخاص والحكومي ينالقطاع
للأجور في القطاع الخاص،  ىالأدن دة عن رؤيتهم للحدّ طرح أفكار محدّ  إلى الأعمالرباب فع ممثلي أد

اع السياسات الاقتصادية في الحكومة والبرلمان، وأسهمت المنظمات النقابية في طرح فضلاً عن صنّ 
  .قضايا الأجور والتشغيل والعدالة بين الأجور حولدراسات 

  
ائية تصلح لأن تكون محلاً  للتقاضي الإستراتيجي مرهون بدراسة اختيار موضوع لدعوى قض ويبقى أنّ 

رين واختيار التوقيت المناسب رّ ضتالواقع والحلفاء والمستفيدين من صدور حكم في الدعوى وغيرهم من الم
ية جتماعزخمها الجماهيري وجاذبيتها الا والمحكمة المناسبة وبناء القوة الضاغطة والحفاظ على بقاء

  .عين، فضلاً عن دراسة السوابق القضائية والنظام القانوني واستعداده لتلبية مطالب المدّ والإعلامية
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   )1(الملحق  
  

 بانتهاكات المتعلقة التوجيهية ماستريخت مبادئ
 والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق 

  
 
 الحقوق مضمون حول عمل ورشة خلال الدولي القانون في خبراء مجموعة قبل من عتمدتا

 في عقدت الانتصاف، وسبل ذلك عن والمسؤولية بانتهاكها والمقصود والثقافية يةجتماعالاقتصادية والا
  .1997 يناير/الثاني كانون 26 إلى 22 من الفترة خلال )هولندا( ماستريخت،

  
  ةـممقدّ 

 الخاص الدولي العهد تنفيذ بشأن ليمبورغ مبادئ اعتماد على سنوات عشر مرور رىذك بمناسبة
 على يزيد مااجتمع  )ليمبورغ بمبادئ بعد فيما إليها يشار( والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق
 جنةالل من  بدعوة 1997 يناير/الثاني كانون 26 إلى 22 من الفترة خلال ماستريخت في اخبير  ثلاثين
 سينسيناتي لجامعة التابع الإنسان لحقوق الحضري مورغان ومعهد ،)سويسرا جنيف،( للحقوقيين الدولية

. )نيوزيلندا( ماستريخت بجامعة القانون بكلية حقوق الإنسان ومركز )يكيةالأمر  المتحدة الولايات هايو،أو (
 يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق طبيعة توضيح في ليمبورغ مبادئ إلى استنادا مالتقدّ  إلى جتماعالا وهدف
 .الضحايا وتعويض الانتهاكات تلك مع التعامل وسبل بانتهاكها المقصودبيان و  ومضمونها والثقافية

  
 القانون تعكس يعتبرونها والتي اليةالتّ  المبادئ على بالإجماع جتماعالا في نو المشارك الخبراء ووافق
  . 1986 منذ الدولي
  
 انتهاكات على الوقوف يخص ما في والمعنيين المهتمين قبل من لاستخدامها لمبادئا هذه ضعتوُ  وقد
 في العاملين قبل من وخصوصا للضحايا، التعويض وتقديم والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق
 .والدولي والإقليمي الوطني الصعيد على الإنصاف وهيئات بالمراقبة المعنية الأجهزة
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  والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق دالمقصو  – لاأو 
 
 1.6 يفوق لما يجتماعوالا الاقتصادي الوضع ساء ،1986عام  في ليمبورغ مبادئ اعتماد منذ - 1
. العالم سكان ربع من أكثر إلى بالنسبة مذهلة بمعدلات تحسن حين في بالخطر، تنذر بمعدلات شخص مليار
 العالم سكان خمسمن  أكثر يحصل إذ الماضية، الثلاثة العقود في راءوالفق الأغنياء بين الفجوة تضاعفت كما
 إن .العالمي الدخل من %85 على الأفراد من% 5 أغنى يحصل بينما العالمي الدخل من% 1.4 على فقرا
 بالحقوق التمتع من وتجعل وخيمة – الفقراء لاسيما – الأفراد معيشة مستوى صعيد على التباين هذا آثار

  .البشرية من كبير جزء إلى بالنسبة امً هْ وَ  والثقافية يةجتماعوالا يةالاقتصاد
 
 إلى والركون الدولة دور تقليص نحو العالم مناطق جميع في اتجاه الباردة الحرب نهاية منذ يوجد - 2
 والمؤسسات الأسواق أنشأتها ظروف على ردا ذلك كان ما وغالبا الإنسان، رفاهية مشاكل لحل السوق
 ثروتها تفوق التي الجنسيات دةمتعدّ  الشركات من استثمارات لاجتذاب وسعيا والوطنية وليةالد المالية
 يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق إعمال أن به المسلم من يعد ولم. الدول من العديد وقوة ثروة وقوتها
 الدولي القانون موجبب تظلّ  الدولة أن من الرغم على وذلك الدولة، به تقوم ما على كثيرا يتوقف والثقافية

 التصدي يمثله الذي التحدي أن حين وفي. الحقوق تلك إعمال ضمان عن المطاف نهاية في ولةؤ مس
 من فإن الاتجاهات، هذه بسبب تعقيدا أكثر أصبح والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق لانتهاكات

 لا التي الحكومات مسؤولية لو اتن مث ومن الجد مأخذ الحقوق هذه أخذ مضى وقت أيّ  من أكثر الملحّ 
  .المجال هذا في بالتزاماتها تفي
 

 ،1986 عام منذ يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق عززت كبيرة قانونية تطورات أيضا هناك كانت - 3
: مثل صكوك واعتماد والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة اجتهادات تنامي ذلك في بما
 الذي روبيو الأ بالميثاق الملحق الإضافي والبروتوكول ،1996عام  في المنقح روبيو الأ يجتماعالا يثاقالم

 وواجبات لحقوق يكيةالأمر  بالاتفاقية الملحق سلفادور سان وبروتوكول الجماعية، ىو اللشك نظام على ينص
 على قطعت قد الحكومات وكانت .1988 لعام والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق مجال في الإنسان
 مؤتمرات إطار في أكبر ةليابفع والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق لو ابتن صارمة التزامات نفسها

  ). 1996- 1992(السبعة  المتحدة للأمم القمة العالمية
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 يةماعجتوالا الاقتصادية الحقوق انتهاك بخصوص المساءلة لتعزيز إمكانات توجد ذلك على ةو وعلا
 الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد إلحاقها المقترح الاختيارية البروتوكولات ، وهو ما توفّرهوالثقافية

 كبيرة تطورات حدثت وقد. المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية والثقافية يةجتماعوالا
 مجال في النّاشطة والدوليةمنها  قليميةالإ الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع حركات داخل

  .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق
  
 ةتساويوم ومترابطة ومتداخلة للتجزئة قابلة غير الإنسان حقوق جميع أن في اليوم أحد ينازع لاو  - 4
 المدنية الحقوق انتهاك عن ولةؤ مس الدول فإن ،وبالتاّلي. الإنسانية الكرامة إلى بالنسبة الأهمية في

  .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاك عن ولةؤ مس هي ما بقدر والسياسية
 

 عنوتراجعها  طرف دولة أيّة إخلال فإنّ  والسياسية، المدنية الحقوق إلى بالنسبة الحال هو كماو  - 5
 الدولي القانون بموجب يعتبر والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق مجال في تعاهدي بالتزام الوفاء
 المقام في تتعلق أدناه الواردة الاعتبارات فإنّ  ليمبورغ، مبادئ على وتأسيسا .الصلة ذات للمعاهدة انتهاكا

). »العهد«بـ بعد فيما إليه مشار( والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد لو الأ
 والمحلي الدولي القانون معايير من أخرى معايير وتطبيق بتفسير القدر بنفس الصلة وثيقة فهي ذلك ومع
 .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق ميدان في

  
 بالاحترام الالتزام والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق بانتهاك المقصود – ثانيا
 والأداء والحماية

 
 ثلاث والسياسية، المدنية الحقوقعلى غرار  ية،والثقاف يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق تفرض - 6
 الوفاء عدم ويشكل .ءبالأدا والالتزام بالحماية، والالتزام بالاحترام، الالتزام :الدول على الالتزامات من فئات
 عن الدولة تمتنع أن بالاحترام الالتزام ويعني. الحقوق لهذه انتهاكا الثلاثة الالتزامات هذه من التزام بأي
 الدولة قامت إذا السكن في الحق انتهاك يتمّ  حيث، والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق التمتع ةعرقل

 .تعسفية طرد بعمليات
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 عدم يرقى وقد. أخرى أطراف جانب من الحقوق هذه انتهاك الدولة تمنع أن بالحماية الالتزام ويتطلب
 أو العمل في للحق انتهاك إلى الأساسية لعملا بمعايير الخاص القطاع في العمل صاحب تقيد ضمان
 -اللازمة التدابير الدول تتخذ أن بالأداء الالتزام ويتطلب .ومواتية عادلة عمل ظروف في الحق

 ثم، ومن .كاملا إعمالا الحقوق هذه إعمال أجل من – وغيرها والقضائية، ،الماليةو  ة،الإداريو  التشريعية،
 في للحق انتهاك بمثابة يكون أن يمكن للمعوزين الأساسية ليةو الأ الصحية الرعاية الدول توفير عدم فإنّ 

  .الصحة
  

 نتائج بتحقيق والالتزام بالسلوك الالتزام
 .جنتائ وبتحقيق بالسلوك الالتزام عناصر بعض والأداء والحماية بالاحترام الالتزام يتضمن - 7

 سبيل فعلى .نمعي بحق التمتع لتحقيق قولمع بشكل محسوبة إجراءات اتخاذ بالسلوك الالتزام ويقتضي
 وفيات لخفض عمل خطة وتنفيذ اعتماد بالسلوك الالتزام يشمل قد الصحة، في الحق يخص ما في المثال

 موضوعي بمعيار للوفاء محددةف أهدا بلوغ الدول من نتائج بتحقيق الالتزام يستدعي فيما .الأمهات
 خفض نتائج بتحقيق الالتزام يتطلب الصحة، في الحق يخص ما في أيضا المثال سبيل وعلى .لمفص
لعام  والتنمية للسكان الدولي القاهرة مؤتمر في عليها المتفق المستويات إلى الأمهات وفيات معدل

 .1995لعام  بالمرأة المعني الرابع العالمي بيجين ومؤتمر ،1994
  

 التقدير هامش
 الاقتصادية بالحقوق المتعلقة التزاماتها تنفيذ وسائل اختيار في تقدير بهامش الدول عتتمتّ  - 8
 وتطبيق الدول ممارسة ساهمت فقد .السياسية الحقوق إلى بالنسبة الحال هي كماو  .والثقافية يةجتماعوالا

 هابالتزامات الدول وفاء مدى على المشرفة الهيئات قبل من ملموسة ضاعأو و  حالات على القانونية المعايير
 الحقوق لنطاق مشترك وفهم عالمية دنيا معايير وضع في المحلية المحاكم طرف من وكذلك التعاهدية

 الاقتصادية الحقوق معظم إعمال كان اولمّ  .وحدودها وطبيعتها والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية
 قوقالح معظم على أيضا بالفعل ينطبق ما وهو بالتدريج، إلا يتحقق لا اتامّ  إعمالا والثقافية يةجتماعوالا

 بعض اتخاذ يقتضي الذي للدول القانوني الالتزام طبيعة من يغير لا ذلك فإنّ  والسياسية، المدنية
 تقدما تحرز أنها إثبات الدولة فعلى ثمّ  ومن. ممكن وقت أقرب في أخرى إجراءات واتخاذ فورا الإجراءات

  . اتامّ  إعمالا المعنية للحقوق الكامل عماللإا صوب للقياس قابلا
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 من 2 المادة في عليه المنصوص» التدريجي عمالالإ«ـب المتعلقة الأحكام إلى تلجأ أن للدولة جوزي ولا
 الحقوق على المفروضة القيود أو الاستثناءات تبرير لها يحق لا كما .الامتثال لعدم ذريعةبوصفها  العهد

 .يةوالثقاف ةوالدينيّ  يةجتماعالا الخلفيات اختلاف بسبب العهد في بها المعترف
 

 الدنيا الأساسية الالتزامات
 يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة وصفته بما الدولة تفي لا عندما العهد انتهاك يقع - 9

 الدول من دولة كل عاتق على يقع أنه اللجنة ترى« إذ الأساسي الالتزام من الأدنى بالحد والثقافية
 لكل الدنيا الأساسية بالمستويات تقدير، أقل على الوفاء، بضمان الأساسي الالتزام من أدنى حد الأطراف

 الأفراد من هام عدد أيّ  فيها يحرم التي الطرف الدولة فإنّ  المثال، سبيل وعلى ،ثمّ  ومن .الحقوق من حق
 والمسكن ىأو الم من أو الأساسية، ليةو الأ الصحية الرعاية من أو الأساسية، الغذائية المواد من

. »دالعه بمقتضى بالتزاماتها الوفاء عن متخلفة بداهة، تعتبر، الأساسية، التعليم أشكال من أو الأساسيين،
 أيّ  أو المعني البلد لدى الموارد رتوفّ  عن النظر بغضّ  الأساسية الالتزامات من الأدنى الحدّ  هذا وينطبق
 .أخرى وصعوبات عوامل
  

 الموارد رتوفّ 
 يكون أن ودون نسبية بسهولة الالتزامات تلك معظم إلى النسبةب الوفاء يمكن عديدة، حالات في -10
 على للحقوق التام عمالالإ يتوقف قد أخرى، حالات في أنه بيد. الموارد حيث من كبيرة تداعيات لذلك
 وهو ليمبورغ مبادئ من 28 إلى 25 من المبادئ حتوضّ  وكما ذلك، ومع. كافية ومادية ماليّة موارد رتوفّ 
 لا الموارد حّ شُ  فإنّ  والثقافية، يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق المعنية جنةللّ  رةالمتطوّ  جتهاداتالا أكدته ما
 .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق بإعمال يتعلق فيما الدنيا الالتزامات بعض من الدول عفييُ 

  
 الدول سياسات

 عن بالامتناع أو بالفعل الدولة، تتبنى عندما افيةوالثق يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاك يتم -11
 بمعيار تفي لا أو العهد، في عليها المنصوص الالتزامات عمدا تتجاهل أو تخل ممارسة أو سياسة الفعل،
 الجنس أو اللون أو العرق أساس على تمييز أيّ  فإنّ  ذلك عن وفضلا ،ةالمطلوب النتائج تحقيق أو السلوك

 أو الملكية أو يجتماعالا أو القومي الأصل أو السياسي غير أو السياسي الرأي وأ الدين أو اللغة أو
 بالحقوق التمتع في واةامسال إعاقة أو إبطال منه الغرض أو أثره يكون والذي ،ذلك غير أو الولادة

  .للعهد انتهاكا يعد - ممارستها أو والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية
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  ] أنثى/ذكر [سالجن نوع أساس على التمييز
 مساواة معيار ضوء في العهد، في بها المعترف بالحقوق يتعلق ما في المرأة، ضد التمييز يفسر -12
 جميع على القضاء يتطلب ما وهو .المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية بموجب المرأة
 يجتماعالا الحرمان على المترتب سالجن نوع أساس على التمييز ذلك في بما المرأة ضدّ  التمييز أشكال
 .الهيكلي الحرمان أشكال من وغيره والثقافي

  
  الامتثال عن العجز

 الحقوق من لأيّ  انتهاكا يمثل امّ  فعل عن امتناع أو امّ  فعل كان إذا ما تحديد عند الهام من -13
 التعاهدية لالتزاماتها متثالالا عن الدولة عجز بين التمييز يتم أن الثقافية، أو يةجتماعالا أو الاقتصادية
 .ذلك عن وامتناعها

  
 الدليل تقيم أن إرادتها عن خارجة سبابلأ التزاماتها تنفيذ على قادرة غير أنها تدعي التي الدولة وعلى

 إرادة عن خارجا ظرفا زلزال بسبب مؤقتا تعليمية مؤسسة إغلاق يعتبر المثال، سبيل فعلى. كذل على
 رغبة لعدم مثالا اعتباره يمكن بديل برنامج إتاحة دون يجتماعالا للضمان نظام غاءإل أنّ  حين في الدولة،
 .بالتزاماتها الوفاء في الدولة
  

 فعل إتيان خلال من الانتهاكات
 أو للدول المباشر الفعل خلال من والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاكات تقع قد -14
  :يلي ما الانتهاكات هذه على الأمثلة وتشمل. كافية بدرجة الدول ظمهاتن لا التي الكيانات من غيرها
 أو الاقتصادية الحقوق من بأي التمتع لاستمرار هاما يعد بقانون رسميا العمل وقف أو إلغاء) أ(
  ؛حاليّا المكفولة الثقافية أو يةجتماعالا

 عليه منصوص تمييز خلال من صلة، يذ حقّ  من عمدا معينة جماعات أو معينين أفراد حرمان) ب(
  إطاره؛ في مفروض أو القانون في

 بشكل والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق مع تتعارض أخرى أطراف اعتمدتها تدابير دعم) ج(
  ؛يفعل

 بتلك والمتصلة سابقا القائمة القانونية الالتزامات مع بوضوح تتعارض سياسات أو تشريعات اعتماد) د(
 يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق إعمال وتحسين واةامسال تعزيز وأثرها غرضها كان اإذ إلا الحقوق؛
 ضعفا؛ الفئات لأشدّ  والثقافية
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 صلة؛ يذ قّ ـح ضمان نطاق نـم تقلص متعمدة تراجعية تدابير أية ادـاعتم) ه(
 إذا إلاّ  العهد، بموجب محميّاحقّا  يخص ما في مدروس بشكل هفقو  أو التدريجي عمالالإ إعاقة )و(
 أو المتاحة الموارد نقص بسبب ذلك فعلت إن أو العهد بها يسمح التي الحدود في تتصرف الدولة كانت
  قاهرة؛ سبابلأ

 بتلك التمتع عدم إلى التحويل أو التقليص هذا يؤدي عندما محددة عامة نفقات تحويل أو تقليص) ز(
  .فرد لكلّ  المعيشة مقومات من الأدنى الحدّ  في الحق لتأمين كافية بتدابير مقترنا يكون ولا الحقوق
  

 الإغفال خلال من الانتهاكات
 التدابير اتخاذ عن الدول تقصير خلال من والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق تنتهك قد -15
  :يلي ما ذلك أمثلة ومن .كبذل قيامها عدم أو القانونية الالتزامات عن الناجمة اللازمة

 العهد؛ يقتضيه الذي النحو على مناسبة خطوات اتخاذ عدم) أ(
 العهد؛ في عليه منصوص التزام مع بوضوح تتعارض التي التشريعات إلغاء أو إصلاح عدم )ب(
 التنفيذ؛ موضع العهد أحكام لتنفيذ المعدة السياسات وضع أو التشريعات إنفاذ عدم) ج(
 والثقافية؛ يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق نتهاكا من لمنعهم الجماعات أو الأفراد أنشطة تنظيم عدم )د(
 كاملا؛ إعمالا العهد لإعمال المتاحة الموارد من الأقصى الحد استعمال عدم) ه(
 معايير وتطبيق وضع ذلك في بما والثقافية؛ يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق إعمال رصد عدم )و(

 الامتثال؛ تقييم ومؤشرات
 يكفله لحق الفوري عمالالإ لإتاحة إزالتها عليها يجب التي العوائق إزالة على بسرعة العمل عدم )ز(

  العهد؛
 فورا؛ توفيره على العهد ينص حق إعمال في التأخير) ح(
 استيفاؤه؛ وسعها في عموما، مقبول للإنجاز، الأدنى للحد دولي لمعيار الدولة استيفاء عدم )ط(
 يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق مجال في الدولية القانونية التزاماتها الحسبان في الدولة أخذ عدم )ي(

 متعددة شركات أو دولية منظمات أو دول مع الأطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات إبرامها عند والثقافية
  .الأطراف
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 الانتهاكات عن المسؤولية – اـثالث
 

  الدولة مسؤولية
 الانتهاكات تلك تقع التي الدولة إلى »ثانيا«ي الفرع العنوان في إليها المشار الانتهاكات تعزى -16

 في بما الانتهاكات، تلك لتدارك آليّات تضع أن ذلك، على بناء المسؤولة، الدولة وعلى .ولايتها إطار في
 .لضحايال تعويضالو  والمقاضاة والتحقيق الرصد ذلك

  
 الأجنبيان الاحتلال أو السيطرة

 يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق من الحرمان أن يعزى مكني الأجنبي الاحتلال ظروف في -17
 في ضاعو الأ على ينطبق ما وهو .المعني الإقليم في فعلي بشكل تتحكم التي الدولة سلوك إلى والثقافية

 تتحمل المحتلة أو المسيطرة فالقوة العسكري، والاحتلال السيطرة من الأخرى والأشكال الاستعمار ظلّ 
 على تتصرف دول تقوم الحالات بعض وفي .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية لحقوقا انتهاك مسؤولية

  .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق بانتهاك مشترك نحو
 

  للدولة التابعة غير الجهات عن الصادرة الأفعال
 أو الأفراد، أو الخاصة، الكيانات تقوم ألا ضمان عن الدولة مسؤولية بالحماية الالتزام يشمل -18

 يةجتماعوالا الاقتصادية حقوقهم من الأفراد بحرمان لولايتها، ممّن يخضعون الوطنية، عبر الشركات
 عدم عن ينجم والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية للحقوق انتهاكات أي عن مسؤولة والدولة. والثقافية
 .لها ةالتابع غير الجهات تلك سلوك لضبط اللازمة للإجراءات اتخاذها

  
 الدولية المنظمات عن الصادرة الأفعال

 في مشاركتها لتشمل والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق بحماية الدول التزامات أيضا تمتدّ  -19
 نفوذها الدول تستخدم أن خاص نحو على الهام ومن .جماعية بصورة تعمل التي الدولية المنظمات
 من بدّ  ولا .تكون عضوًا فيها التي المنظمات وسياسات برامج عن ناجمة الانتهاكات تكون ألا لضمان
 فيها بما الدولية، المنظمات تقوم أن والثقافية، يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاكات على القضاء أجل

 الحقوق من الحرمان عليها يترتب لا بحيث وممارساتها سياساتها بتصحيح الدولية، المالية المؤسسات
 خلال من أو فرادى المنظمات، تلك في الأعضاء الدول على وينبغي .والثقافية يةجتماعوالا صاديةالاقت

 بالاتجاه الأخذ من لمزيد وتدفع تشجع أن أيضا، الحكومية غير والمنظمات الأمانة وعلى ،الإدارة مجالس
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 الحقوق قضايا لأخذ مجهاوبرا سياساتها في النظر إعادة في المتمثلو  المنظمات هذه من العديد في الراهن
 تفتقر بلدان في والبرامج السياسات تلك تنفذ عندما سيما ولا الحسبان، في والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية

 الحقوق في يؤثر الذي القرار صنع على الدولية المؤسسات ضغوط مةو المق اللازمة الموارد إلى
  .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية

  
 اتـالانتهاك اياـضح – اـرابع
 

 والجماعات الأفراد
 ضحايا والجماعات الأفراد من كلّ  يقع قد والسياسية المدنية حقوقال إلى بالنسبة الحال هو كما -20
 هذا في غيرها من أكثر الجماعات بعض روتتضرّ . والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاك
 وملتمسي المحتلة والشعوب والقبلية يةالأصل والشعوب لنساءوا المنخفض الدخل ذات الفئات مثل الصدد،
 قينو والمع أرض بلا والمزارعين والأطفال نيوالمسن والأقليات داخليا والمشردين واللاجئين اللجوء

 .ىأو م بدون والأشخاص
  

 الجنائية العقوبات
لعقوبات جنائية  فيةوالثقا يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاكات ضحايا يتعرض ألا ينبغي -21

 .لهم ىأو م لا الذين الأشخاص متجرّ  التي القوانين خلال من مثلاوذلك  ،لمجرّد أنهم يتّسمون بهذا الوضع
 .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بحقوقه لمطالبته شخص أيّ  معاقبة عدم ينبغي كما

  
 الانتهاكات على الردود من وغيرها الانتصاف سبل – خامسا

 
  الانتصاف سبل إلى اللجوء

 يةجتماعالا أو الاقتصادية الحقوق من أي انتهاك ضحية جماعة أو شخص لكلّ  تتاح أن ينبغي -22
 على المناسبة الانتصاف سبل من غيره أو فعال قضائي انتصاف سبل إلى الوصول إمكانية الثقافية أو

 .والدولي الوطني المستويين
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 كاف تعويض
 على الضرر جبر في الحق والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق تانتهاكا ضحايا لجميع -23
 تقديم أو يةسو والت الاعتبار ردّ  أو التعويض أو الحقوق ردّ  الضرر جبر شكل يتخذ وقد. كاف نحو

  .الانتهاكات تكرار بعدم ضمانات
  

  الانتهاكات على الرسمية المعاقبة عدم
 يترتب لا هأنّ  من تتأكد أن الصلة ذات الهيئات من غيرهاو  الوطنية القضائية الجهات على يجب -24
 على وينبغي .ةالمعني للدولة دوليال لالتزاما انتهاك إلى تفضي رسمية مخالفة كانت، أيا أحكامها، على

 الدولي الإنسان حقوق قانون في الصلة ذات الأحكام تعتبر أن الأقل على الوطنية القضائية الهيئات
 .والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق بانتهاك قتتعلّ  قرارات ةأيّ  اتخاذ عند تفسيرلل أداة والإقليمي

  
  الوطنية المؤسسات

 المظالم أمناء مؤسسات مثل الإنسان، حقوق ورصد بتعزيز المعنية الهيئات على ينبغي -25
 يةجتماعوالا اديةالاقتص الحقوق لانتهاكات تتصدى أن الإنسان، لحقوق الوطنية واللجان والمؤسسات

 .والسياسية المدنية الحقوق لانتهاكات به تتصدى الذي الصرامة من القدر بنفس والثقافية
  

  محليا الدولية الصكوك تطبيق
 والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية بالحقوق تعترف التي الدولية الصكوك تطبيق أو لإدراج يمكن -26
 وينبغي ،ونجاعتها التصحيحية التدابير نطاق كثيرا يعزز أن لي،المح القانوني النظام في مباشر نحو على

 .الأحوال جميع في ذلك على التشجيع
 
 العقاب من لاتـالإف
 للحقوق انتهاك أيّ لى ع العقاب من الإفلات لمنع فعالة تدابير تتخذ أن الدول على ينبغي -27

 الحقوق تلك انتهاك عن مسؤولا يكون دق شخص أي يتمتع ألا وضمان والثقافية، يةجتماعوالا الاقتصادية
 .الأفعال بتلك يتعلق ما في المسؤولية منوالتفصّي   بالحصانة
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  القانونية المهن دور
. 1995 العام في الصادرين بنغالو عمل وخطة إعلان في للحقوقيين الدولية اللجنة صتأو  كما -28
 الاقتصادية حقوقهم تنتهك لمن الانتصاف سبل من وغيرها فعالة قضائية انتصاف سبل توفير
 ساطو الأو  المحامين ونقابات والمحكمين والقضاة المحامين على ينبغي وبذلك والثقافية، يةجتماعوالا

 عند والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق لانتهاكات كثيرب أكبر اهتماما يعيروا أن عموما القانونية
 .مهنهم ممارستهم

  
 الخاصون رونالمقرّ 
 بمواضيع خاصين مقررين تعين أن المتحدة بالأمم الإنسان بحقوق المعنية اللجنة على ينبغي -29

 الاقتصادية الحقوق انتهاك بمنع المعنية الدولية الآليات تعزيز على للعمل وذلك صلة ذات دةمحدّ 
 .ضحاياهال تعويضالو  ورصدها بوقوعها المبكر والإنذار والثقافية يةجتماعوالا

  
 ديدةج معايير

 الاقتصادية الحقوق باحترام الدول التزامات محتويات توضيح زيادة على العمل أجل من -30
 بنشاط تواصل أن المعنية الدولية والهيئات الدول على ينبغي وأدائها، وحمايتها والثقافية يةجتماعوالا

 والغذاء العمل في لحقا سيما لا محددة، وثقافية يةاجتماعو  اقتصادية حقوق بشأن جديدة معايير اعتماد
 .والصحة والسكن
  

 الإضافية البروتوكولات
 ىو اشك تقديم بخصوص بالعهد إلحاقه يقترح الذي الاختياري البروتوكول مشروع اعتماد ينبغي -31

 دون عليه والتصديق العهد في بها المعترف حقوقهم بانتهاك يتعلق ما في المجموعات أو الأفراد قبل من
 أشكال جميع على القضاء باتفاقية إلحاقه المقترح الاختياري البروتوكول أن ضمان ينبغي كما .إبطاء
 وبخلاف .ةوالثقافي يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق لانتهاكات مماثلا اهتماما يولي المرأة ضد التمييز
 .الطفل حقوق اتفاقية إطار في ىو اللشك اختيارية آليّة وضع على للعمل الاعتبار إيلاء ينبغي ذلك،
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 والرصد التوثيق
 الوطنية والحكومات الحكومية غير المنظمات ذلك في بما الفاعلة الجهات جميع على ينبغي -32

 غنى ولا. ورصدها والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق انتهاكات بتوثيق القيام الدولية والمنظمات
 وتشمل .المجال هذا في الدولية الصكوك لتنفيذ دعم من يلزم ما بتقديم المعنية الدولية المنظمات قيام عن
 ومن والثقافية، يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق تعزيز الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم ةيّ مفوض ولاية

 هذا لتحقيق كافية وماليّة بشرية موارد وتخصيص الاستعجال سبيل على الةفعّ  إجراءات اتخاذ الأساسي
 المجالات في العاملة الدولية المنظمات من وغيرها المتخصصة الوكالات على بغيين كما. الهدف

 بوصفها والثقافية يةجتماعوالا الاقتصادية الحقوق على ملائم بشكل تركز أن يةجتماعوالا الاقتصادية
 قامت قد تكن لم إذا الحقوق، تلك لانتهاكات للتصدي المبذولة الجهود في المساهمة عليها وينبغي حقوقا،
  .بعد بذلك
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   )2(ق  حالمل
  

 إسرائيل إلىحكم وقف تصدير الغاز 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب
 مجلس الدولة

 الإداريمحكمة القضاء 
 لىو الأ الدائرة 

 18/11/2008لـ بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق
رئيس محكمة و  مجلس الدولة نائب رئيس ،حمد عطيةأد محم/ المستشار الدكتور الأستاذبرئاسة السيد 

  ،الإداريالقضاء 
  ،الدولة نائب رئيس مجلس ،منير محمد غطاس/ المستشار الأستاذوعضوية السيد 

  ،الدولة مجلس نائب رئيس ي،حسن شلب يعل يفوز / المستشار الأستاذوعضوية السيد 
 ،الدولة مفوض ،سماعيلإمحمود / المستشار الأستاذبحضور السيد و 

  .مين السرأ ،عبد االله خليفة يسام/ وسكرتارية السيد 
  
 : الآتيصدرت الحكم أ

 ق 62لسنة  33418الدعوى رقم  في
  

  : المقامة من
 ،سيد حسين عبد الرحمن يبراهيم يسر إ

 :جانبه وهم إلىوالخصوم المتدخلين 
  ،عبد الكريم يمحمد فكر  - 1
 ،زهران ىفبراهيم مصطإ - 2
  ي،حمد يسر أ يمين يسر أ - 3
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 ،حمد عثمانأ يخر ف - 4
  ى،فمهاب مقبل مصط - 5
 ي،فتح االله محمد الضاح - 6
  ،عزة محمد طاهر مطر - 7
 ،رباب حامد حسين - 8
  ،سعد زغلول محمد يم - 9

 ،حمد عبد الغفارأيمن أ -10
 ،عبد الرحمن يمحمد فكر  -11
 ،سكندريةلإنسان بالإنصار حقوق اأدارة جمعية إعمر عبد العزيز بصفته رئيس مجلس  -12
  
  : دّ ــــض
 » بصفته« رئيس مجلس الوزراء - 1
 » بصفته «ول والثروة المعدنيةر وزير البت - 2
  » بصفته «الماليةوزير  - 3
  
  » الوقائع«

 22/4/2008المحكمة بتاريخ  دعت قلم كتابأو قام دعواه الماثلة بصحيفة أ يعالمدّ  نّ أ فيوتتحصل 
 :ختامها الحكم فيطالبا 
بت ترتّ  يالاتفاقات التو  2004 سنةل 100ر البترول رقم المستعجل بوقف تنفيذ قرار وزي الشقّ  في :لاأو 
   عليه

ثار آمن قرارات و  إليهيسند  أوتب عليه لغاء القرار المطعون فيه وكل ما تر إب: الموضوع فيو : ثانيا
 .قانونية
منح  يتعويضه من الدعم الذ السولار حيث يمكنوزير البترول برفع سعر البنزين و لغاء قرار إ :اثالث

 .تعاب المحاماةأو  يهم المصروفاتعل ىالمدّع وإلزام سرائيللإ
بين  يعلى المستوى الوزار  تبمذكرة تفاهم وقع يمّ صل بعلمه ما سُ نه اتّ أشرحا لدعواه  يعذكر المدّ و 

ز دولارا و اخفض للغاية لا يتجنم بسعر سرائيللإ يالغاز الطبيع تعهدت فيها مصر بتوريدو  إسرائيلمصر و 
  .دولارات تزيد على تسعة) وىت رفع الدعوقْ ( اليّاحقيمته السوقية  نّ أحين  في ربع الدولارو 
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يلحقها البطلان المطلق وفقا  نهأمصاف المعاهدات الدولية و  إلىقى هذه المذكرة لا تر  نّ أ إلىشار أو 
ر الثروة هدِ يُ  يٌ مصر  دٌ تعهُّ  إليهساسا يستند ألا تصلح  هانّ إف وبالتاّليمن الدستور  151/2حكام المادة لأ

  .بسعر بخس ريةالبترولية المص
 
رقم  يرار الوزار صدر القأ –بصفته  – يعليه الثان ىالمدّع تاريخه بأنّ  فينه علم أ يعضاف المدّ أو 
قرار لمجلس  إلىديباجته  فيشار أقد و  .بالجريدة الرسمية ا فلم ينشريّ رّ بر ساعتُ  يالذو  2004لسنة  100

لعامة الهيئة ا في لةمنح وزارة البترول ممثّ ي يالذو  2000 أيلول/سبتمبر 18ه بتاريخ اجتماع يفالوزراء 
مليار ) 7(جل بيع أالمتوسط من  الأبيضالبحر  لتعاقد مع شركة غاز شرقاو  التفاوض فيللبترول الحق 

 توجيه خطاب نه تمّ أ، و خمسة عشر عاما قابلة للتجديدعلى مدار  سرائيللإ يمتر مكعب من الغاز الطبيع
ى بأن سرائيللإالجانب ا بلاغإنه تم أ إلىشير فيه أرق المتوسط دارة شركة غاز شإرئيس مجلس  إلى

ر تحديد سعر البيع من الهيئة المصرية قرّ  2000 أيلول/سبتمبر 18ه بتاريخ اجتماع فيمجلس الوزراء 
  . دولار وربع الدولارقيمته قصى أبسعر سنتا و  75العريش بسعر  ميناء في ة للبترولالعامّ 
 
شركة  ييجبك وهإشركة  دارةإام رئيس مجلس ه بناء على هذا القرار قنّ إقائلا  يعاستطرد المدّ و 

 فاق لتوريدبتوقيع اتّ عام  شركة قطاع يللغازات الطبيعية وه الشركة المصرية القابضةمساهمة مصرية و 
  .المتوسط الأبيضعبر شركة غاز شرق البحر  إسرائيل إلىبيعه ونقله و  يالغاز الطبيع كميات من

 
 يالدعم الكبير الذ نّ إ القانون، و و  عدما لمخالفته للدستوراطلا ومنعلى القرار صدوره ب يعوينعى المدّ 

سائد قد انعكس سلبا على وال يعشر السعر العالم إلىلا تصل  بأسعار رمزية سرائيللإيؤمنه توريد الغاز 
سعار أل بزيادة الدخ يتقليص الدعم لمحدود فيد ذلك غيره من المواطنين المصريين، وقد تجسّ و  مصلحته

 .البنزين والسولار ومنتجات بتروكيميائية عديدة
  
طالبا  2004لسنة  100رقم  بصفته من القرار يعليه الثان ىالمدّع إلىنه تظلم أ إلى يعشار المدّ أو 

طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر  إلى يوالسولار، وخلص المدع سعار البنزينألغاء قراره برفع إ و  هُ ءَ لغاإ
  .الوقائع درص في
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وما تلاها من جلسات حيث  13/5/2008مام المحكمة بجلسة أوقد نظر الشق العاجل من الدعوى 
 فيمنها طلباته الختامية  الأخيرة فيد مذكرات بدفاعه حدّ  ثمان حوافظ مستندات وثلاث يعدع المدّ أو 

الموضوع  فيو  ثار،آمن  وما يترتب عليه 2004لسنة   100الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم الدعوى بطلب
  .المصروفاتبعليهم  ىالمدّعلزام إ لغاء القرار و إب

 
ويت عليه صورة من القرار طُ  مت حافظة مستندات من بين ماعلى الدعوى فقدّ  الإدارةوقد ردت جهة 

 :ختامها الحكم فيمت مذكرة دفاع طلبت المطعون فيه كما قدّ 
 .عموما ولائيا بنظر الدعوى والقضاء يدار إقضاء  بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة  :صلياأ

 : واحتياطيا
 ،الإداريل الدعوى شكلا لانتفاء القرار بعدم قبو  - 1
 ،بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا - 2
من  أيّ  فيالمصروفات ب يعالمدّ  لزامإ مصلحة و  أوصفة  يبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذ - 3

  ،قةالحالات الساب
 :من العاجل من الدعوى حضر بأشخاصهم وبوكلاء عنهم كلّ  ثناء نظر الشقّ أو 
  ،عبد الكريم يمحمد فكر  - 1
 ،زهران ىفبراهيم مصطإ - 2
  ي،حمد يسر أ يمين يسر أ - 3
 ،حمد عثمانأ يفخر  - 4
  ى،فمهاب مقبل مصط - 5
 ي،فتح االله محمد الضاح - 6
  ،عزة محمد طاهر مطر - 7
 ،رباب حامد حسين - 8
  ،سعد زغلول محمد يم - 9

 ،عبد الغفارحمد أيمن أ -10
 ،عبد الرحمن يمحمد فكر  -11
  .سكندريةلإبا نسانلإنصار حقوق اأدارة جمعية إبصفته رئيس مجلس  ،عمر عبد العزيز -12
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 نّ أضحوا أو الدعوى و  في الحكم لهم بطلباته في يعجانب المدّ  إلىطلب هؤلاء التدخل انضماميا و 
سعار العالمية السائدة قد لأشر اعُ  إلى رمزية لا تصل ربأسعا سرائيللإنه توريد الغاز يؤمّ  يالدعم الذ

 تقليص الدعم فيوتجسد ذلك  ،مواطنين مصريينباعتبارهم مصلحة الدولة ومصلحتهم  انعكس سلبا على
 .البتروكيميائية زين والسولار وغيرها من المنتجاتسعار البنأالدخل بزيادة  يلمحدود

  
دعوا عرائض معلنة أو مستنداته و  وحوافظ يعت دفاع المدّ ما ورد بمذكرا كهم بكلّ تمسّ  إلىشاروا أو 

 .بتدخلهم
 :من خرى فقد طلب كلّ أمن ناحية و 
  ،كرم عبد االله عبد الرحيم - 1
 ،السعيد حسن يهان - 2
  ،صلاح حسين النجار - 3
 ،عبد الجواد يعلاء الدين فتح - 4
  ي،و امين المعدأمحمد  - 5
 ،محمد سعد عمارة - 6
  ،حمد حسنأحسن  - 7
 ،سيد يمحمد فتح - 8
  ،ماجد عادل صموئيل - 9

 ، سيد طهجاد االله -10
  ي،صادق عبد العزيز الباجور  -11
 ،حمد فؤادأمحمد  -12
  ،محمد صلاح محمد هاشم -13
 ،عبد اللطيف ىفمصط يحسن -14
  ي،يمن محمد عوض االله حجاز أ -15
 ي،محمد مدن يحمد -16
  ،حمد نصرأعصام  -17
 ي،سماعيل الباجور إطارق  -18
  ،خالد عمر شريف -19
 ،عبد الفتاح عبده يبدو  -20
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  ،عاطف السيد يهان -21
 ،لاشين ىكريم يحي -22
  ،حمدأتوفيق براهيم إ -23
  ،خالد محمد عوض -24
  

 مةالمقدّ و دفاعها  الإدارةبدتها جهة أ يلحكم لهم بالطلبات التل المدّعي إلىل انضماميا طالبوا التدخّ 
 نهمألهم طلب تدخّ  فيالمصلحة فة و معرض بيان الص فيذكروا ا على الدعوى و ردّ  1/9/2008بجلسة 

 وتأمين دعم ياستقرار الاقتصاد المصر  فية لهم مصلحة مباشر جمهورية مصر العربية و  يمن مواطن
 غيرهم منيستفيد منه الطالبون و  يصعبة الذساسية المترتبة على توفير موارده من العملة الالسلع الأ

  .مصر يمواطن
 
 ، وفيهااليومالعاجل بجلسة  الشق في قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 7/10/2008بجلسة و 

 .ه عند النطق بهأسباب ملة علىدعت مسودته المشتأو صدر الحكم و 
  

 المحكمة
 لة قانوناو االمديضاحات، و لإراق، وسماع او لأبعد الاطلاع على ا

لغاء إ وبوقف تنفيذ و  شكلا، وىالدع طلب الحكم بقبول فيالختامية تنحصر  يعطلبات المدّ  نّ أحيث و «
 الإدارةام جهة لز إ ثار، و آيترتب على ذلك من  مع ما 2004 لسنة 100قرار وزير البترول رقم 

بناء ه نّ أحيث  ومن .مام المحكمة على النحو السالف بيانهألت و االدعوى تد نّ أومن حيث  .المصروفاتب
مصلحة  يذ من قانون المرافعات لكلّ  )126(  ع بموجب نص المادةجاز المشرّ أل فقد على طلبات التدخّ 

 اءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يومجر لإيكون التدخل باحد الخصوم و لأ االدعوى منضمّ  فيل ن يتدخأ
  .»محضرها فييثبت حضورهم و  فيم شفاهة بالجلسة يقدّ  بطلب أوالجلسة 

  
 فيضحوا أو قد ة مصر العربية و جمهوريّ  يمن مواطن يعجانب المدّ  إلىومتى كان المتدخلون انضماميا 

مترتبة على القرار النتائج الرون من نهم متضرّ أو  مصالحهم ستمسّ  نّ أالمحكمة  إلىة لهم المقدمصحف تدخّ 
بأسعار  إسرائيل إلى هو من الثروات الطبيعية للبلادو  يّ المصر  يّ بيع الغاز الطبيع فية المتمثلالمطعون فيه و 

ن أيمكن  يالتموارد الدولة وثروتها القومية و يهدر جزءا من  يالذ الأمرالسائد،  يّ سعرها العالملا تتناسب و 
 .هذه الثروة بما يحفظ لمصر حقوقها فيف التصرّ  يتعود عليهم بالنفع لو روعِ 
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لغاء إ طلب الحكم بوقف تنفيذ و  فيلة تمثّ طلباته الم في يعجانب المدّ  إلىتدخلهم  نّ إومتى كان ذلك ف
 .به المحكمة يهو ما تقضالمبرر له ويكون مقبولا، و  يكون قائما على سندهالقرار المطعون فيه، و 

  
ل الخاصة بهؤلاء راق التدخّ أو  نّ إف الإدارةجانب جهة  إلى يل الانضمامه عن طلبات التدخّ نّ إمن حيث و 

بعدم اختصاص  الإدارةبدتها جهة أ يطلباتهم الت فيلهم مصلحة قانونية  نّ أن ما يفيد الطالبين لم تتضمّ 
عملة توفير الو  يم على استقرار الاقتصاد المصر حرصه نّ أبعدم قبولها ذلك  أوالمحكمة ولائيا بنظر الدعوى 

ق لا من خلال ما تتحقّ نّ إ –لهم سانيد تدخّ أبيان  فيكما جاء ذلك  –زمة لتوفير السلع الغذائية جنبية اللاّ لأا
 يطلبون يالت الإدارة، كما تطالب جهة بعدم قبولها أوئيا بنظر الدعوى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولا

ن لغاء القرار الطعيإ طلباته بوقف تنفيذ و  إلى يلمدعجيب اأق لو ما تتحقّ نّ إ جانبها، و  إلىا ل انضماميّ التدخّ 
سعار مناسبة وعادلة نظير بيع ثرواتها أحصول مصر على  وبالتاّليثار آمع ما يترتب على ذلك من 

نها تحقيق الاستقرار أش كثر لمصر منأكبر وموارد أيرادا إ على و أق عائدا يحقّ  يالذ الأمر، ةالطبيعيّ 
 .ساسية للمواطنينلأموارد لدعم السلع االمنشود وتوفير  يالاقتصاد

  
 الإدارةجانب جهة  إلىل ن التدخّ طلب المذكوري فيه لا توجد مصلحة ظاهرة نّ إومتى كان ذلك ف

 .ل الخاصة بهمن القضاء بعدم قبول طلبات التدخّ يتعيّ  إلىبالتو 
  
يا بنظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائ الإدارةعن دفع الحاضر عن جهة يترتّب ه نّ إمن حيث و 

لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم ) 11(المادة  نّ إعمال السيادة فأها تتعلق بعمل من نّ أباعتبار 
 .»الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة فيلا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر « هنّ أتنص على  1972
  
تصدر من الحكومة  يتلك الت ية هعمال السيادأن أالقضاء عليه الفقه و  ى ذلك على ما استقرّ مؤدّ و 

الشعب  ية لعلاقة الحكومة بمجلسمعمالا منظّ أتارة تكون  يفه ،دارةإباعتبارها سلطة حكم لا سلطة 
من لأفاع عن اخذ للدّ طورا تكون تدابير تتّ  يهجنبية و لأقات السياسية بالدول امة للعلامنظّ  أوالشورى و 

 .يدولة من عدو خارجلتأمين سلامة ال أو يالعام من اضطراب داخل
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 –رج الداخل والخا فيصالا وثيقا بنظام الدولة وسيادتها صل اتّ تتّ  يالتو  –عمال السيادة بهذا المفهوم أو 
تمارسها الحكومة بوصفها  يالت الأعمال أوة الإداريا غير ذلك من القرارات مّ أ، رقابة القضاء إليها لا تمتدّ 
القانون باعتباره صاحب الولاية حكام الدستور و لأطبقا  الإداريء ضاها تخضع لرقابة القنّ إدارية فإسلطة 

 .يجابيةإ أوة كانت ة النهائية سلبيّ الإداريالقرارات  يفالمختص بنظر الطعون  يّ الطبيع ية والقاضالعامّ 
  
 عملاً  عدّ ذا كان يُ إما للعمل المطروح عليه و  يللقضاء سلطة تقرير الوصف القانون نّ أعن البيان  يّ غنو 

 .عمال السيادة يمتنع عليه النظر فيهأعملا من أو ا يختص بنظره داريا عاديّ إ
  

 في الإدارةالمنازعة الماثلة تدور حول سلطة  أنّ راق و لأكان الثابت بام و لما كان ما تقدّ ه نّ إومن حيث 
كسلطة  يعمدّ قد اختصمها الف فيها و ا الطبيعية والتصرّ حد ثرواتهأدارة واستغلال موارد الدولة و إ و تنظيم 

هذا من و  .ضوابطهماذلك حدود الدستور والقانون و  يفن تلتزم أ عليها يينبغعلى هذا المرفق و دارية تقوم إ
تمارسها الحكومة بوصفها  يالتنفيذية الت الأعمالمن ة و الإداريمن صميم وظائفها  عدّ يُ  الإدارةجانب جهة 

ادة بالمعنى عمال السيأحالة ولا القرار الصادر بشأنه من هذه ال فيفها تصرّ  عدّ فلا يُ  ، ومن ثمّ ةاريّ دإسلطة 
 الإداري ييقوم على ولاية الفصل فيها القاض يالت الإدارةعمال أعتبر من قبيل ما يُ إنّ ، و يوالدستور  يالقانون

 .من الدستور )172(دون سواه طبقا لنص المادة 
  
بدى بعدم فع المُ الدّ  يعدوفيه و  ها على القرار المطعونللمحكمة بسط رقابت نّ إمتى كان ذلك فو 

 .نا رفضهه متعيّ غير محلّ  في –هذه الحالة  في –اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 
 

فصحت أ – يدار إقها بقرار ة لتعلّ الإداريذ استجمعت المنازعة الماثلة صفة المنازعة إ خرى و أومن ناحية 
اللوائح بغرض ة بمقتضى القوانين و سلطة عامّ  من رادتها الملزمة بما لهاإعن  الإدارةمن خلاله جهة 

يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار  من ثمّ على نحو ما سلف بيانه، و  – نمعيّ  يّ ثر قانونأحداث إ
 .الالتفات عنهنا رفضه و غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيّ  الإداري

  
راق ما يفيد علم و لأه لم يقم بانّ إلا لرفعها بعد الميعاد ففع بعدم قبول الدعوى شكه عن الدّ نّ إومن حيث 

 .تاريخ سابق على قيامه برفع الدعوى فيبالقرار الطعين  –علما يقينا شاملا  – يعالمدّ 
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 نّ إ، فلانتفاء الصفة والمصلحة لرافعهاة بعدم قبول الدعوى الإداريبدى من الجهة فع المُ ا عن الدّ مّ أ
دعوى  فيق المصلحة تتحقّ و  نالصفة والمصلحة يندمجا يشرط نّ أعلى  قرّ قضاء هذه المحكمة قد است

ن أالقرار المطعون فيه من شأنها  إلىحالة قانونية خاصة بالنسبة  فيحالة يكون رافعها  كلّ  فيلغاء لإا
 .ة لهمصلحة جديّ  فير جعل القرار يؤثّ ت

  
 يالمصر  يبيع الغاز الطبيع طعن يتمّ ه بموجب النّ أراق الدعوى أو ا كان الثابت من ه لمّ نّ إومن حيث 

 أو الإدارةتجحده جهة  ولم يعالسائد على نحو ما ذكره المدّ  يّ مع السعر العالم ةبثمن لا يتناسب البتّ 
 فيف حسن التصرّ أُ كان يمكن لو  يهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التإن ذلك أمن شتعقب عليه، و 

ين المصريين غيرهم من المواطنه من المتدخلين انضماميا و وغير  يعن تعود على المدّ أ –هذه الثروة 
ق منها ة ما تعلّ يها الدولة وخاصتؤدّ  يات التمالخد فيمستوى معيشتهم وتحسين دخولهم و  فيبارتفاع 

مصلحة  إليهالمتدخلين انضماميا و  يعيكون معه للمدّ  يالذ الأمره العمل على تطوير بتأمين المجتمع و 
بدوها أ يبغية القضاء لهم بالطلبات الت الإدارةالقضاء ومنازعة مسلك جهة  إلىوء ر لهم اللجة تبرّ جديّ 

ض الدفع المحكمة برف يتقض ، ومن ثمّ مراعاة الصالح العامّ و . دأ المشروعية وسيادة القانونانتصارا لمب
 .المصلحةدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة و البعدم قبول الدعوى شكلا و 

  
 فيدا مجدّ  إليهاشارة لإدون ا الأخيرةربعة لأدفوع اال إلىبالنسبة  سبابلأا فيورد المحكمة بما  فيتكتو 

 .المنطوق
 
 .ها تكون مقبولة شكلانّ إجرائية فلإاة و ضاعها الشكليّ أو عوى قد استوفت الد نّ إمن حيث و 
 
لدولة رقم من قانون مجلس ا 49المادة  طبقا لنصّ  الإداريه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار نّ إمن حيث و 
ن يترتب أ: ثانيهماة، و جديّ  أسباب إلى الطّلبيستند  نألهما أو توافر ركنين مجتمعين  1972لسنة  47

 .على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
  
 في الأصل نّ أقضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على  نّ إه عن ركن الجدية فنّ إمن حيث و 

باعتبارها  يهالدولة، و  فيم عليها نظام الحكم يقو  يصول التلأواعد واها تمثل القنّ أنصوص الدستور 
 أسمىالعمل بموجبها باعتبارها ن احترامها و يتعيّ  يظام العام التكذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد الن

   .حكامهاأها بالنزول على حقّ أو  ةمر لآاالقواعد 
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 –التشريعية والتنفيذية والقضائية  –ت الدولة ة من سلطاسلطة عامّ  د لكلّ ذا كان الدستور قد حدّ إ و 
ن أن تلتزم حدودها الطبيعية و ألها  مباشرتها فيسلطة  ن على كلّ ه يتعيّ نّ إصلاحيتها فية و الأصلوظائفها 

خرى لأعمال السلطة اأ فيمنها  أيّ ل نها الدستور بما يحول دون تدخّ عيّ  يضوابطها الدقيقة الت إلىها تردّ 
 .لا وقع عملها مخالفا للدستورإ ناطها الدستور بها و أ ياصاتها التاختص ارسةمم فيمزاحمتها  أو

 
د القانون يحدّ « نأعلى  يمن الدستور يجر  )123(المادة  كان نصّ ا كان ذلك و ه لمّ نّ إومن حيث 

 ... »قة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامةلتزامات المتعلّ لاجراءات الخاصة بمنح الإاالقواعد و 
  
الدستور قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها  نّ أم المتقدّ  المستفاد من النصّ و 

جيال المستقبلة الأتها ملكيّ  فيفحسب بل يشترك  الحاليةجيال لأا من موارد الدولة ليست ملكا لموردا مهمّ 
استغلال موارد الثروة صة بمنح التزامات جراءات الخالإاد القانون القواعد و ن يحدّ أة على صراح فنصّ 

 .ةالمرافق العامّ الطبيعية و 
  

مجلس الشعب للحصول على  إلىن على السلطة التنفيذية اللجوء ه يتعيّ نّ إه بموجب ذلك فنّ إومن حيث 
ساسيا لنفاذ العمل أشرطا مه الدستور و يحتّ  جراءً إعتبر ذلك يو  إليهالتزامات المشار لاى منح اموافقته عل

 .الإدارةعمال أبنص الدستور على بعض  –تمارسها السلطة التشريعية  يوعا من الرقابة التون
  
 ية للجهاز التشريعالصفة التمثيليّ  فيعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب إر تبرّ  يل الفلسفة التتتمثّ و 

جهزة القادرة لأصلح اأفهو  إلىبالتته و غلبيّ أ رادةإر عن يعبّ ا من الشعب و يكون منتخبً  الأصلفهو بحسب 
 ة للشعب وكذلك المرافقمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعيّ  فيما يخصّ  الإدارةعلى مراقبة عمل 

 .تلبية حاجاتهتنشأ لخدمة الشعب و  ية التالعامّ 
  
ض المطعون فيه فوّ  2004لسنة  100الثابت من استعراض قرار وزير البترول رقم  نّ أ إلىبالنظر و 
دارة الهيئة المصرية إرئيس مجلس ية القابضة للغازات الطبيعية و ة المصر كة الشر ر داإس مجلس من رئي كلاّ 

 الأبيضع شركة شرق البحر م يّ جراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعإنهاء إ فية للبترول العامّ 
كة شرق عقود شر  فيمواصفاته ومدة التوريد و  يّ الث ضامن لكميات الغاز الطبيع، وكطرف ثالمتوسط
 فيلواقعة نابيب مع الشركات اأ من خلال خطّ  يّ المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيع الأبيضالبحر 

  .إسرائيلروبا بما فيها شركة كهرباء أو منطقة البحر المتوسط و 
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 2000 أيلول/سبتمبر 18د مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ طبقا لما ورد بهذا القرار فقد حدّ و 
سعار بيع الغاز أة للبترول ة والهيئة المصرية العامّ لشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيّ من ا لكلّ 

 فيلزامها بالتعاقد مع الشركة المذكورة إ المتوسط واشتراطات البيع و  الأبيضشركة شرق البحر ل يّ الطبيع
ربع الدولار وكذا دولارا و  زو ارية من الغاز ولا تجخمسة وسبعون سنتا للوحدة الحرا يسعار وهلأحدود هذه ا

 .خرىأبلغت خمسة عشر عاما قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات  التياشتراطات التوريد ومدته 
  
الشركة المصرية القابضة للغازات ة للبترول و الهيئة المصرية العامّ من  ض وزير البترول كلاّ هذا ما فوّ و 

 فيموارد الثروة الطبيعية  همّ أحد أتبط باستغلال العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المر  فيالطبيعية 
 يالذ الأمرسالفة الذكر، ) 123(المادة  فيعلى ذلك الدستور  حسبما ينصّ  – البلاد على مجلس الشعب

 فيالموافقة على منح الالتزام  يفسلطته المقررة دستوريا افتئاتا على اختصاص مجلس الشعب و  يعدّ 
 .الحالة المعروضة

  
لشركة شرق  يّ ب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعالقرار المطعون فيه وما ترتّ  نّ إلك فذومتى كان 

د التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدوما دَ مُ و  إليهاسعار المشار لأالمتوسط با الأبيضالبحر 
 .يّ ثر قانونأ أيّ ب عليه ولا يترتّ  .حكام الدستورألمخالفته 

  
ى ن يتحرّ أ الإداري يللقاض ه يحقّ نّ أولة على قضاء مجلس الدّ  ا سبق فقد استقرّ  عمّ ه فضلانّ إمن حيث و 

 يالغاية الت أوة وجه المصلحة العامّ  ىذا كان مصدره قد تغيّ إصداره وما إوملابسات  الإداريبواعث القرار 
غاية  حتى أوة امّ خرى غير المصلحة العأغاية  إلىانحرف به عن غايته ب السبيل و م تنكّ أقصدها القانون 

 .بتغىغايات تُ يات تعلو ومصالح تسمو و مدارجها من غاات الرعاية و لويّ أو  فيدنى أ
  
نه صدر أصدار القرار المطعون فيه إضوء ظروف  يفراق و و لأمن ظاهر ا يك وكان البادا كان ذللمّ 

ة للغازات الطبيعية الشركة المصرية القابضة للبترول و الهيئة المصرية العامّ ا من وزير البترول ملزمً 
سعار بخسة أشركة بعينها وذلك بشروط مجحفة و  إلىضمان توريدها و  ةاقد على بيع الغازات البتروليبالتع

لهذه  يز فيه السعر العالمو ايتج يالوقت الذ يفوحدة غاز حرارية  سبعون سنتا لكلّ مقدارها خمسة و 
مة بعريضة دعواه وبالمستندات المقدّ  يعالمدّ ا ذكر ذلك حسبم) وقت رفع الدعوى(المنتجات تسعة دولارات 

 .تهاصحّ  أودلالتها  فيتجادل  أو الإدارةلم تعقب عليها جهة  يالتمنه و 
  



95  
 

مجلس في بالحكومة ونوابا  اولين كبار ؤ مس نّ أ إليهاه قد ورد كذلك بالمستندات المشار نّ إمن حيث و 
ة عقود تصدير الغاز وذلك للحصول ا بضرورة مراجعصين طالبوا مرارً الشعب وخبراء مصريين متخصّ 

الواردة بعقود البيع المبرمة بناء  الحاليةسعار لأالبيع با إلى أنّ بالنظر و سعار عادلة لبيع هذه الثروة أعلى 
ا على خزينة الدولة ملايين الدولارات وبذلك تفقد مصر ر يوميّ هدِ تُ هدرت و أى القرار المطعون فيه قد عل

ن أ –ف فيها التصرّ  الإدارةحسنت أكان يمكن لو  يالتو  –من ثروتها زءا كبيرا جو ا من مواردها موردا مهمّ 
فراده أدخل  فين يعود على المجتمع بتحسين أنه أبما من ش الماليةعائدات الدولة  فيق زيادة كبيرة تحقّ 

 .ر له سبل المعيشةضافية تيسّ إوخدمات 
  
جهزة أكافة  إليهن تسعى أيجب  يالح العام الذسالف الذكر مع اعتبارات الص الإدارةف ذ يتعارض تصرّ إ و 

مواطن  لزام كلّ إ ة و من حرمة الملكية العامّ  ينصوص الدستور المصر  ي بهه لا يستقيم مع ما تقضنّ أالدولة، كما 
 يمن ضرورة تنظيم الاقتصاد القومو ) من الدستور 23مادة (وة الوطن بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سندا لق

قضاء على البطالة عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والو  يشاملة تكفل زيادة الدخل القومنمية وفقا لخطة ت
  ).من الدستور 23 مادة(جور لأدنى لأ ضمان حدّ وزيادة فرص العمل و 

  
ة لا يمت للمصلحة العامّ  يصدارها القرار المطعون فيه الذإب الإدارةجهة  نّ إم فتقدّ ما متى كان و 

وهبها االله للشعب تكون قد انحرفت بسلطتها  ية التا من ثروة البلاد الطبيعيّ جزءا مهمّ للمجتمع ويهدر 
  .ة استعمالهاساءت بشدّ أو 

  
 –القرار المطعون فيه لم ينشر  نّ أراق و لأمن ظاهر ا يا كان البادلمّ خرى و أه من ناحية نّ إمن حيث و 

ة للبترول والشركة لهيئة المصرية العامّ ف اشروط تصرّ كما لم تنشر تفاصيل و  –ا ا وزاريّ رغم كونه قرار 
 إلىيّ المصر  يّ قة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعالمصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلّ 

الخبراء م مطالبة العديد من نواب الشعب و رغ إسرائيل إلى –المتوسط ومنها  الأبيضشركة شرق البحر 
 ساطو الأ فييدور  الذيرغم الجدل الكبير ى تفاصيل هذه الصفقة و الاطلاع علمصر ب فيصين المتخصّ 

من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من  يالمصر  ية حول حجم الاحتياطالعلميّ 
  .يعالمدّ 
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الشركة  إنشاء فيتعاصر مريب راق ظاهرا من سرعة متناهية و و لأاما نطقت به  إلىضافة لإبا
 يهالمتوسط و  الأبيضشركة شرق البحر  إنشاءو ) شركة قطاع عام(ابضة للغازات الطبيعية المصرية الق
دون  –ور ذلك ف –منحها  الغرض منها ثمّ و  الأخيرةة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة شركة مساهم

، ئيلإسرا إلى) هذه الحالة يف(يتم تصديره  الذي المصرياحتكار شراء الغاز الطبيعى غيرها عقد امتياز و 
فرضته جهة  الذيالتكتم الشديد ذلك التزامن العجيب وعن السرية و  أسبابيثير التساؤل عن  الذي الأمر
وحجب المترتبة على صدور القرار المطعون فيه، و  سرائيللإ المصريفقة بيع الغاز حول ص الإدارة

 ةالأمّ ضمير  فيا قرّ مرها مستأات ب التيذلك ما يتعارض مع الشفافية ابه و تفاصيلها عن الشعب ونوّ 
 فيبالثقة الواجب توافرها  ه يخلّ نّ أتشهدها البلاد، كما  التيمع المسيرة الديمقراطية والعالم المتحضر، و 

  .الإدارةتعاملات جهة 
  
بحسب الظاهر معدوما لمخالفته  –م جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر ه لما تقدّ نّ إمن حيث و 

  .طلب وقف التنفيذ فيبذلك يتوافر ركن الجدية حكام الدستور والقانون و أ
  
الطلب الماثل لما يترتب على  يفه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بأجلى صورة نّ إمن حيث و 

تزداد يوميا، وكان يمكن  المصريللاقتصاد  خسائر جسيمةالقرار من نتائج يتعذر تداركها و استمرار تنفيذ 
 في الإدارةفت من عائدات هذه الثروة لو تصرّ  المواطنينوغيره من  المدّعياستفادة هذه الخسائر و  يفتلا

دول الحريصة على تنمية تتعاقد بها ال التيالشروط سعار السائدة و لأبذات ا هذه الموارد المملوكة للشعب
  .رفاهية شعوبهاثرواتها و 

  
ائما ومتوافرا على ذ استوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قإ يضاحه، و إم وترتيبا على ما تقدّ 

  .بوقف تنفيذه يالمحكمة تقض نّ إالاستعجال فة و الجديّ  يركن
  
  .من قانون المرافعات 184المصروفات عملا بنص المادة بمن خسر الدعوى يلزم  نّ إمن حيث و 
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  »سبابالأ فلهذه«
  

  حكمت المحكمة
 .اباختصاصهاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و برفض الدفع بعدم اختص :لاأو 

  
 .يعجانب المدّ  ىإلين ل الخصوم المنضمّ بقبول تدخّ  :ثانياو 
  
هم مالز إ لانعدام الصفة والمصلحة و  الإدارةانب جهة ج إلىبرفض طلبات الخصوم المتدخلين  :ثالثاو 

 .مصروفات التدخل
  
 ئيلسرابقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تضمنه من بيع الغاز الطبيعى لإ :رابعاو 

 إلىحالة الدعوى إمرت بأمصروفات هذا الطلب و  الإدارةجهة لزمت أثار و آمع ما يترتب على ذلك من 
 .لغاءلإطلب ا يف يالقانون يعداد تقرير بالرألإالدولة  يضهيئة مفوّ 

  
  
  سكرتير المحكمة 
  رئيس المحكمة
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  )3(ملحق  ال
  

  درينقة بإلزام الدولة بتوفير مسكن لغير القاقضية متعلّ 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  باسم الشعب 
  مجلس الدولة

   الإداريّ القضاء  ةمحكم
  الثانية  الدائرة

  م 5/12/2011لـ نعقدة علنا في يوم الأحد الموافقالجلسة الم
  البديع عسران  محمد عبد/ المستشار الدكتور  الأستاذالسيد  ةرئاس

 /حمد عبد الوهاب أبو وردةأ د هلال، والدكتورحمأصلاح / ين المستشارين الأستاذالسيدين  ةعضوي
  حمدأبراهيم إمحمد / محمود جاد االله علي 

  
  : تيلآصدرت الحكم اأ

  ق 63 ةلسن 23674رقم  ىفي الدعو 
  

  : من ةالمقام
  حمدأبو القاسم أبراهبم إ
  

  : ـدّ ضـــ
  بصفته ةمحافظ القاهر  - 1
  بصفته سكانلإوزير ا - 2
  تهي بصفجتماعلاوزير التضامن ا –3

 
 



99  
 

  » الوقائع«
م طالبا في 24/2/2009بتاريخ  ةهذه المحكمبدعت قلم الكتاب أو  ةبصحيف ةعي دعواه الماثلقام المدّ أ

من  ةمتناع عن تسليمه شقلابا لغاء القرار السلبيّ إتنفيذ ثم الشكلا وبوقف  ىختامها الحكم بقبول الدعو 
 ةالإداري ةلزام الجهإ و ، ثارآذلك من  ىعلمع ما يترتب  ةقتصادي المخصص للحالات القاسيلإسكان الإا
  .فاتو المصر ب

  
فراد ويعمل أ ةربعأمن  ةنمكوّ  ةسر أعاما ويعول  44ه يبلغ من العمر نّ أ  :عي شرحا لدعواهوذكر المدّ 

خته أ ةسرته وابنأه يقطن مع والدته بمسكنها هو و نّ أو  ،جنيها 250غير منتظم ودخله الشهري  عملا
عين شمس  حيّ  إلىبطلب  13/12/2005لذا فقد تقدم بتاريخ مترا مربعا  25ا مساحته ةفي شق ةقالمطلّ 

 ةالمحافظ هاقيممن الوحدات التي ت ةسكني ةوحد ىوذلك لحصوله عل 17750 ةستمار اد برقم قيّ 
 عدّ المُ  ةيجتماعالا ةومنها بحث الحال ةراق المطلوبو لأجميع ا ىوقد استوف ،ةللحالات القاسي ةوالمخصص

الطلب  ةحالإ وقد تمّ  ،يضاحه سلفاإا سبق عمّ  تهلم تخرج نتيج الذيي و جتماعالتضامن الا ةر وزا ةبمعرف
 ةالقاهر  ةمحافظ إلىم التظلّ  إلىا حدا به ممّ  ،طلبه ىم يرد عله لأنّ  لاّ إ ،ةالقاهر  ةالتسكين بمحافظ ةدار إ إلى

  .ناك ساكلم يحرّ  إلاّ أنّه ،1169د برقم م المقيّ بالتظلّ  3/12/2008بتاريخ 
  

   .البيان ةطالبا الحكم بطلباته سالف ،ةدعواه الماثل ةقامإ إلىالذي دفع به  الأمر
عي ثلاث حوافظ م المدّ حيث قدّ  17/4/2009 ةبجلس الدعوىالشق العاجل من  المحكمةونظرت 

إحالة الدعوى  المحكمةرت قرّ  8/7/2009وبجلسة  حافظة مستندات، الدولةم الحاضر عن مستندات، وقدّ 
  .القانوني فيها يلإعداد تقرير بالرأ الدولة يهيئة مفوض إلى

  
 فيت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا و أارت يالقانون يتقريرا بالرأ الدولة يدعت هيئة مفوضأو و 

  .ة بالمصروفاتالإداريالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة 
تقرر إصدار  24/10/2010وبجلسة  حاضرها،على النحو الثابت بم المحكمةونظرت الدعوى أمام 

وفيها صدر الحكم  12/12/2010أجل النطق به بجلسة  ومدّ  28/11/2010الحكم فيها بجلسة 
  .ه عند النطق بهأسبابعلى  ةدعت مسودته المشتملأو و 

  
  المحكمة

  .لة قانوناو اوبعد المد حات،ايضلإوسماع ا راق،و لأبعد الاطلاع على ا
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متناع اب يتنفيذ ثم إلغاء القرار السلباليطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف  عيالمدّ  إنّ  ومن حيث
للحالات القاسية مع ما يترتب على ذلك  ةمن الوحدات المخصص ةعن تسليمه وحدة سكني ةالإداري ةالجه
  .المصروفاتب ةالإداريثار، وإلزام الجهة آمن 
  

ت السلبية ان الطعن على القرار أ ليه قضاءً ع من المستقرّ  فإنّ  ه عن شكل الدعوى،نّ إومن حيث 
رة الأخرى المقرّ  ةضاع الشكليو لأستوفت الدعوى سائر اابميعاد دعوى الإلغاء وإذا  دمتناع لا تتقيّ لابا

  .شكلاً  ةها تغدو مقبول، فإنّ قانونا
  

 فيعن البحث  – الأصلبحسب  – يموضوع الدعوى والفصل فيها يغن فيالبحث  نّ إومن حيث 
  .لعاجل منها والفصل فيهاا الشقّ 
  

بين  ةماكن وتنظيم العلاقلأمن قانون تأجير وبيع ا) 17(المادة  ه عن الموضوع فإنّ نّ إومن حيث 
أقامتها المحافظات  التيالاقتصادية والمتوسطة  ةك المساكن الشعبيتملّ « على أنّ  ر والمستأجر تنصّ المؤجّ 

مستأجريها على أساس  إلى، ةالقانوني ةعن الأجر  تقلّ  ةأجر شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير  وتمّ 
يصدر بها قرار من رئيس مجلس  التيضاع و لأللقواعد والشروط وا وذلك وفقاً … ةالمخفض ةجر لأسداد ا
  .»الوزراء
  

شأن  يف 1987لسنة  110الوزراء رقم  فقد صدر قرار رئيس مجلس يلهذا التفويض التشريع اوتنفيذً 
 1150 يالمحافظات معدلا بالقرارين رقم هاقيمت أوأقامتها  التي ةوالمتوسط لاقتصاديةاتمليك المساكن 

أقيمت  التيفيما عدا المساكن « لى منه على أنّ و لأا ةالماد تنصّ  التيو  1938لسنة  364و ،1982لسنة 
 أومتها أقا التيوالمتوسطة،  الاقتصادية ةستثمارات التعمير، يكون تمليك وحدات المساكن الشعبيامن 

 .يا المحافظات، وفقا لما يلهقيمت
  
أقامتها وشغلت قبل  التي ةالاقتصادية والمتوسط ةوحدات المساكن الشعبيإلى بالنسبة  :لاأو 

   .المرافق بهذا القرار )2(ضاع بالملحق رقم و لأيكون تمليكها طبقا للقواعد والشروط وا ،9/9/1977
 

في شأن قواعد تمليك  – إليهالمرافق للقرار المشار ) 2(الملحق رقم  ةالثابت من قراء نّ إومن حيث 
 : ىعل ه قد نصّ نّ أ -9/9/1977قامتها المحافظات وتشغل بعد أالتي  ةوالمتوسط الاقتصاديّةالمساكن 
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  نسب التوزيع  :لاأو 
  ،)ةنزع الملكي –الهدم ( الإداريخلاء لإلحالات ا 25%
  ،جين حديثاللمتزوّ  25%
   ة،المحافظ ىإل للعاملين المنقولين 15%
   ة،حفراد القوات المسلّ لأ 10%
   .ةالخاص ةالظروف المحلي ةتوزيعها بقرار من المحافظ لمواجه يتمّ  25%
  

خاص لقيد  عداد سجلّ إ ةهذه الجه ىوعل ،طلبات الشراء ىالتي تتلق الجهةد المحافظ المختص يحدّ 
  .طلبح به رقم وتاريخ تقديم اليوضّ  يصالاإب لويعطي الطا ،الطلبات

  
سكان والتعمير لإا ةوزار  ىوتتول. ةقرع تُجرى ةطلبات التملك عن عدد الوحدات السكني ةزياد ةوفي حال

ضاع والضوابط التي تحكم التعاقد و لأن الشروط وايتضمّ  ةد للوحدات السكنيعقد تمليك موحّ  ةعداد صيغإ
  : ما يلي ةالذكر هذا مع ملاحظ ةسالف ئالمباد ةبمراعا
   ة،خر بنفس المدينآك سكن التملّ في راغب لون ليك لاّ أيشترط  )1(
  ،ر هذا المسكن مفروشايؤجّ  لاّ أيشترط  )2(
 بيّ للتمليك وفقا للقواعد التي يضعها المحافظ بالاشتراك مع المجلس الشع ةر توزيع النسب المقرّ  يتمّ  )3(

   .ةمحافظ في ضوء ظروف كلّ  المحليّ 
  

ماكن وتنظيم لأمن قانون تأجير وبيع ا) 72( ةالمادع في المشرّ  نّ أم ا تقدّ المستفاد ممّ  نّ إومن حيث 
ناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد والشروط أ 1977 ةلسن 49جر رقم أر والمستبين المؤجّ  ةالعلاق

وذلك  جريهاأمست ىإلقامتها المحافظات أوالتي  ةوالمتوسط الاقتصاديةو  ةلتمليك المساكن الشعبي ةزماللاّ 
وتنفيذا لهذا التفويض صدر  ،9/9/1977العمل بهذا القانون في  شغلها قبل التي تمّ واحدات إلى ال ةبالنسب

قامتها أالتي  إليهال قواعد تمليك المساكن المشار و اوتن ،1978 ةلسن 110قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
د تمليك قواع –وتشغل بعد هذا التاريخ  هاقيمت أوقامتها أوتلك التي  9/9/1977المحافظات وشغلت قبل 

لحق الثاني المرفق بالقرار مما جاء بال حسب 9/9/1977التي تشغل بعد  الاقتصادية ةالوحدات السكني
   :إليه المشار 
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من الخدمات التي  تعدّ  الاقتصاديةالمساكن  نّ أ ىعل قد استقرّ  المحكمةقضاء هذه  نّ إومن حيث 
فراد الشعب أمن  ةدمحدّ  ةفئ لإفادة الدولةعها تض ةدللمواطنين وذلك من خلال ضوابط محدّ  الدولةمها تقدّ 

توفير مسكن ملائم تنوء دخولهم  إلىوالتي تحتاج  ةيجتماعوالا ةلظروفهم المادي ةمن هذه المساكن مراعا
 ةالعام ةمن الموازن ماليّادعما  الدولةصت ولذا فقد خصّ  ،تلك المساكنعن توفير المقابل المادي ل

عمالا إوذلك  ،فراد الشعبأمن  إليهاالمشار  ةفئص للتخصّ  ةملائم ةنيّ وحدات سك إنشاءفي  ةللمساهم
وتحقيقا لتلك الغايه فقد وضع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ،محدودي الدخل ةفي رعاي يّ جتماعالالدورها 
ضوابط وشروط تخصيص تلك المساكن بما يضمن وصولها  – إليهالمشار  – 1978 ةلسن 110

ن تضع من أ يهامستحقّ  ىإل ةوصول الخدم ةفي مراقب ةبما لها من سلط ةالإداري ةهللج نّ أو  ،لمستحقيها
 ةفي ممارس حدّ  أويكون في ذلك حرمان منها  ألاّ  ةشريط إليهملضوابط والشروط بما يكفل وصولها ا

  .ودستورا االمنصوص عليه قانون هالمواطن حقّ 
 ةق جلس 58 ةلسن 4562م رق ىالدعو في  الإداريالقضاء  ةيراجع في هذا حكم محكم«
  »م 12/2/2006

  
 ةغير ملزم الإدارةه ولئن كانت نّ أالعليا  ةالإداري المحكمةعليه في قضاء  المستقرّ  نّ إمن حيث و 

 ىللتحقيق من مد الإداريالقضاء  ةلرقاب ةتكون خاضع فإنّهاا أسبابما ذكرت  إلاّ أنّها إذا ،بتسبيب قرارها
  .القرار إليها ىالتي انته ةالنتيج ثر ذلك فيإ و  ،مطابقتها للقانون

   »15/2/1956 ةجلس ،ق عليا 2 ةلسن 1519يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم «
  م 4/4/1999 ةق عليا جلس 44 ةلسن 193 ،47 وحكمها في الطعنين رقمي

بل  ،ةعيالتشري ةعن السلط ةالصادر  ةنيد احترام القواعد القانو لم يعد يعني مجرّ  ةالمشروعي أمبد أنّ كما 
 أو ةسواء كان مصدرها لوائح عامّ  التنفيذية السلطةعن  الصادرة القانونيةيضا القواعد أصبح يشمل أ

هذا  ةمحترم تحترم القرار الصادر منها والذي وضعته بنفسها وهي لا تعتبر أن الإدارة ىفعل .ةقرارات فرديّ 
 ةجلس - ق عليا 42 ةلسن 1261يراجع حكمها في الطعن رقم «ذا قامت بتنفيذه إ لاّ إالقرار 

19/1/2002«.  
  

 ،الدعوىبملف  ةوالمستندات المودع راقو لأا كان الثابت من اولمّ  ،متقدّ  هدي ما ىعل نّهإومن حيث 
من  ةسكني ةوحد ىعين شمس للحصول عل حيّ  ىإلبطلب  13/12/2005م بتاريخ عي تقدّ المدّ  نّ أ

مع  الكونه لا يملك سكنا ومقيم -17750رقم  ةستمار والذي قيد بالا ةللحالات القاسي ةالوحدات المخصص
جنيها  250 يلاه الشهري حو مترا ولا يعمل عملا منتظما ودخل 25مساحتها  ةبشق سرتهأوالدته هو و 
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بحث عي وقامت بلهذا الطلب من المدّ  ةراق اللازمو لأا ةكاف يفاءتالتسكين باس إدارةوحيث قامت  ،تقريبا
 ،القاهرة ةالتسكين بمحافظ إدارة إلىراق و لأرسال جميع اإ وبناء عليه تمّ  ،هب ةالخاص ةيجتماعالا ةالحال

  .عيبالمدّ  ةالخاص ةلبت في الاستمار والتي تقاعست عن ا
  

تقدّ  إلىا دعاه ممّ  ل لقاهرة ةالسكرتير العام لمحافظ إلىم م بتظلّ ا  ىر علشّ أوالذي  ،ا
لتظلّ   إلىم  10/12/2006يخ سكان والتي خلصت بتار لإبحوث ا لجنة إلىم بالعرض ا

 الجهة نّ أ لاّ إ ،ةص له الوحدخصّ تُ ن أ ىحينئذ عل ةقدالمنع جنةلّ عي بالدراج اسم المدّ إ
فق الإدارية التخصيص والتي وضعته  ىعل ةعادت وتقاعست عن تنفيذ قرارها بالموا
فقبامتناعها عن تنف ةالمشروعي ألمبد اهدار إ وهذا المسلك يعدّ  بنفسها،  ةيذ قرارها بالموا

نا لقرار سلبي مشوب بعدم الذي يكون معه هذا الامتناع مكوّ  الأمر التخصيص، ىعل
ردت في أو ن أتمادت في تناقضها وذلك ب الإدارية الجهةن أهذا فضلا عن  ةالمشروعي
ل نّ أب ةهذه المنازع ىها علسياق ردّ  ذا إما  ةي لمعرفجتماععي قيد البحث الاالمدّ  ةحا

  .م لاأ كان يستحقّ 
  

عي بتاريخ ي للمدّ اجتماععمل بحث  ه تمّ نّ أراق من و لألقول يناقض ما هو ثابت باوهذا ا
نظرا لظروفه  ةسكنيّ  ةوحد ىعي في الحصول علالمدّ  ةحقيأ ىإلم خلص فيه الباحث 10/8/2008

الذي  الأمر ،ر له قانوناره فاقدا للسبب المبرّ القرار المطعون فيه كصدو  ةا يقطع بعدم مشروعيممّ  ،ةالقاسي
 ةسكنيّ  ةعي وحدعن تسليم المدّ  الإدارية الجهةالمطعون فيه بامتناع  لغاء القرار السلبيّ إن معه الحكم بيتعيّ 

  .ثارآذلك من  ىمع ما يترتب عل ،ةللحالات القاسي ةصمن الوحدات المخصّ 
  

  .من قانون المرافعات) 184( ةالمادفها عملا بحكم ير ايلزم بمص ىالدعو من يخسر  نّ إيث حومن 
  
  »سبابالأ فلهذه«
  

  المحكمةحكمت 
 ةسكنيّ  ةعي وحدمتناع عن تسليم المدّ لافيه با لغاء القرار السلبيّ إشكلا وفي الموضوع ب ىالدعو بقبول 

 الإدارية الجهةلزام إمع  ،ثارآذلك من  ىب علمع ما يترتّ  ةسيللحالات القا ةصمن الوحدات المخصّ 
   .فير االمص
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  )4(ملحق  ال
  

   1987سكة الحديد في مصر ة عمال الحكم القاضي ببراء
  )تأصيل أن المعيار الدولي هو جزء لا يتجزأ من القانون الوطني(

   
 باسم الشعب

  محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة
/ ينالأستاذ وعضوية السيدين رئيس المحكمة محمد أمين الرافعي/ لة علنا برئاسة السيد المستشارشكّ المُ 

  .استئناف القاهرة االله المستشارين بمحكمة عبد هاب حليمة ومحمد منصورالو أحمد عبد 
  علاء يحيى إسماعيل وكيل النيابة/ الأستاذوحضور 

  .سعيد حكيم شحاتة أمين السر/ وحضور السيد
  

  : تيلآأصدرت الحكم ا
  )شمالا كلم 121(الأزبكية ق  86سنة  4190في قضية النيابة العامة رقم 

  
  : دّ ــــض
  »همامتّ  37«إسماعيل شرف وآخرين  ىفالدين مصطصلاح «

 .16و 11و 1ين المتّهممنتدباً مع  الهلاليأحمد نبيل / الأستاذوحضر 
  .الثاني المتّهمموكلاً مع  يعبد اللطيف بركات المحام الأستاذوحضر 

  .الثالث همالمتّ منتدبا مع  يالمحام هشام على/الأستاذمنتدبا و  يوحضر الدكتور عصمت سيف الدولة المحام
  .28و 4ين المتّهما مع منتدبً  يعويس المحام ىفمصط/ الأستاذوحضر 
  .الخامس المتّهمموكلاً مع  يفرج المحام ينظم/ الأستاذوحضر 

  .السادس المتّهممنتدباً مع  المحاميعبد الحليم مندور / وحضر الدكتور
  .لتاسع عشرالسادس وا ينالمتّهممنتدباً مع  المحاميأمير سالم /الأستاذوحضر 
  .السابع المتّهممنتدباً مع  المحامينبيل نجم / الأستاذوحضر 
  .الثامن المتّهممنتدباً مع  المحاميسيد عتيق / الأستاذوحضر 
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  .عشر ين التاسع والثانيالمتهّممنتدباً مع  المحاميسامح عاشور  /الأستاذوحضر 
  .العاشر مالمتّهالمنتدب مع  المحاميعبد االله الزغبى / الأستاذوحضر 
  .22و 11ين المتّهمالمنتدب مع  المحامييوسف عبد العال  /الأستاذوحضر 
  .الرابع عشر المتّهممنتدباً مع  المحاميمحمد خالد الكيلانى  /الأستاذوحضر 
  .والتاسع عشر ين الخامس عشرالمتّهممنتدباً مع  المحاميسيد أبو زيد / الأستاذوحضر 
  .السادس عشر المتّهممنتدباً مع  حاميالمأحمد الإمام / الأستاذوحضر 

  .20و 18و 17ين المتّهمالدين المحامية منتدبة مع  أميرة بهيّ /ةالأستاذوحضرت 
  .23و 22و 20ين المتّهمعبد االله خليل منتدباً مع / الأستاذوحضر 
  .24و 23ين المتّهممع  عبد المجيد عامر/ الأستاذعن  المحامي ةعبد الفتاح برك/ الأستاذوحضر 

  .23 المتّهممنتدباً مع  المحامي يو امحمد المستك/ الأستاذكما حضر 
  .25 المتّهملاً مع محمد فهيم أمين موكّ / الأستاذوحضر 

  .26 المتّهمالمنتدب مع  يعبد الحميد الزنات الأستاذلمياء صبري المحامية عن / ةالأستاذوحضرت 
  .29 المتّهمع مال عبد الفتاح المحامية المنتدبة مآ/ ةالأستاذوحضرت 
  .31 المتّهمالمنتدب مع  المحاميمحمد عبد اللطيف / الأستاذوحضر 
  .34 المتّهمموكلاً مع  المحاميكامل فارس / الأستاذوحضر 
  .35 المتّهمفتحي الرشيدي موكلاً مع / الأستاذوحضر 
  .36 المتّهممنتدباً مع  المحاميعلم الدين زنط / الأستاذوحضر 
  .37 المتّهمد عبد الحفيظ وربيع راشد المحاميان المنتدبان مع أحم /انالأستاذوحضر 
  .23 المتّهمأسامة خليل المنتدب مع /الأستاذعن  المحامييوسف عبد العال  /الأستاذوحضر 

 
  المحكمة
ين بدائرة أقسام الساحل المتّهم إلىة أسندت النيابة العامّ  وقائع الدعوى تخلص في أنّ  نّ إحيث 

  . زينب محافظة القاهرة والأزبكية والسيدة
  

  ون جميعاً المتّهم: لاً أو 
  .بالتحقيقات نعطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبيّ  .1
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ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي  أموالوهم موظفون عموميون أضروا عمداً ب .2
ألف جنيه  300قيمتها  ماليةب عليه خسائر ا ترتيعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية ممّ 

  .البضائع المنقولة فيها أصحابوالإضرار بمال ركاب تلك القطارات و 
  

  خامس عشر أيضاإلى الل والمتّهمون من الأ : ثانياً 
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء .1

أسماؤهم  ةنالسيد وآخرين مبيّ  يحسن عفيفي وسامي زك ةيفتهم بأن منعوا عنو عمل من أعمال وظ
بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق 

ن حرضوهم ل والثالث وذلك بأو ين وآخرين في ارتكاب الجرائم المبينة بالبندين الأالمتّهمالتحريض مع باقي 
على الامتناع عمداً عن قيادة قطارات السكك الحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على 

   .هذا التحريض
  

  الأخير أيضا إلىون من الخامس عشر المتّهم: ثالثاً 
 ين امتنعوا عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن قيادة قطاراتبصفتهم موظفين عموميّ 

ين تحقيق غرض مشترك هو الضغط على فقين على ذلك ومستغلّ السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متّ 
  .ةضراراً بمصالح عامّ إ وكان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا و  الماليةالحكومة للاستجابة لمطالبهم 

  
ارة الهيئة القومية رئيس مجلس إد.) …(من السادة  أقوال كلّ  إلىة في ذلك وقد استندت النيابة العامّ 

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك .) ……(وكيل وزارة النقل و) ……(للسكك الحديدية و
نائب رئيس هيئة ..) …(و المالية لشؤونمدير هيئة السكك الحديدية ل.) ……(الضواحي و لشؤونالحديدية 

البحث الجنائي لشرطة النقل والمواصلات مدير إدارة ..) …(ة والإداريو  المالية لشؤونالسكك الحديدية ل
رئيس مباحث .) ……(رئيس مباحث محطة مصر و..) …(مفتش مباحث السكة الحديد و) ……(و

الضابط بمباحث شرطة ..) ……(المنطقة المركزية للوحدات المتحركة وعام  مدير) ……(السكة الحديد و
   )……(مدير خط حلوان و) ……(السائق بهيئة السكك الحديدية و.) ……(النقل والمواصلات و
.) …(مشرف تشغيل وصيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية و.) ……(زينب و ةالملاحظ بمحطة السيد

رئيس حركة أبراج محطة مصر ) ……(ن توضيب بالهيئة وأو مع) ……(سائق قطارات بالهيئة المذكورة و
ملاحظ بلوك ) ……(لهيئة ومدير إدارة ورش الفرز با..) ……(ملاحظ بلوك محطة مصر و.) ……(و

 . رة بوردية الشرقو اعامل المن.) ……(وردية شرق محطة القاهرة و
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 يحسن(عضو مجلس الشعب و) أحمد طه(هم السادة  يفشهود ن إلىالدفاع طلب الاستماع  نّ إوحيث 
 زكريا عبد االله(و) إبراهيم محمد حسين(و) يمحمد عل(و) الغريب عطية(الوقاد بالهيئة و) عفيفي حسن

  . إليهمالسائقين بالهيئة وقد استمعت المحكمة ) محمد متولي عزب(و )حسين
  

 إلىه توجّ  7/7/1986عضو مجلس الشعب أنه في التاسعة من مساء يوم ) أحمد طه(فشهد السيد 
القطارات بعد أن علم بإضراب السائقين عن العمل فوجد عدداً كبيراً منهم في حالة ضيق  يرابطة سائق

قترح عقد لقاء مع السيد وزير النقل وبعض العمال وتنفيذاً لذلك ال تهدئة الموقف و و افحوغضب شديدين 
مقر رئاسة الوزراء حيث تقابلوا مع السيد رئيس الوزراء ووزراء  إلىالاقتراح توجه مع بعض العمال 

هو ومن  الزراعة والداخلية والنقل وقد وافقوا على اعتماد نصف مليون جنيه لإصلاح حال السائق فعاد
ذلك الوقت حضر بعض ممثلي  يفو  ،الرابطة لإبلاغ باقي المجتمعين بما حدث إلىال معه من العمّ 

  . الثالثة صباحاً  حواليوكانت الساعة  جتماعالحزب الوطني فانسحب من الا
  

الرابطة  كان موجوداً بمقرّ  7/7/1986عفيفي حسن الوقاد بالسكة الحديد أنه في يوم  يوشهد حسن
وأضاف  .القبض عليه وعلى زملائه أن تمّ  إلىت متأخر من الليل انتظاراً لمقدم السيد وزير النقل حتى وق

فاروق (و) عبد الرحمن يعبد العظيم عل(و) سيد أحمد السيد( ما ذكره في تحقيقات النيابة من أنّ  أنّ 
الحديد وخوفاً  هددوه وأجبروه على ترك القطار كان تحت تهديد من مباحث السكة) عزت يفكر (و) يزك

  . الذي كان موجوداً بغرفة وكيل النيابة أثناء التحقيق) ……(من المقدم 
  

كان يعمل بمحطة السيدة  7/7/1986السائق بالهيئة أنه في يوم ) يالغريب عطيطو محمد عل(وشهد 
محطة  لىإالورشة بطرة وعندما عاد  إلىالساعة الثامنة مساءً طلب أخذ عربية فوارغ وتوصيلها  فيزينب و 

محمد (و) عدلي حسين(و) فيصلاح مصط(السيدة زينب شاهد مشاجرة بين الجمهور ولم يشاهد أياً من 
  . بمحطة السيدة زينب) محمد حسنين خليل(و) حسين الأكيابى

  
الذي عقد  جتماعحضر الا 2/7/86السائق بخط حلوان أنه في يوم ) إبراهيم محمد حسين(وشهد 

بهم  جتماعللا 7/7/1986ن للسائقين عدة طلبات ووعد الوزير بالحضور يوم بمقر الرابطة بالقاهرة كا
ه بالرابطة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة ؤ انتظر هو وزملا اليومذلك  فيلمناقشة مطالبهم و 

أحمد طه عضو / الأستاذالواحدة والنصف مساءً ولم يحضر الوزير فحدث تذمر من السائقين وحضر 
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رئاسة  اصطحب معه بعضاً منهم وتقابلوا مع السيد وزير النقل وبعض الوزراء بمقرّ مجلس الشعب و 
  . الرابطة مقرّ  إلىعادوا  الوزراء ثمّ 

  
سويف مع زميله  يكان في بن 7/7/1986السائق بالهيئة بأنه في يوم ) زكريا عبد االله حسن(وشهد 

محمد متولي عزب السائق بالهيئة أنه في  محمد أحمد حامد ولم يخبره الأخير بأنه ممتنع عن العمل وشهد
سيد رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الشعب ولوزراء الداخلية إلى الأرسل السائقون برقيات  14/12/85يوم 

والنقل يطالبون فيها بكادر خاص لهم وزيادة بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر ولكن أحداً لم يستجب لهم 
ولكنه لم يحضر  جتماعللا 7/7/1986د يوم ه اعتذر وحدّ ـير ولكنلمقابلة الوز  2/7/1986د يوم وتحدّ 

  . ن بمقر الرابطة في انتظار مقدم الوزير وقامت الشرطة بالقبض عليهميأيضا وكان السائقون مجتمع
  

فع ببطلان القبض وسايرهم الدفاع في هذا الإنكار ودُ  إليهمين أنكروا ما هو منسوب المتّهم نّ إوحيث 
  . ينالمتّهمامر بالقبض على أو ما يفيد صدور راق مو لخلو الأ

  
على تجهيله بعد بيان  »لاً تأسيساً أو «هام الوارد تحت بند نه من الاتّ ودفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمّ 

فع أيضا ببطلان تشكيل المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان ين كما دُ المتّهم إلىالفعل المادي المنسوب 
ودفع كذلك بانتفاء الركن  »طوارئ«أمن الدولة العليا لا أمام محكمة أمن الدولة يجب نظرها أمام محكمة 
 لسنة 2من قانون العقوبات قد نسخت نسخاً صريحاً بالقرار بقانون  124المادة  الشرعي تأسيساً على أنّ 

قد نسخت ) من قانون العقوبات 124(كما أن نفس المادة  83 ةلسن 194إلغاؤه بالقانون رقم  الذي تمّ  77
عت عليها جمهورية مصر ية والثقافية والتي وقّ جتماعضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والا

  .العربية
  

 لى فمردود بأنّ و تهمة الأإلى المر الإحالة فيما تضمنه بالنسبة دفع ببطلان أإلى اله بالنسبة نّ إوحيث 
ن قرار الاتهام في مواد الجنايات جبت أن يتضمّ أو من قانون الإجراءات الجنائية قد  214/2ة المادّ 

المخففة للعقوبة ومواد القانون  أودة ة الظروف المشدّ بأركانها المكونة لها وكافّ  المتّهم إلىالجريمة المسندة 
ريمة والقصد الجنائي والنتيجة إذ كان يتطلب للج يّ ن قرار الاتهام الركن المادالمراد تطبيقها، فيجب أن يبيّ 

نة ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة والضرر إذا كانت الجريمة تتطلبه ولا ر نتيجة معيّ لقيام الجريمة توفّ 
إذا كان متعلقاً بإجراء جوهري طبقا لنص المادة  ، إلاّ منها البطلانُ  لشيءيترتب على إغفال قرار الاتهام 

 .الإجراءات الجنائيةمن قانون  331
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ين جميعاًَ◌ بأنهم عطلوا عمداً سير قطارات السكك المتّهما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولمّ 
 إلىن بالتحقيقات فإنها تكون قد أحالت بيان الركن المادي لجريمة التعطيل الحديدية على النحو المبيّ 

قيقات التي أجرتها معهم ويظهر منها أن هذه الأفعال قوامها همين في التحأفعال التعطيل التي أسندتها للمتّ 
فة في محطاتها وهذه الإحالة في قرار الاتهام لا تفهم منه، الامتناع عمداً عن قيادة القطارات وتركها متوقّ 

وخاصة أنه قد تضمن باقي أركان الجريمة كالقصد الجنائي ومادة العقاب المنطبقة على الفعل هى المادة 
ن قانون العقوبات وهذه الأركان في أمر الإحالة ومن ثم يكون الدفع ببطلان أمر الإحالة قد أقيم م 167

  . ن لذلك رفضهالقانون ويتعيّ  أوعلى غير أساس من الواقع 
  

 1أمر رئيس الجمهورية رقم  دفع ببطلان تشكيل المحكمة فمردود عليه بأنّ إلى النه بالنسبة إوحيث 
لى منه و في البند ثانياً من المادة الأ محاكم أمن الدولة طوارئ قد نصّ  إلىجرائم بإحالة بعض ال 81 ةلسن

 170 إلى 163محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في المواد من  إلىتحال «على أن 
 ه إذا كون الفعلفي المادة الثانية منه على أنّ  كما نصّ  »من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات

وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد كانت إحدى تلك الجرائم  أودة الواحد جرائم متعدّ 
محاكم أمن الدولة طوارئ  إلىتها داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمّ 

  .من قانون العقوبات 32ق هذه المحاكم المادة وتطبّ 
  

 الأمرين أنهم عطلوا سير قطارات السكك الحديدية المتّهم إلىة قد أسندت النيابة العامّ  نّ إوحيث 
محكمة أمن الدولة طوارئ  إلىتها من قانون العقوبات ثم أحالت الدعوى برمّ  167المنطبق على المادة 

  . ن لذلك رفض الدفعها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعيّ فإنّ 
  

من قانون العقوبات قد  124المادة  الركن الشرعي تأسيساً على أنّ دفع بانتفاء إلى اله بالنسبة نّ إوحيث 
 1983 ةلسن 194بدوره بالقرار بقانون رقم  يلغهذا القرار قد أُ  وأنّ  1977 ةلسن 2ألغيت بالقرار بقانون 

إلغاء القانون قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويشترط في هذه الحالة وجود تعارض حقيقي  فمردود بأنّ 
التعارض الذي  القانونين اللاحق والسابق بحيث لا يمكن تطبيق حكم كل منهما في نفس الوقت لأنّ  بين

واحد ويكون  إذا ورد النصان على محلّ  بنص في تشريع لاحق لا يكون إلاّ  تشريعيّ  يستتبع إلغاء نصّ 
ه بصرف النظر في محلّ قانون  ن العمل بكلّ ه يتعيّ فإنّ  من المحال إعمالهما معاً، أما إذا اختلف المحلّ 

من القرار  7منهما مجاله الخاص في التطبيق ولما كانت المادة  لكلّ  ا بينهما من مغايرة طالما أنّ عمّ 
دة العاملون الذين يضربون عن ة المؤبّ يعاقب بالأشغال الشاقّ «: ت على أنهقد نصّ  77 ةلسن 2بقانون رقم 
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ك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد مبتغين تحقيق غرض مشتر  أوفقين في ذلك عملهم متّ 
  . »القومي
  

  . من يخالف ذلك من أحكام من ذات القرار بقانون على أن يلغى كلّ  9ت المادة ونصّ 
ه يشترط لإعمالها أن يكون هناك إضراب من أنّ  يمفهوم المادة السابعة سالفة الذكر يعن نّ إوحيث 

 124المادة  د الاقتصاد القومي في حين أنّ ا يهدّ ا الإضراب ممّ العاملين أياً كانت صفتهم وأن يكون هذ
ين المستخدمين العموميّ  أومن الموظفين  ه إذا ترك ثلاثة على الأقلّ من قانون العقوبات تنص على أنّ 

 أوفقين على ذلك امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متّ  أوعملهم ولو في صورة الاستقالة 
  .»...إلخ منهم نه تحقيق غرض مشترك عوقب كلّ مبتغين م

سواء  صورةة الإضراب بكافّ  تجرّمين وأنها أي يقتصر تطبيقها على الموظفين والمستخدمين العموميّ 
ما يخالف المادة السابعة من  النص على إلغاء كلّ  وعلى ذلك فإنّ  .دلم يهدّ  أود الاقتصاد القومي هدّ 

من قانون العقوبات وذلك لاختلاف مجال  124المادة  إلىرف بداهة لا ينص 77 ةلسن 2القرار بقانون 
 فإنّ  77 لسنة 2على إلغاء القرار بقانون  83 لسنة 194منهما، فإذا نص القرار بقانون رقم  تطبيق كلّ 

ها كما سبق ؤ من قانون العقوبات التي لم يسبق إلغا 124بحال من الأحوال المادة  هذا الإلغاء لا يمسّ 
  .البيان
  

ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية  124دفع بنسخ المادة إلى البالنسبة إنّه وحيث 
تتعهد الدول «ه ت المادة الثامنة منها على أنّ عت عليها ونصّ مصر قد وقّ  ية والثقافية فإنّ جتماعوالا

  . …ج. …ب. …بأن تكفل أ الحاليةالأطراف في الاتفاقية 
  .»…أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص إلخ على ،الحق في الإضراب- د
  

في  الالتزام بأن تكفل الحقّ  إلى الاتفاقيةة على الدولة المنضمّ  وهذا النص قاطع الدلالة في أنّ 
ريمه جمشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وت ه صار معترفاً به كحقّ الإضراب بمعنى أنّ 
تفاقية لا إلى الاة وما تملكه الدول المنضمّ  .مصادرة كاملة للحق ذاتهدّ يُعذلك  فإنّ  على الإطلاق وإلاّ 
 .م التشريعات الداخلية طريقة ممارسة ذلك الحقر بحيث تنظالمقرّ  د تنظيم ذلك الحقّ يعدو أن يكون مجرّ 

على الإطلاق  يلا يعن وعدم وضع تنظيم لذلك الحقّ  .وهناك فرق بين نشأة ووضع قيود على ممارسته
ل من التزامها بعد وضع تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلّ  أوف به العص

 . تنظيم لممارسة ذلك الحق
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لى من الاتفاقية في فقرتها الرابعة، فقد و رته المادة الأج الذي قرّ ولا ينال من هذه النتيجة مبدأ التدرّ 
أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة  الحاليةلاتفاقية دولة طرف في ا تتعهد كلّ «ت تلك الفقرة على أن نصّ 

الاقتصادية والفنية، لأقصى ما تسمح به مواردها  وخصوصا منهاخاذ الخطوات، الدوليين باتّ  وناالتعو 
ة بكافّ  الحاليةتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية إلى اللتوصل تدريجياً رة من أجل االمتوفّ 

نص هذه الفقرة  ذلك أنّ  .»الإجراءات التشريعية يبما في ذلك على وجه الخصوص تبنالطرق المناسبة 
موارد اقتصادية وافية وغير متوافرة لديها حتى  إلىما يعالج المجالات التي تحتاج فيها الدولة المتعاقدة إنّ 

ك تدرجا عن طريق ية والثقافية المطلوبة وذلجتماعق لمواطنيها الرعاية الاقتصادية والاتستطيع أن تحقّ 
في  المساعدات الخارجية ولا يمكن اعتبار الحقّ  يمع الدول الأخرى وتلق التعاونب أوتنمية مواردها الذاتية 

النص بحسب مفهومه الظاهر والذي لا يجوز  إليهاالإضراب من قبيل تلك الحقوق التي ينصرف 
  .يلأو الت أوالتفسير  ينه لا يعتريه غموض يقتضإالانحراف عنه حيث 

  
من  إذا ترك ثلاثة على الأقلّ «من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه  124المادة  نّ إوحيث 
امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من  أوين عملهم ولو في صورة الاستقالة العموميّ   المستخدمين أوالموظفين 

ة لا منهم بالحبس مدّ  لّ مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب ك أوفقين على ذلك واجبات وظيفتهم متّ 
  …لخإ وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ةز سنو اعن ثلاثة أشهر ولا تج تقلّ 

 بأن تكفل الحاليةد الدول الأطراف في الاتفاقية تتعهّ «أن على ت الاتفاقية في مادتها الثامنة ونصّ 
  .»الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص) د...(«

  
فق عليه بين مجموعة من العاملين عن المتّ  كان الإضراب لغة وقانوناً هو الامتناع الجماعيّ ا ولمّ 

الواضح من هذين النصين وجود تعارض بين  العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فإنّ 
ة لاً معرفة القوّ أو ينبغى التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما الأقدر بالتطبيق، لذلك 

ة وهل تعتبر في نفس مرتبة التي تتمتع بها القاعدة الاتفاقية الدولية في مواجهة القاعدة التشريعية العاديّ 
كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة في الدولة، أم إنه يجب اعتبار المعاهدة  التشريع باعتبار أنّ 

نها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى إذ تحمل وزناً أكبر من التشريع الداخلي إ
التزام دولي بالأخذ بالقاعدة  الدولة لا يقع عليها أيّ  باع القاعدة في حين أنّ تّ االأطراف في المعاهدة ب

ها ب يه في المجال الداخلي لتفضيل القاعدة التي تقضيإلهذا الاعتبار لا يمكن الاستناد  أنّ  إلاّ  ،التشريعية
وقيام القضاء الداخلي بتطبيق  يءولية الدولة في المجال الدولي شؤ المعاهدة على القاعدة التشريعية، فمس

دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها  خر فالقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أنّ آ يءالمعاهدة ش
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استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل  مّ قها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تبل يطبّ 
  . الإقليم

رئيس « أنّ  على 151لى من المادة و د الدستور المصري هذا المعنى فنص في الفقرة الأوقد أكّ 
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لها قوة القانون بعد 

  . »ضاع المقررةو ها وفقا للأإبرامها والتصديق عليها ونشر 
  

معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع « ونص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنّ 
ل خزانة التي تحمّ  أوالتي تتعلق بحقوق السيادة  أوالدولة،  يالمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراض

  .»الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليهاالدولة شيئا من النفقات غير الواردة في 
  

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية  1981 لسنة 537ة رقم لاع على قرار رئيس الجمهوريّ طّ وبالا
من  8 في خالمؤرّ و من الجريدة الرسمية  14ية والثقافية والمنشور في العدد جتماعللحقوق الاقتصادية والا

 الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة قد تمّ  صراحة على أنّ  نه قد نصّ ن أيتبيّ  1982سنة  نيسان/بريلأ
ا يفيد أنها قد سردت بعد الحصول على من الدستور ممّ  151لاع على الفقرة الثانية من المادة طّ بعد الا

موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود 
على سلطات الدولة تتمثل في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة في 

  .نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها
  

 عليه الفقه والقضاء فإنّ  من الدستور سالفة الذكر ولما استقرّ  151نه تطبيقا لنص المادة إوحيث 
وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية حسب المعاهدات الدولية التي صدرت 

  . ن على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلكرة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعيّ ضاع المقرّ و الأ
  

الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من  نه متى كان ذلك فإنّ إوحيث 
ومادامت  .بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة 1982 سنة نيسان/بريلأ

من الاتفاقية ) د(فقرة  8قد ألغيت ضمنياً بالمادة  124ن اعتبار المادة يتعيّ  هلاحقة لقانون العقوبات فإنّ 
 ز إلغاء نصّ ه لا يجو على أنّ  عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنصّ  إليهاالمشار 

التشريع  يتعارض مع نصّ  يشتمل على نصّ  أوتشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء 
ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة  أوالقديم 
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بعد نشر الاتفاقية في  82 نةلس 92برفع الغرامة بالقانون رقم  –من قانون العقوبات قد عدلت  124
لى لا أو ومن باب  يلاه بالتالساقط لا يعود فإنّ  الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاء أنّ 

قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية  124مادام الثابت أن المادة  أوالتعديل لا يمكن أن يرد على معدوم  ل لأنّ يعدّ 
ها ألغيت ولم ة لأنّ تعديل في تلك المادّ  حال من الأحوال إجراء أيّ  يجوز بأيّ فإنه لا  إليهاالسابق الإشارة 

ا تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون والمحكمة يعد لها وجود، ممّ 
وضع الضوابط اللازمة لهذا الحق على نحو يحقق مصلحة  إلىع أن يسارع في هذا الصدد تهيب بالمشرّ 

الفوضى وتتعطل المصالح العليا للمجتمع  ال في نفس الوقت حتى لا تعمّ بلاد العليا ومصالح العمّ ال
  .إيذاء غير المضربين أوالمساس بوسائل الإنتاج  أوولضمان عدم توقف سير المرافق الأساسية 

  
القومية لسكك ومصالح الهيئة  أموالب يّ ه بالنسبة لتهمة تعطيل سير القطارات والإضرار العمدنّ إوحيث 

 إلىاقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة  ،ر الشارع حقاً ه متى قرّ بأنّ  ه من المقرر فقهاً وقضاءً حديد مصر فإنّ 
استعماله أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق وكذلك النتائج المترتبة على هذا 

إذ يصدم  ،اشرة ما يخوله من قواعد القانونلمب أونه من مزايا الاستعمال سواء للحصول على ما يتضمّ 
بين  ل بها فيكون معنى ذلك التناقضَ ستعمَ المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التي يُ 

  . قيمة من كلّ  الحقّ  قواعد القانون وتجريدَ 
  

قانون أحكام  يلا تسر « :همن قانون العقوبات فجرى نصها على أنّ  60ت على ذلك المادة وقد نصّ 
  .»ر بمقتضى الشريعةمقرّ  ة سليمة عملاً بحقّ كب بنيّ فعل ارتُ  العقوبات على كلّ 

 خلّ لا تُ «ه ر أنّ التي تقرّ  –وقد جاءت هذه المادة تأكيداً لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات 
رة ذلك ومكرّ . »اءغرّ رة في الشريعة الحال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقرّ  أحكام هذا القانون في أيّ 

فقد رأى  ،ةرها التشريع الوضعي بصفة عامّ ه اعترافاً بالحقوق التي يقرّ يإلالاعتراف بتلك الحقوق ومضيفة 
استعمالها سبباً للإباحة حتى  عدّ ع من نطاق المادة السابعة فجعله شاملاً كل الحقوق التي يُ ع أن يوسّ المشرّ 

ع فعلا فق مع المنطق وفلسفة القانون فإذا أباح المشرّ لشأن وهو أمر يتّ ة في هذا اللقاعدة العامّ  رايكون مقرّ 
ه متى نّ إوحيث  .من الأفعال فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل

وكان الثابت من  إليهاالإضراب مباحا بمقتضى الاتفاقية الدولية السابق الإشارة  كان ذلك وكان حقّ 
ا يقطع بحسن المعدات ممّ  أوتخريب القطارات  أوين لم يقم بإتلاف المتّهممن  اأيّ  ق والتحقيقات أنّ راو الأ
 60ما حدث نتيجة لذلك الإضراب لا يمكن أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات عملاً بالمادة  تهم فإنّ نيّ 

 .سالفة الذكر
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ين من المتّهم إلىد والتحريض المنسوبة تهمة استعمال القوة والعنف والتهديإلى ه بالنسبة نّ إوحيث 
أقوال شهود تلك الوقائع أمام النيابة  إلىه فضلا عن عدم اطمئنان المحكمة الخامس عشر فإنّ  إلىل و الأ

عفيفي حسن ومحمد أبو العلا  يم أمام المحكمة وهما حسنهأقوال من شهد من إلىها تطمئن العامة فإنّ 
ف ين لم يقم بتهديده بقصد إجباره على ترك عمله على القطار المكلّ تّهمالما من أيّ  ل أنّ و فقد شهد الأ يعل

ما كان تحت طائلة تأثير تهديد رجال المباحث له بتشريد ما أدلى به في تحقيق النيابة إنّ  بالعمل عليه وأنّ 
يقم  كان موجوداً معه أثناء الإدلاء بأقواله وشهد الثاني بأن أحدا لم) ………(لاده خاصة وأن المقدم أو 

  . تهديده لحمله على ترك عمله أوبالضغط عليه 
  

وقد كانت  –ال ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمّ  في وجدانها أنّ  قد استقرّ والمحكمة 
كاهل فئات الشعب  الملقاة علىت بالتفرقة في المعاملة والمعاناة إلا عندما أحسّ  –مثالا للالتزام والتضحية 

  . الداء ويعز الدواء حتى لا يستفحل
  

ين جميعا تكون قد تخاذلت في أساسها المتّهم إلىالتهم المسندة  م فإنّ ه بالبناء على ما تقدّ نّ إوحيث 
من قانون  304الذي يلازمه البراءة عملا بالمادة  الأمرالقانوني والواقعي وتقوضت لذلك أركانها 

  .الإجراءات الجنائية
   
  »الأسباب فلهذه«

  .سالفة الذكر ع على الموادّ لاطّ الا وبعد
 

  المحكمة  تحكم
  .إليهما أسند ين ممّ المتّهمحضورياً ببراءة جميع 

  .16/4/1987لـالخميس الموافق  اليومعلنا بجلسة  يلصدر هذا الحكم وتُ 
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  )5(ملحق  ال
  

  الحكم الخاص بالتأسيس لعدم جواز تصرف الدولة 
  يةجتماعالتأمينات الا أموالفي 

  
  

 الرحمن الرحيم بسم االله

 باسم الشعب

 مجلس الدولة

 الإداريمحكمة القضاء 

 ىلو لأ الدائرة ا

  
 م 30/6/2009لـ بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق

محكمة  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس، حمد عطيةأالمستشارالدكتور محمد  الأستاذبرئاسة السيد و 
 ،الإداريالقضاء 

 ،الدولة نائب رئيس مجلس، منير محمد غطاس رالمستشا تاذالأسوعضوية السيد 

 ،نائب رئيس مجلس الدولة حمدأسعيد سيد  المستشار الأستاذوالسيد 

 ،ض الدولةمفوّ  ،يقجمال جمعة صدّ  المستشار الأستاذوحضور السيد 

 .مين السر، أ خليفةسامي عبد االله دوسكرتارية السي

  
 : الآتيصدرت الحكم أ

  ق 63لسنة  12590و ق، 63لسنة  7196مي ين رقيالدعو في 
  

  : نم لاهماأو المقامة 
 16.....سعد عطا االلهأشكري عازر 
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 : دّ ــض

 )هبصفت( الماليةوزير  - 1

 )م مدخلصخ( يجتماعالهيئة القومية للتامين الا - 2

 )خصم مدخل( الجهاز المركزي للمحاسبات  -3

  
 : والمقامة ثانيهما من

 صابر محمد محمد بركات - 1

 الح الصيادحمد صأ - 2

 سعد عطا االلهأشكري عازر  - 3

  
  : دّ ــــض
 )هبصفت( رئيس الجمهورية - 1

 )هبصفت( رئيس الوزاراء -2

 )هبصفت( الماليةوزير  - 3

  ق 63لسنة  12590و ق 63لسنة  7196ين رقمي يالدعو تابع الحكم في 
  
  » الوقائع«

يداع صحيفتها قلم إم بدعواه 63لسنة  7196رقم  ىالدعو قام المدعون في أ 25/11/2008بتاريخ 
  المحكمة طالبين في ختامها الحكم  ةكتاب

من تعديل  تهفيما تضمن  2006لسنة  272رقم  الماليةبوقف تنفيذ قرار وزير  :وبصفة مستعجلة ،لاأو 
بتنفيذ الحكم بمسودتة  الأمرو  1973لسنة  53لقانون الموازنة العامة رقم  السلطة اللاّئحةمن  218المادة 

لزام إ ثار و آذلك من  ىب عليترتّ  مع ما هلغاء القرار المطعون فيإب: وفي الموضوع ،اثاني . نوبدون إعلا
 . المصروفات الإدارةجهة 

 

 اللاّئحةمن ) 218(مادة رقم إلى الن يضاف أ ىعل نصّ  هن القرار المطعون فيأوذكر المدعون 
 : يلي ما 2005لسنة  53المرفقة بقانون الموازنة العامة للدولة رقم  السلطة

 . مصروفات تامينية) 6(مجموعة  : )ب(لاً أو في 

 . يرادات تامينيةإ) 7(مجموعة  : في ثانياً 
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جتماعية التأمينات الا أموال بذلك يكون قد ضمّ  هالقرار المطعون في نّ أحين عون موضّ واستطرد المدّ 
، فالدستور يقضي في المادة قانونحكام الدستور والأما يخالف ة للدولة وهذا ماالموازنة الع ىإلوقيها دبصن

هيئة قومية  أن تنشأ ىونص عل 1975لسنة  79ي رقم جتماعن تكفل الدولة خدمات التأمين الاأب همن) 17(
لها الشخصية الاعتبارية وقدر لها  ىعطأو  ،يجتماعدارة صندوقي التأمين الاإ ىي تتولّ جتماعللتأمين الا

 . حكام الخاصة بالهيئات القوميةلأعليها ا موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة وتسري

  
ي وسلطات جتماعالهيئة القومية للتأمين الا استقلال إليهالمشار  1975لسنة  79كما نظم القانون رقم 

 .ها والرقابة عليهاأموال ىمجلس إدارتها وكيفية الإشراف عل

 

يخالف  أنه إلىضافة لإبا يخالف هذة النصوص جميعا هفي القرار المطعون نّ أ إلىعون دّ مشار الأو 
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة « أنّ  ىمن الدستور التي تنص عل) 34(نص المادة 

 . ولا تنطبق عليها شروط المال العام ملك المشتركين موالالأ، و»...عليها

  
 ية لن تستحقّ جتماعالتأمينات الا أموالالقرار الطعين تتمثل في  ىب علالنتائج التي تترتّ  نّ أوذكروا 

سينتهي  يجتماعدور الهيئة القومية للتأمين الا نّ أ، و ئد ولو كانت منخفضة عن سعر السوقفوا أيّةعليها 
 . نظام معروف في جميع دول العالم أنّهية في مصر رغم جتماعمفهوم التأمينات الا ىوسيلغ

 لهم صفة فإنّ  يلاات وبالتالمعاش أصحابنهم جميعا من أ ىإل الدعوىشاروا في ختام عريضة أو  
 . طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان إلىوخلصوا  الدعوىقامة إومصلحة في 

 

قلم  حيفتهايداع صإق دعواهم ب 63لسنة  12590رقم  الدعوىعون في قام المدّ أ 4/1/2009وبتاريخ 
  .المحكمة بطلب الحكم ةكتاب

ن تعديل م هنفيما تضمّ  2006لسنة  272رقم  ليةالماوبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير  :لاأو 
، والتصريح لهم بالطعن بعدم 1973لسنة  53ة رقم لموازنة العامّ لقانون ا التنفيذية اللاّئحةمن  218المادة 

 . المحكمة الدستورية ىإل الإحالة أوحكام الدستور أ هدستورية القرار الطعين لمخالفت

  
 . المصروفات الإدارةثار وإلزام جهة آذلك من  ىيترتب عللغاء القرار مع ما إوفي الموضوع ب

 لقانون التنفيذية اللاّئحةحكام أ ىعل هدخلة القرار المطعون فيأالتعديل الذي  نّ أسند من  ىوذلك عل
 ة للدولةيرادات الموازنة العامّ إمن  ايرادات التأمينات جزءً إن يجعل أ هة للدولة من شأنالموازنة العامّ 
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 79 لتأمينات جزءاً من مصروفات الموازنة العامة للدولة وهذا يخالف نصوص القانون رقمومصروفات ا
قانون  كما يخالف القرار استقلاليتها ىد علي وأكّ جتماعنشأ الهيئة القومية للتأمين الاأالذي  1975لسنة 

القرار  ىعون علالمدّ  ىة، كما ينعة للدولة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والهيئات العامّ الموازنة العامّ 
ما نّ إ العام و  القرار يستهدف الصالح نّ أذلك  ،نحراف بهاساءة استغلال السلطة والاإمشوبا بعيب  هصدور 
ل مثّ التي ت مواللأا همان هذأيسير الشك حول  وهكذاع غراض غير التي كفلها المشرّ أتحقيق  إلىيرمي 

صناديق التأمينات  خرات الخاصة بهم فيمن المدّ بناء الوطن ومليارات الجنيهات أن من يحقوق الملاي
منها لتمويل  هاقترضت سداد ما ىية وما يلحق بها من فوائد ضخمة وكذلك حول قدرة الحكومة علجتماعالا

  . ة للدولةزنة العامّ اعجز المو 
  
ية مانات الدستور ل عصفا بالضّ يمثّ  لأنّهالقرار بعدم الدستورية  ىنهم يطعنون علأعون ضاف المدّ أو 

طلب  إلىوخلصوا  122و 34و 23و 17و 16و 7و 4رقام أا مع مواد الدستور ة وتعارضً لحقوقهم التأمينيّ 
 . الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان

  
 الدعوى ر ضمّ وفيها تقرّ  20/1/2009ين جلسة يعو الدّ دت المحكمة لنظر الشق العاجل من وقد حدّ 

ل و اوقع تد ، ثمّ ق ليصدر فيهما حكم واحد 63سنة ل 7196رقم  الدعوى إلىق  63 لسنة 12590رقم 
دع الحاضرون عن أو  ن بمحاضر الجلسات حيثالنحو المبيّ  ىالمحكمة عل أمام ينيالدعو  النظر في

الثانية  ىالدعو عين في دع الحاضرون عن المدّ أو خمس حوافظ مستندات و  لىو الأ الدعوىعين في المدّ 
 . هالقرار المطعون في جه الطعن بعدم دستوريةأو ن رتي دفاع ببياربع حوافظ مستندات ومذكّ أ

 

صدار الحكم إر ، وبذات الجلسة تقرّ هيئة قضايا الدولة حافظة مستنداتمت قدّ  10/3/2009وبجلسة 
دعت خلالها هيئة أو يام أرات خلال عشرة مع التصريح بتقديم مذكّ  28/4/2009ين بجلسة يالدعو في 

  : ىالدعو صليا بعدم قبول أ مذكرة دفاع بطلب الحكم قضايا الدولة
  ،الإداريلانتفاء القرار  - 1

 ،لرفعها بعد الميعاد - 2

 . رطي الصفة والمصلحةلانتفاء شَ  - 3

  
عين لزام المدّ إ وكذا الدفع بعدم الدستورية و  هواحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون في

  . المصروفاتب
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ة دخال الهيئة القوميّ لإ 12/5/2009مرافعة بجلسة ين لليالدعو عادة إرت المحكمة الجلسة قرّ  هوبهذ
دخال الجهاز المركزي لإالخاصة بها و  مواللأن موقف التبيّ  ىالدعو ي خصما في جتماعللتأمين الا
 . للمحاسبات

  
ي ثلاث حوافظ مستندات جتماعدع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاأو  2/6/2009وبجلسة 
مين أن ربط موازنة الهيئة القومية للتة للدولة وقوانيالموازنة العامّ صور من قوانين ربط  ىطويت عل

 . كما قدم مذكرة دفاع 2009يونيو ىحت 2006ي عن السنوات من جتماعالا

  
سبوع أمع التصريح بتقديم مذكرات في  30/6/2009ين للحكم بجلسة يالدعو ر حجز وبذات الجلسة تقرّ 

 هالواردة بمذكرة دفاع  ن مذكرة دفاع بذات الطلباتو خر آة و بصفت الماليةالحاضر عن وزير  هقدم خلال
لسنة  7القانون رقم  هلرفعها بغير الطريق الذي رسم ىالدعو طلب الحكم بعدم قبول  ىإل بالإضافة لىو الأ

2000. 

  
 . هعند النطق ب هأسباب ىدعت مسودتة المشتملة علأو صدر الحكم و  وماليوبجلسة 

  
  المحكمة

   لة قانوناً و ا، والمديضاحاتلإراق، وسماع او لأا ىبعد الاطلاع عل
ذ إما هو من تصريف المحكمة نّ إ الدعوىتكييف  نّ أالمحكمة  هذهمن المقرر في قضاء  إنّهومن حيث 

ن تستظهر أالطلبات و  هحقيقة هذ ىن تتقصأ –تكييف الخصوم لطلباتهم  ىبما لها من هيمنة عل –عليها 
 ىوصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح عل الدعوىا وأن تعطي بدائهإالخصوم من  همراميها وما قصد
نما بحكم إ د في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها و ن تتقيّ أدون  همن واقع الحال وملابسات ههدي ما تستنبط
 . القانون فحسب

  
ير وز  نّ أذكروا في دعواهم  –المعاشات  أصحابوهم من  – المعين نّ أراق و لأبا الثابت نّ أومن حيث 

  :الآتية سبابة للأية لتصبح بنداً من بنود الميزانية العامّ جتماعالتأمينات الا أموالر نقل قرّ  المالية
 . بحكم قضائيّ  لاّ إخاصة ولا يجوز مصادرتها  أموالية جتماعالتأمينات الا أموال أنّ  - 1

صاب لسلطات اغت هالتأمينات في أموال دارة وضمّ إي مجلس جتماعللهيئة القومية للتأمين الا أنّ  - 2
 . ذلك المجلس
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 . ةالخزانة العامّ  ىمن سندات عل هصدار إ الاستيلاء عليها تفوق بكثير ما تمّ  التي تمّ  مواللأا نّ أ - 3

ع استثمار يمن ر ) معاشات أصحابباعتبارهم ( عينالتأمينات حرم المدّ  أموال ىالاستيلاء عل نّ أ - 4
 . يشةعباء المعأيادة معاشاتهم لمواجهة زيادة ز و  مواللأا ههذ

  
نهم يطلبون أين تتمثل في عالتكييف القانوني الصحيح لطلبات المدّ  م فإنّ ما تقدّ  ىمر عللأذا كان اإ و 

 أموالقتراض عن طريق سندات الخزانة من بالا الماليةوبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزارة : لاأو الحكم 
 هدة للدولة لمدة وبعائد ثابت تحدّ ة العامّ جهزة الموازنأية لتمويل استثمارات جتماعصندوقي التأمينات الا

 .  يجتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإخذ رأي مجلس أالوزارة دون 

خصها إلزام مجلس أثار آذلك من  ىمع ما يترتب عل هلغاء القرار المطعون فيإوفي الموضوع ب: ثانيا
ية بالطريقة جتماعالتأمينات الا أموالاستثمار  دارة وحسنإفي ) قانونا هالمنوط ب( هدارة الهيئة بمباشرة دور إ

 . يةجتماعالمعاشات وغيرهم من المستفيدين من التأمينات الا أصحاب ىبما يعود بالنفع عل ىالمثل

 

ين لانتفاء القرار يالدعو بعدم قبول  الإدارةبداهما الحاضر عن جهة أفعين اللذين عن الدّ  إنّهومن حيث 
حكم القانون  فين ولا يجدان سندا صحيحا اهما مردودي صفة ومصلحة فإنّ ولرفعهما من غير ذ الإداري
قتراض اما يتعلق بنّ إ – عينطلبات المدّ  ىسبغتة المحكمة علأبالوصف الذي –القرار الطعين  نّ أذلك 
صلا لتقديم خدمات أي والمخصصة جتماعصندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الا أموال

لتمويل  –بدلا من ذلك  –خصيصها وت) سرهمأالمؤمن عليهم و (عين وغيرهم من المشتركين للمدّ  يةاجتماع
أخذ رأي  ىدون توقف عل الماليةدتة وزارة ة للدولة لمدة وبعائد ثابت حدّ جهزة الموازنة العامّ أتثمارات سا

الشأن المشتركين  صحابأنيابة عن  – هي الذي يفترض قيامجتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإمجلس 
 . مواللأا هدارة هذإب -يةجتماعفي نظام التأمينات الا

  
فصحت من أقها بقرار ة لتعلّ الإداريصفة المنازعة  –م بوصفها المتقدّ  –ذا استجمعت المنازعة الماثلة إ و 
حداث إض القوانين واللوائح بغر  ىة بمقتضرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامّ إعن  الإدارةجهة  هخلال

 الذي يحقّ  الإداريالحالة القرار  هر في هذومن ثم يتوفّ  هنحو ما سلف بيان ىثر قانوني معين علأ
 .فيهالشأن الطعن  صحابلأ

  
 ىعل وبالتاليرباب المعاشات أالتأمينية بوصفهم من  المعنيّينحقوق  ىذ يؤثر القرار الطعين علإ و 

ة نات المقترضة للخطر بسبب تقلبات الموازنة العامّ التأمي أموالضت مصالحهم الشخصية فيما لو تعرّ 
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التأمينات  أموالطالما بقيت  هالقرارالمطعون في ىعين صفة ومصلحة في الطعن علومن ثم تكون للمدّ 
 . ةالخزانة العامّ  أموالة الدولة، ولم توضع الفواصل الواضحة بينها وبين ية دينا في ذمّ جتماعالا

 

باع لرفعهما بصورة جماعية ولعدم اتّ  الدعويينبعدم قبول  الإدارةعن دفعي جهة  إنّهومن حيث 
 .2000لسنة  7ات المنصوص عليها في القرار رقم ءالإجرا

  
ين تالماثل الدعويينقاموا أ –المعاشات  أصحاببوصفهم من  – المدّعين نّ أ إلىشارة لإفقد سلفت ا

ية بسندات جتماعالتأمينات الا أموالتراض قاب الإدارةقرار جهة  ىبطلب واحد وهدف مشترك هو الطعن عل
 ي، ومن ثم يكون من السائغ قانوناً جتماعة للتأمين الاخذ رأي الهيئة العامّ أة للدولة دون الخزانة العامّ  ىعل

التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات بما  صورتها الراهنة تيسيرا لحقّ  ىالخصومة عل هقيامهم بتوجي
 . سير العدالةحسن  إلىيؤدي في النهاية 

طلب  إلىبالإضافة  هتنفيذ القرار المطعون فيا عاجلا بطلب الحكم بوقف نتا شقّ تضمّ  أنّ الدعويينكما 
المنازعات المنصوص عليها في  لجان فضّ  إلى لاأو لا يلزم اللجوء في شأنهما  هومن ثم فإنّ  الإلغاء

 . إليهقانون المشار من ال) 11(حسبما تقضي بذلك المادة  2000لسنة  7القانون رقم 

سند  ىغير قائمة عل الدعويينبعدم قبول  الإدارةمة من جانب جهة الدفوع المقدّ  تغدوما سبق  ولكلّ 
 . تقضي المحكمة برفضها هقانوني سليم وعلي

  
 .ة فمن ثم تكونان مقبولتين شكلاً ضاعهما الشكليّ أو قد استوفتا  الدعويين ومن حيث إنّ 

 

ي جتماعتكفل الدولة خدمات التأمين الا«أنّ  ىعل من الدستور تنصّ  )17(المادة  نّ إومن حيث 
 .» والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون

  
 تيعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشا«ن أ ىمن الدستور عل) 122(وتنص المادة 

خزانة الدولة وينظم القانون حالات استثناء منها  ىر علت التي تتقرّ آوالمكاف عاناتلإوالتعويضات وا
  .»تطبيقها ىوالجهات التي تتول

  
الدستور حرص في  نّ أ –ر في قضاء المحكمة الدستورية العليا ما هو مقرّ  ىعل –ا تقدم ويستفاد ممّ 

 إلىجال مفي هذا الخدماتها  ناط بالدولة مدّ أي حين جتماعدعم التأمين الا ىعل همن )17(المادة 
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 أومواجهة بطالتهم  ىنها القانون من خلال تقرير ما يعينهم علالمواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبيّ 
 . شيخوختهم أوعجزهم عن العمل 

  
ر ع بصوغ القواعد التي تقرّ المشرّ  إلىسالفة الذكر ) 122(الدستور قد عهد بنص المادة  نّ أكما 

 ىتتولّ  التيت والجهات آعلانات والمكافلإدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات واخزانة ال ىبموجبها عل
 . تطبيقها

  
 ىالذي اشتمل عل 1975لسنة  79ي رقم جتماعوجب ذلك فقد صدر قانون التأمين الامب إنّهومن حيث 

لمرض مين إصابات العمل، وتأمين اأشكال للتأمين هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأخمسة 
 . المعاشات صحابية لأجتماعوتأمين البطالة وتأمين الرعاية الا

  
مينات للعاملين أي هما صندوق التجتماعصندوقين للتأمين الا إنشاء ىعل همن) 6(ونص في المادة 
ين بالمؤسسات بالجهاز لة وصندوق التأمينات للعامللدولة وبالهيئات العامّ  الإداريبالمؤسسات بالجهاز 

قتصادية لاة وبالوحدات اة وصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامّ لدولة وبالهيئات العامّ ل الإداري
 إليهمن القانون المشار ) 7(المادة  عليهت حسبما نصّ  – ن مواردهماي والخاص، وتتكوّ وناالتعبالقطاعين 

 : ا يأتيممّ 

 . عن العاملين لديهم الأعمال أصحابؤديها يُ شتراكات التي الا - 1

 . لمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والوفاةا - 2

الخدمة السابقة  دِ دَ المؤمن عليهم لحساب مُ  أو صاحب العمل أوة المبالغ التي تؤديها الخزانة العامّ  - 3
 . ضمن مدة الاشتراك في التأمين

 . لقانونالمؤمن عليهم وفقا لأحكام ا أو الأعمال أصحابالرسوم التي يؤديها - 4

 . الصندوق أموالحصيلة استثمار  - 5

 . القانون ة وفقا لأحكامالمستحقّ  الاستثمار ضافية وربحلإالمبالغ ا - 6

 . الناتجة عن نشاط الصندوق ىالموارد الأخر  - 7

 . قبولها الإدارةر مجلس عات والهبات التي يقرّ علانات والتبرّ لإا - 8

ي جتماعهيئة قومية للتأمين الا نشأَ تُ « أن ىي علجتماعمن قانون التأمين الا )9(وتنص المادة  - 9
 . من هذا القانون )6(من المادة  2و 1ا في البندين إليهمدارة الصندوقين المشار إ ىتتول
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الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها  الهيئة الشخصيةُ  هويكون لهذ
 .» بالهيئات القوميةالخاصة  حكاملأالقواعد وا

  
لسنة  11لا بالقانون رقم معدّ  1973لسنة  53ة للدولة رقم من قانون الموازنة العامّ  )3(المادة  أمّا
نشاط  هجو تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأ«ن أ ىفإنها تنص عل 1979
   .كم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويلووحدات الح الإداريمن الجهاز  التي يقوم بها كلّ  الدولة
  

الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع  ة للدولة موازنات الهيئات العامةولا تشمل الموازنة العام
مجلس الشعب لاعتمادها  إلىالاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء لإحالتها 

الفائض الذي يؤول للدولة  ىنات المستقلة وبين الموازنة العامة للدولة علالمواز  هوتقتصر العلاقة بين هذ
 . الموازنات من قروض ومساهمات هر لهذوما يتقرّ 

  
 .»حكام الباب الرابع من هذا القانونأة المنصوص عليها بالفقرة السابقة الموازنات المستقلّ  ىويسري عل

الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئات  أشع لم يالمشرّ  نّ أوالمستفاد من النصوص المتقدمة 
أن يكون لها  ىي التي تنص علجتماعة ومنها الهيئة القومية للتأمين الاالعامة ذات الموازنات المستقلّ 

ية لاختلاف جتماعالتأمينات الا أموالالعامة للدولة  مواللم يدخل ضمن الأ وبالتاليميزانية مستقلة، 
 . مامنه طبيعة كلّ 

  
لعامة  م عادة خدماتة مجاناة وتخص القطاع الحكومي الذي يقدّ مخصصة للمنفعة العامّ  ىلو فالأ

كين في نظام التأمين ة ملك المشتر لاً خاصّ اية أمو جتماعالتأمينات الا أموالالمواطنين، بينما تعتبر 
 )مستقبلاً  موالالأ ههذن لو المستحق(ن عليهم هم المؤمّ  وأولئك) دون غيرهم من المواطنين(ي جتماعالا

ل عليها الخاصة الاشتراكات التي يعوّ   همأموالالتأميني والذين يدفعون من  الذين ساهموا في تمويل النظام
 . ق شروطهاحين تتحقّ  أميني لأداء المستحقات التأمينيةالنظام الت

 

 –ها تكون ان فإنّ ما سلف البي ىالخاصة عل موالية صفة الأجتماعالتأمينات الا موالوإذا كانت لأ
 )34(في المادة  عموما بنصهرها الدستور للملكية الخاصة الحماية التي قرّ  داخلة ضمن – ههذ والحالة

سبيل الاستثناء وفي الحدود  ىلا علإولا يجوز المساس بها  »…الملكية الخاصة مصونة« أنّ  ىعل همن
 . التي يقتضيها تنظيمها
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 هفي غد هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن  يجتماعة التأمين الاذا كانت مظلّ إ و 
من ) 7(لنص المادة ا ي التي يقوم عليها المجتمع وفقجتماعوينهض بموجبات التضامن الا ويضمن

غايتها أن  قتصادية، وأنّ اية بقدر ما هي ضرورة اجتماعالرعاية التأمينية ضرورة  د أنّ الدستور، بما يؤكّ 
عة ن تكفل الحقوق المتفرّ أمرضهم و أو عجزهم  أويامهم عند تقاعدهم أفي مستقبل  ن المشمولين بهاتؤمّ 

 . عنها لأسرهم بعد وفاتهم

  
ودعمها للتأمينات  رعايتها ىعل ان يكون مقصور أدور الدولة يجب  م فإنّ ما تقدّ  ىعل الأمركان وإذا 

ين الذين ساهموا في تكليف هذة مملوكة للمواطن –ما سلف البيان  ىعل - هاأموال نّ أطالما  ،يةجتماعالا
الرعاية  هر لهذولة بأن توفّ صلا من خلال التزام الدّ أما يكون ضمان الرعاية التأمينية إنّ  التأمينات، وإنّ 

 . من الدستور) 17(ها وفقاً لنص المادة أسبابو بيئتها 

  
 ن يراعي عدداأينبغي ي في مصر جتماعمين الاأالتنظيم التشريعي للت فإنّ  هم جميعما تقدّ  ىوترتيبا عل
 ىوتحسين مستو  هماتاالوفاء بالتز  ىنظاماً تراكمياً قادراً عل هوالأسس والضوابط الكفيلة يجعل ئمن المباد

 : ومن ذلك ما يلي هدخل المشاركين في

 . لهم ايضمن التشريع بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حقّ  أن - 1

 .يةجتماعالاالتأمينات  أموالدارة لإد ومحايد جيّ  وإشرافيّ  طار تنظيميّ إيضمن وضع  أن - 2

عليها سواء  الإدارةالتأمينات ويضمن عدم جور  أموالة و العامّ  موالر فواصل واضحة بين الأيقرّ  أن - 3
 . قائمة عليهاال الإدارةلجهة  عليهبإخراجها من السلطة الف أوستيلاء غير المشروع عليها لاا أوبمصادرتها 

 ية وعائدات استثمارها حقّ جتماعمدخرات التأمينات الا نّ أ ىأن ينص التشريع صراحة عل - 4
 . عباء المعيشةأمع زيادة  ىولتحسين معاشاتهم لتتماش الرعايتهم تأمينيّ  رٌ المعاشات مقرّ  صحابلأ

المسندة  هبمهامّ  وقيامهاستقلاليته ي جتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإأن يكفل التشريع لمجلس  - 5
 أموالنفاق من فائض لإقرارات بشأن ا أيةخاذ في اتّ  همشاركت قانوناً ومن ذلك هد لالمحدّ  هوبدور  إليه

 . يةجتماعالتأمينات الا

خرات التأمينات التي تقترضها الدولة سنويا مدّ  ىم الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة علرغأن ي - 6
 .في السوقسعار السائدة لأل طبقا

اقتصادياً  أوياً اجتماعإلا لتحقيق عائد حقيقي، سواء كان  موالالأ هأن يضمن عدم اقتراض هذ - 7
 .ق دخلاً يحقّ بما 
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  ن في النظام التأمينيو تأمينية التي يحصل عليها المشاركأن يضمن التشريع عدالة المزايا ال - 8
 . شتراكات طوال العمر الإنتاجيامن  همقارنة بما يدفعون

 

الذي  422أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم  2005 كانون الأوّل/ديسمبر 31بتاريخ  إنّهحيث  ومن
هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين  الماليةيكون وزير «أن  ىعل ىلو الأ هينص في مادت

 . ىينما ذكر في كافة التشريعات والقوانين الأخر أوزير التأمينات  محلّ  ي ويحلّ جتماعالا

  
الذي تودع  –القومي  الاستثماردارة بنك إلمجلس  هبرئاست( الماليةموجب النص المتقدم جمع وزير وب

بين صفة ) يجتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإلمجلس  هوبرئاست –التأمينات  أموالاحتياطات  هفي
ة قراض الخزانة العامّ إين حال قراضها للدولة وبين صفة المدإ التأمينات التي يتمّ  أموالإلى الدائن بالنسبة 

دارية دون إبقرارات مركزية وتعليمات  هزير المذكور يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائدو ، والمواللهذة الأ
الـتأمينات  أموالبإدارة  هي الذي يفترض قيامجتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإمجلس  إلىالرجوع 

 . هاأصحاببالنيابة عن 

  
 ىدرج الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قوانين ربط الموازنة العامة للدولة علألمشرع قد ا كما أنّ 
 الخزانة العامة لصالح صندوقي ىإصدار سندات عل« الماليةكما يجوز لوزير  …أنّه ىالنص عل

 : لك لمقابلةزمة لذاللاّ ضاع و وفقا للشروط والأ »يجتماعالتأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الا

 . ا من تمويل الخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويليةإليهميتيحة الصندوقان المشار  ما - أ

لبنك  طرف الخزانة العامة وعن قروضهما من اإليهمات صندوقي التأمينات المشار سداد مستحقّ  - ب
 الاستثمارتزامات بعض الجهات لبنك من ال ةالخزانة العامّ  ىإل هالقومي في حدود ما يتقرر نقل الاستثمار
 .» في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات القومي

 .2006لسنة  87رقم  2006/2007 الماليةقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة  - 1

 .2007لسنة  102رقم  2007/2008 الماليةزنة العامة للدولة للسنة اقانون ربط المو  - 2

 .2008لسنة  128رقم  2008/2009 الماليةلموازنة العامة للدولة للسنة قانون ربط ا - 3

 .2009لسنة  73رقم  2008/2009 الماليةقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة  - 4
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 اتنظيمي الا يوفران للنظام التأميني إطار  –من وجهة نظر المحكمة  –ومن حيث إن النصين المتقدمين 
 هالمنوط ب هي بدور جتماعدارة الهيئة القومية للتأمين الاإليهما عدم قيام مجلس وترتب ع امحايد اوإشرافي
 . ية والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتهاجتماعالتأمينات الا أموال  دارةإفي ا قانون

  
 قيمةُ  –ية بغير عائد عادل جتماعالتأمينات الا أموالنتيجة لاقتراض الخزانة العامة  –وتراجعت 
الأسعار وزيادة  ىن وباتت غير متناسبة مع ارتفاع مستو و يحصل عليها المستحق التيزايا المعاشات والم

 . عباء المعيشةأ

  
 )17(و) 7: (رقامأذلك جاء مجافيا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد  كمة أنّ المح ىوتر 

 . هومنافيا لمقاصد) 122) (34(و

  
من قرار رئيس الجمهورية رقم  ىلو نص المادة الأ(المتقدمين دستورية النصين  ىالفصل في مد ومن حيث إنّ 

  .)ونص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2005 لسنة 422
  

يتعين القضاء بوقفهما  المحكمة، ومن ثمّ  ههذ ىدعويين المطروحتين علالالفصل في  عليهويتوقف 
 دستورية النصين سالفي الذكر عملا ىالمحكمة الدستورية العليا للفصل في مد إلى راقو حالة الأإتعليقياً وب
  .1979لسنة  48قانون رقم الأ من /29دة ابنص الم

 

  »سبابالأ فلهذه«
 

   حكمت المحكمة
  .وبقبولهما شكلاً دعويين البعدم قبول  الإدارةبرفض دفوع جهة  :لاأوّ 

 

من قرار  ىلو دستورية المادة الأ ىستورية العليا للفصل في مدالمحكمة الد إلىراق و حالة الأإب :ثانيا
ة من قانون ربط الموازنة العامّ  والفقرة الثانية من المادة الثامنة 2005لسنة  422رئيس الجمهورية رقم 

 .للدولة

 

 .حين الفصل في المسألة الدستورية سالفة الذكر تعليقا إلىين الماثلتين يالدعو بوقف  :ثالثا
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    )6(ملحق  ال
  الخاص برد شركة عمر أفنديالحكم 

  )التصدي للفساد في خصخصة ملكية الشعب(
  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  باسم الشعب

  ةالدولمجلس 
  يالقضاء الإدار  ةمحكم

  الاستثمارو  يدائرة القضاء الإدار 
  ةالسابع الدائرة
  7/5/2011لـ يوم السبت الموافق االمنعقدة علن ةبالجلس
  ،المحكمةورئيس ، الدولةنائب رئيس مجلس   ة،ياسين عكاش يحمد/ المستشار ستاذالأالسيد  ةبرئاس

  ،الدولةنائب رئيس مجلس ، ودو احاتم محمد د /المستشار الأستاذالسيد  ةوعضوي
  ،الدولةنائب رئيس مجلس ي، تامر عبد االله محمد عل /المستشار الأستاذالسيد  ةوعضوي

  ،الدولةمفوض ، صور عبد الرحمننالممحمد  /المستشار الأستاذوحضور السيد 
  .أمين سري، أحمد محمد عبد النب /السيد  ةوسكرتاري

  
  :ي أصدرت الحكم الآت

 ةقضائي 65 لسنة 11492 الدعوى رقم في
  

  : من ةالمقام
  ،يمحمد الفخران يالدسوق يحمد) 1(
  ،)خصم متدخل(ي الصعيد ةأنور عطي يعل )2(
  ،)م متدخلخص( أحمد لبيب عبد الرحمن دمحمّ  )3(
  ،)خصم متدخل( شبكة يالبسيون يعل )4(
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   : دّ ــــض
  )بصفته( رئيس مجلس الوزراء )1(
  )بصفته( الاستثماروزير  )2(
  )بصفته( للتشيد والتعمير ةالقومي ةركالش إدارةرئيس مجلس  )3(
  )بصفته( ةللتجار  ةأنوال المتحد ةشرك إدارةرئيس مجلس  )4(
  )خصم متدخل( ثارلآا لشؤون الدولةوزير  )5(
  )خصم متدخل( للمحاسبات بصفته يرئيس الجهاز المركز  )6(
  )خصم متدخل( ييحيى حسين عبد الهاد )7(
  )خصم متدخل( انزهر  يجمال عل )8(
  )خصم متدخل( طبيمن محمد القنجميل عبد الرح )9(
  

  الإجراءات
 21/12/2010اريخ بت المحكمةدعت قلم كتاب هذه أو  ةدعواه الماثلة بموجب صحيف يأقام المدع

لعدد آخر من  ةبصدد بيع هذه الصفق يوأن المشتر  خصوصاة مستعجل ةبصف ختامها الحكم فيوطلب 
  :ةالشركات الأجنبي

  .»ةللتجار  ةأنوال المتحد« ةشرك يبوقف تنفيذ قرار إبرام العقد موضوع الدعوى مع المشتر  :اأصلي) 1(
  .عقد مع ما يترتب على ذلك من آثارالموضوع بإلغاء قرار إبرام البيع وبطلان ال فيو 
  .تقدر بمئات الملايين من الجنيهات التيالشعب و  إلى والشّاليهاتبوقف تنفيذ قرار الفروع  :احتياطيا )2(
 بفسخ التعاقد موضوع هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار،: يومن باب الاحتياط الكل )3(

  .جميل القنبيط يجنبلأتثمر ارتكبها المسا التيللمخالفات  ةوذلك نتيج
  

 -للتشييد والتعمير ةالقومي ةالشرك( للتشييد والتعمير ةالقابض ةشرحاً لدعواه أن الشرك يعوذكر المدّ 
 ةأنوال المتحد« لشركة» أفنديعمر « شركة 2/11/2006 باعت بتاريخ الاستثمارلوزارة  ةممثل )حاليا
 590 مقداره يلامقابل مبلغ إجم بن محمد القنبيط،جميل بن عبد الرحمن /للسيد ةالمملوك» ةللتجار 
 )82( البالغ عددها يشتمل البيع جميع فروع عمر أفنداو  ،)وتسعون مليون جنيه ةخمسمائ( جنيه مليون

 ةسبعمائ يلايقدر ثمنه بحو  الذي» أحمد عبد العزيز« ذلك فرع فيبما  ،ةفرعاً على مستوى الجمهوري
تقدر  التي ةمدن الجمهوري فيبأرقى الأماكن  ةن الفروع الأخرى الواقعوغيره م مليون جنيه على الأقل،

 ...مليارات جنيه على الأقل ةعن أربع يقلّ  عليها فقط بما لا ةرض المقاملأقيمة ا
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مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر » يعمر أفند«ة على عقد بيع الشرك يعونعى المدّ 
 ءسوى عطا ةالمذكور  ةأعلن عنها لبيع الشرك التي ةم للمزايدأنه لم يقدّ  ذلك ،1998 لسنة 89 بقانون رقم

للبيع  ةالأصول المطروح حين أنّ  في ،ةمليون جنيه مقابل شراء كامل أصول الشرك 504وحيد بمبلغ 
وقد جاء السعر  .منها %10 بنسبة ةالمصري ةحتفاظ الحكومامع  من هذه الأصول فقط، %90 تمثل

 ةبمبلغ مليار وثلاثمائ ةالتقييم الرسميّ  لجنةقدرتها  التي ةالتقديري ةبكثير من القيم قلّ المعروض للشراء أ
 مليون جنيه، ةعن مليارين وخمسمائ يقلّ  ر بما لاتقدّ  التي ةللشرك ةالفعلي ةمن القيم وأقلّ  مليون جنيه،

البيع  قبول العرض وتمّ  فقد تمّ وعلى ذلك  أخرى، ةمر  ةطرح العمليّ  ةوإعاد ةن إلغاء المزايدومن ثم كان يتعيّ 
كما  .جنيه بمبلغ مليار ةالفعليّ  ةمليون جنيه وعن القيم ةبمبلغ سبعمائ ةالتقديري ةعن القيم بسعر يقلّ 

بوجوب  يتقض التي 1972 لسنة 47 الصادر بالقانون رقم الدولةخالف العقد أحكام قانون مجلس 
  .للعقد قبل إبرامه ةمراجعة إدارة الفتوى المختصّ 

  
حيث قام بتسريح عدد من العاملين يفوق العدد  لبنوده، يبفسخ العقد لمخالفة المشتر  يعوطالب المدّ 

سنوات مع تعويض العامل  عامل خلال ثلاث ةز ستمائو ايجب أن يتج لا الذيعليه العقد و  نصّ  الذي
الهدف من  ير كما خالف المشت .ةسنوات الخدم عدد فيباً و شهور مضر  ةبمبلغ يعادل مرتب آخر ثلاث

وزيادة  بتنشيط فروعها ةمن هذه الحرك ةالشعبي ةتعظيم الاستفاد فييتمثل  الذيو » يعمر أفند« ةبيع شرك
 ،ةمن الضرائب على أرباح الشرك الدولة ةحصيل ةزياد إلى يبما يؤد المعروض من السلع وزيادة مبيعاتها،

لم  الذي الأمر ،ةمن أصول الشرك% 10 ةنسبحتفاظها بانتيجة  الدولةتحصل عليها  التيرباح لأا ةوزياد
الوقت الراهن بمبلغ  في ةيطالب الحكوم ةمن قام بشراء الشرك بل على العكس من ذلك فإنّ  ق مطلقاً،يتحقّ 
 ةالشرك يم فقد قام مشتر ما تقدّ  إلى وبالإضافة .ةخسائر الشرك في الدولةوثلاثين مليون جنيه نصيب  ةمائ

عرض الشراء ولم يتم مراعاتها عند تحديد  أونها كراس الشروط رات لم تتضمّ بالاستيلاء على أصول وعقا
تسليمها باعتبارها  تمّ  ةوفروع كامل ،ةسكندريلإسعد زغلول با يوعمارت ت بلطيم،ليهاامثل ش سعر البيع،

نوف وأسوان وم ينتفاع مثل فروع العجما عليها بحقّ  ةع الشركتتمتّ  أو ةللشرك ةحين أنها مملوك في ةمؤجر 
  .وقنا ةوطما وساقلت

 
بهذه  الدائرةحيث قررت  ،8/2/2011 جلسة المحكمةد لنظر الدعوى أمام دائرة العقود بهذه وتحدّ 
جلسة  الدائرةد لنظر الدعوى أمام هذه فتحدّ  .للاختصاص الدائرةهذه  إلىإحالة الدعوى  ةالجلس
جانب  إلىنضمامياً االدعوى  فيل التدخّ  فيهم رغبتهم ؤ أسما ةالآتي ةوفيها أبدى الساد 19/2/2011
إيهاب فاروق أحمد  )3( ،يعتماد أمين أحمد علا )2( ،يالجيوش يسليمان حسنين بشر  )1: (وهم يعالمدّ 



130  
 

أحمد عبد التواب  )6( ،يالسيد بيوم يجمال عزم )5( ،ةإيمان أبو بكر محمد عطي )4( ،طاهر
محمد أحمد لبيب عبد االله  )9( ،يمل علمحمد خليل كا )8( ،محمد يعل ىفالسيد مصط )7( ،يالسناط
مسعد  )12( ،يعبد المنصف أبو الفضل يوسف بحير  )11( ،أحمد بخيت عبد االله ةعايد )10( ،محمد

إبراهيم عبد الحميد  )14( ،يعبد القادر منصور عبد القادر الجوهر  )13( ،عبد العال عيسى يعبد الباق
السعيد جار  )17( ،يوليد عبد السلام ول )16( ،يو امحمد أحمد الغرب ىفمصط )15( ،نجم عبد الجليل

حامد عثمان  )21( ،يعل ةعطي يهشام عل )20( ،حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم )19( ،أحمد نصار
إسماعيل ) 24( ،مسعود أحمد لاشين يسام) 23( ،شعبان يعبد العزيز شلب يشلب) 22( ،محمود عثمان

 )27( ،ةأحمد عبد المعز محمد عطي )26( ،يالسيد البدو  يمجمال عز ) 25( ،االله إسماعيل عبد االله عبد
 )30( ،يأحمد عل يأحمد عل )29( ،وائل محمد نيل عبد القادر )28( ،ىفمصط ىفخالد أمين مصط

  .يو امحمد حسام عاصم أحمد الص) 31( ،يمحمد عل يسيد نوب
  

لديه  للمحاسبات لتقديم ما يالجهاز المركز  )1( باختصام يعالمدّ  تكليف المحكمةرت قرّ  الجلسةوبذات 
 يلتقديم ما يفيد تسجيل فرع ةوزارة الثقاف) 2( ،يعمر أفند ةبيع شرك ةتقارير حول صفق أومن مستندات 

زهران لتقديم ما لديه من معلومات  يجمال عل/ الدكتور )3( ،وسعد زغلول بوصفهما من الآثار عبد العزيز
الرئيس السابق  يحسين عبد الهاد ىيالمهندس يح )4( ،يعمر أفند ةومستندات حول صفقة بيع شرك

  .لتقديم ما لديه من معلومات وبيانات ومستندات ةتقييم أصول الشرك لجنةبنزايون وعضو  ةلشرك
  

ورئيس الجهاز  بصفته، ةمن وزير الثقاف إعلاناً بإدخال كلّ  يعم المدّ قدّ  12/3/2011 ةوبجلس
وحضر  زهران، يوالدكتور جمال عل ،يسين عبد الهادح ىوالمهندس يحي للمحاسبات بصفته، يالمركز 
وأدلى بمعلوماته عن ظروف  يحسين عبد الهاد ىيحي /ل السابع المهندسبشخصه المدخَ  ةالجلس

فت وكلّ  قبل البيع، الشركةكان أحد أعضاء إحدى لجان تقييم  هبوصف يعمر أفند ةوملابسات بيع شرك
خلال  بالمستندات ةمؤيد المحكمةأبداها أمام  التيبأقواله  ةر ل السابع بتقديم مذكالخصم المدخَ  المحكمة
 ةصور  )1( :بإيداع حافظة مستندات طويت على 22/3/2011 ومن ثم فقد قام المذكور بتاريخ أسبوعين،

لقرار  ةضوئي ةصور  )2( ،يعمر أفند ةبيع أسهم شرك ةبعملي ةلكراس الشروط والمواصفات الخاص ةضوئي
 يلاإعداد التقييم الم لجنةبتشكيل  2005 لسنة 136 رقم ةللتجار  ةالقابض ةركالش إدارةرئيس مجلس 

لبلاغ  ةضوئي ةصور  )4( ،يعمر أفند ةتقييم شرك لجنةلتقرير  ةضوئي ةصور  )3( ،يعمر أفند ةلشرك
لحديث  ةضوئي ةصور  )5( ،يعمر أفند ةم للنائب العام من الخصم المدخل بشأن إجراءات بيع شركمقدّ 
 )6( ،2010 يناير في الصادرةالشباب  ةمن مجل 390 بالعدد رقم يفهم يلمحاسب هادمع ا فيصح
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 ةعملي فيت تمّ  التيبشأن الإجراءات  ةللتجار  ةالقابض ةللشرك يللمستشار القانون ةر من مذكّ  ةضوئي ةصور 
 لجنةير التقر  )7( ،لها ةفاق تلك الإجراءات وأحكام القوانين المنظمومدى اتّ  يعمر أفند ةبيع أسهم شرك

 )8( ،يعمر أفند ةبيع أسهم شرك ةبشأن عملي ةوالموازن ةوالخط الاقتصادية لشؤونا يمن لجنت ةالمشترك
عمر  ةطرح شرك ةبشأن عملي ةللتجار  ةالقابض ةلشرك ةغير العادي ةالعامّ  ةلقرارات الجمعي ةضوئي ةصور 
بتشكيل  2006 لسنة 82 رقم ةالقابض ةمن قرار الشرك ةضوئي ةصور  )9( ،25/9/2006 ةجلس يأفند
من عقد بيع  ةضوئي ةصور  )10( ،ةللتجار  ةحدأنوال المتّ  ةر إبرامه مع شركالعقد المقرّ  ةلصياغ لجنة
  ...يعمرأفند ةمن أسهم شرك %90 وشراء
  

نته رد بها من ضمن ما تضمّ أو  ،ةنت ملخصاً بشهادته بخصوص الدعوى المماثلتضمّ  ةدع مذكر أو كما 
لإعداد  للتجارة القابضة الشركة إدارةبقرار رئيس مجلس  ةلالمشكّ  لجنةحد أعضاء اله كان أشهادته أنّ 

نتفاع وبأسلوب ا بيعاً كاملاً وليس حقّ  الشركةر أن يكون بيع وقد تقرّ  ،أفنديعمر  لشركة الماليالتقييم 
تقريرها  لجنةدرت الوقد أص ،ةالمخصوم النقديةقات التدفّ  ستبعاد التقييم بأسلوباو  الحالية ةالسوقي ةالقيم
وثمانون  ةمليار ومائتان وتسع )مليون جنيه 1.289.221( قدرها إجمالية ةبقيم 8/2/2006 بتاريخ
عقد بتاريخ  اجتماعه فوجئ بدعوته لحضور إلا أنّ  ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه، امليونً 
وأنهم يعترفون بخطأ  ةرشادياست لجنةال بأنّ  التوقيع على محضر جنةلّ وطلب منه وأعضاء ال 23/2/2006

عترض على اوأنه  النقديةقات التدفّ  ةهو طريق الشركةسلوب الأمثل لتقييم لأوبأنهم يوصون بأن ا التقييم،
 ها تزيد على ذلك بكثير،ضح فيما بعد بأنّ اتّ  مليون جنيه، ةستنخفض فوراً بأكثر من ستمائ ةالقيم أساس أنّ 

 من وزير كلّ  ضدّ  5/3/2006 اريخـبت ةالعامّ  ةم ببلاغ للنيابدّ ه تقأنّ ذكر ر اضطراره للتوقيع و وبرّ 
طريق البيع بهذا الثمن  يـفهم ماضون نه بأنّ بعد تيقّ  القابضة الشركة  ورئيس مجلس إدارة الاستثمار
  .البخس
 

أنوال  شركة( الرابعةعليها  ىالمدّع الشركةوكيلاً عن  طارق عبد العزيز /الأستاذحضر  الجلسةوبذات 
باختصام جميل عبد الرحمن محمد القنبيط بصفته أحد  المدّعي المحكمةفت ، وقد كلّ للتجارة تحدةالم

  .أفنديعمر  شركةعقد بيع  في الثانيأعضاء الطرف 
  

 يزهران حافظت يجمال عل/دع الحاضر عن الخصم المدخل الثامن السيدأو  2/4/2011 ةوبجلس
وإهدار المال  أفنديعمر  ةم منه بخصوص صفققدّ مستندات طويت إحداها على نص مناقشة استجواب م

من  ةضوئي ةوطويت الأخرى على صور  ،الأعمالوقطاع  الاستثماررئيس الوزاراء ووزير  العام ضدّ 
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. أفنديبيع عمر  ةصفق ةلمناقش 27/6/2006 بتاريخ ةبعد المائ ةالثالث الجلسةمضبطة مجلس الشعب 
 الجمعية اجتماعمستندات طويت على محضر  ةظحاف المدّعيدع الحاضر عن أو  الجلسةوبذات 
ختامها  فيم دفاع صمّ  مذكرةدع أو كما  ،29/11/2007 بتاريخ المنعقدة أفنديعمر  لشركة العمومية

  .على طلباته
  
لى منهما على و مستندات طويت الأ يحافظت الإدارة ةدع الحاضر عن جهأو  إليهاالمشار  الجلسةوب

 المنعقد بتاريخ ةللخصخص ةالوزاري لجنةال اجتماعلمحضر  ئيةضو  صورة )1( :ةالمستندات الآتي
لإعلان منشور بعدد  ضوئية صورة )2( .أفنديعلى بيع محلات عمر  الموافقةوالمتضمن  1/1/2001

لتقييم بعض  ةعن مناقص للتجارة القابضة الشركةتعلن فيه  1/5/2005 الأهرام الصادر بتاريخ جريدة
 الشركة إدارةمجلس  اجتماعلمحضر  ضوئية صورة) 3(، أفنديعمر  ةشركومنها  التابعةشركاتها 
لتقييم  المقدّمةالعروض  فيالبت  لجنةمت به قدّ تبشأن ما  14/6/2005 المنعقد بتاريخ للتجارة القابضة
 2005 لسنة 55 رقم الشركة إدارةلقرار رئيس مجلس  ضوئية صورةمرفقاً به  ،الداخلية التجارةشركات 
 لجنةبتشكيل  2005 لسنة )56( للقرار رقم ضوئية صورةو  التقييم، مناقصةعروض  يلتلق لجنةلتشكيل 
 اجتماعلمحضر  ضوئية صورةو  العروض، يلمحضر تلق ضوئية صورةبين هذه العروض و  ةللمفاضل
للسهم  ةالعادل ةوتحديد القيم أفنديعمر  شركةتقييم  ةلدراس ضوئية صورة )4( ،ةالمناقص فيالبت  لجنة
   الأعمالبقرار وزير قطاع  ةالمشكل لجنةال اجتماع يمن محضر  ضوئية صورة )5( ،ةالخصخص بهدف

 ةللتحقق من صح 23/8/2005 وبتاريخ 30/7/2005بتاريخ  المنعقدة 2003 لسنة 15العام رقم 
 الشركةبكتاب  ةالمرفق لجنةلملاحظات ال ضوئية صورةمرفقاً بهما  ،أفنديعمر  شركةإجراءات تقييم 

 ةمن تعليق الدكتور أحمد نور مقدم دراس ضوئية صورةو  ،7/8/2005المؤرخ  3320 رقم للتجارة بضةالقا
وفقاً  الشركة قيمةلتقرير الدكتور أحمد نور بشأن  ضوئية صورةو  ،لجنةعلى ملاحظات ال الشركةتقييم 
 التي العلاوةتحديد سنوياً و  %13و %12قدرها  فائدةباستخدام أسعار  ةالمخصوم النقديةالتدفقات  ةلطريق

من تقرير  ضوئية صورة) 6( ،ستمرار النشاطاالفروع وعدم  فيالتصرف  ةحال فيتضاف على ثمن البيع 
إجراءات وقواعد  ةق من صحللتحقّ  2003 لسنة 15 العام رقم الأعمالبقرار وزير قطاع  ةالمشكل لجنةال

 صورة )7( ،19/9/2005 قد بتاريخالمنع لجنةال اجتماعمرفقاً به محضر  ،أفنديعمر  شركةتقييم 
 القابضة الشركةعن طرح  11/11/2005الأهرام الصادر بتاريخ  جريدةلاعلان منشور بعدد  ضوئية
 للتجارة القابضة الشركة إدارةمجلس  اجتماعلمحضر  ضوئية صورة )8( ،للبيع أفنديعمر  شركة للتجارة

 ضوئية صورة )9( ،أفنديعمر  شركةبيع أسهم ج لن اختيار مروّ والمتضمّ  6/12/2005المنعقد بتاريخ 
 8رقم  للتجارة القابضة الشركة إدارةقرار رئيس مجلس  )10( ،أفنديعمر  شركةن كراس شروط بيع ـم
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مرفقا به  أفنديعمر  شركةلشراء أسهم  المقدّمةمظاريف العطاءات  وفضّ  يتلق لجنةبتشكيل  2006 لسنة
م من جميل عبد من العرض المقدّ  ةمعتمد صورة )11( ،15/2/2006 في المؤرخ لجنةال اجتماعمحضر 

من أسهم  %100لشراء  للتجارة المتحدةأنوال  شركةعام  الرحمن محمد القنبيط بشخصه وبصفته مدير
بتشكيل  2006 لسنة 9 رقم للتجارة القابضة الشركة إدارةقرار رئيس مجلس  )12( ،أفنديعمر  شركة
 الشركة إدارةقرار رئيس مجلس  )13( ،أفنديعمر  شركةلشراء أسهم  المقدّمةالعروض  فيالبت  لجنة

 لجنةمن ال  مالمقدّ  يالمبدئ التقرير ةبتشكيل مجموعة عمل لدراس 2006 لسنة 10 رقم للتجارة القابضة
بقرار رئيس  ةلالمشكّ  البتّ  لجنةات اجتماعمحاضر  )14( ،جميع عناصر التقييم ةومراجعبالقرار  ةالمشكل

وتاريخ  20/2/2006 وتاريخ 19/2/2006بتاريخ  المنعقدة للتجارة القابضة الشركة ةإدار مجلس 
 المنعقدالمشترك   جتماعمن محضر الا ضوئية صورة )15( ،22/2/2006 وتاريخ 21/2/2006

 رقم رةللتجا القابضة الشركة إدارةبقرار رئيس مجلس  المشكلة لجنةبين أعضاء ال 23/2/2006بتاريخ 
من  ضوئية صورة) 16( ،2006 لسنة 10ل بالقرار رقم وأعضاء فريق العمل المشكّ  2005 لسنة 136

 صورة) 17( مفاوضة، لجنةبتشكيل  2006 لسنة 11 رقم للتجارة القابضة الشركة إدارةقرار رئيس مجلس 
أنوال  شركةالمقدم عنها عطاء وحيد من  ةالإبقاء على المزايد ةشأن إمكاني في مذكرةمعتمده ل ضوئية
معتمدة من  ضوئية صورة) 18( ،أفنديعمر  شركةمن أسهم  المطروحة ةلشراء الحص للتجارة المتحدة

 ،23/2/2006 جلسة أفنديعمر  شركةلشراء أسهم  المقدّمةالعطاءات  فيالبت  لجنة اجتماعمحضر 
محضر من  ضوئية صورة) 20( ،الدولية التجارةالقطن و  لشركةالمشتريات  لائحةمن  ضوئية صورة) 19(

 المفاوضة لجنة اجتماعمن محضر بنتائج  ضوئية صورةو  19/4/2006 بتاريخ المفاوضة لجنة  اجتماع
  .ذات التاريخ في

  
البت  لجنةمن تقرير  الأصلطبق  ضوئية صورة) 21( :الآتيةعلى المستندات  الثانية الحافظةوطويت 

 ضوئية صورة )22( ،2006 لسنة 9 رقم للتجارة القابضة الشركة إدارةبموجب قرار رئيس مجلس  لةالمشكّ 
 المقدّمة الإحاطةعن طلبات  ةوالموازن الخطة لجنةو  الاقتصادية لشؤونا يمن لجنت المشكلة لجنةلتقرير ال

 )23( ،للبيع للقطاع الخاص أفنديعمر  شركةطرح  عمليةشأن  فيمن بعض أعضاء مجلس الشعب 
رئيس  إلى ةللبيع مقدم أفنديعمر  شركةرح أسهم ط عملية فيالبت  لجنة مذكرةمن  الأصلطبق  صورة

 2006 الرابع عشر لعام جتماعلمحضر الا ضوئية صورة )24( ،للتجارة القابضة الشركة إدارةمجلس 
على العرض المقدم لشراء  الموافقةب 6/7/2006 المنعقد بتاريخ للتجارة القابضة الشركة إدارةلمجلس 
يفيد  15/9/2006 في والمؤرخ 2696 رقم الماليةكتاب وزير ل ضوئية صورة )25( ،أفنديعمر  شركة
 )26( ،أفنديعمر  شركةب  المال العام ةبيع مساهمى عل الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعة موافقة
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 بتاريخ للتجارة القابضة لشركةل ةغير العادي ةالعام الجمعية اجتماعلمحضر  ضوئية صورة
 القابضة لشركةل ةغير العادي ةالعام الجمعيةلمستخرج من قرارات  وئيةض صورةمرفقاً به  ،25/9/2006

 ضوئية صورة )27( ،للبيع أفنديعمر  شركةطرح  عمليةبشأن  25/9/2006 جلسةب المنعقدة للتجارة
 ةجميل عبد الرحمن محمد القنبيط لموافا/السيد إلى هموجّ  للتجارة القابضة لشركةل يلكتاب المستشار القانون

 إلى أفنديعمر  شركةمن محضر تسليم  الأصلطبق  ضوئيةصورة  )28( ،بخطاب ضمان ةالشرك
غير  العامة الجمعية اجتماعمن محضر  ضوئية صورة) 30( ،الشركةمن أسهم  %90ـلا ةحص يمشتر 
 مذكرةمن  ضوئية صورة )31( ،8/2/2007لـ يوم الخميس الموافق المنعقدة أفنديعمر  لشركة ةالعادي

 صورة )32( ،القاهرةحصر تحقيق استئناف  2006 لسنة 18 رقم القضية في القاهرةاف نيابة استئن
 القنبيطوجميل عبد الرحمن  للتجارة المتحدةأنوال  شركةمن  ةالمقام التحكيميةمن بيان بالدعوى  ضوئية

 إلىتعمير للتشييد وال القومية الشركةمن كتب  ضوئية صورة )34( ،للتشييد والتعمير القومية الشركة ضدّ 
 ةن مطالبتتضمّ  6/6/2009 في المؤرخ 2578ورقم  13/2/2011 المؤرخ 472رقم  أفنديعمر  شركة
 31/5/2008 في المؤرخ 2005 ورقم عت فيها خلال ثلاثين يوماً،وقّ  التيتصويب المخالفات  الشركة
 شركةمن  ةالمقام التحكيميةمن بيان بالدعوى  ضوئية صورةو  ،21/4/2008 في المؤرخ 1440ورقم 
طبق  صورة )35( .للتشييد والتعمير القومية الشركة ضدّ  القنبيطوجميل عبد الرحمن  للتجارة المتحدةأنوال 
أنوال  شركةمن  المقامة 2008 لسنة 583رقم  التحكيمية القضية فيالتحكيم  ةمن بيان هيئ الأصل
من  ضوئية صورة )36( ،لتشييد والتعميرل القومية الشركة ضدّ  القنبيطوجميل عبد الرحمن  للتجارة المتحدة

والتوثيق بالتنبيه بعدم التعامل  العقاريالشهر  لشؤونوزير العدل ه لمساعد إنذار على يد محضر موجّ 
 )37( ،من الإنذار صورةلسوق المال مرفقاً به  العامة الهيئة إلىه كتاب موجّ  صورةو  ،ةنعلى عقارات معيّ 

 إلىه الموجّ و  5/2/2011 في المؤرخ 399 للتشييد والتعمير رقم ميةالقو  الشركةاب من كت ضوئية صورة
 ،المصرية البورصة إلىالموجه و  5/1/2011 في المؤرخ 70من كتابها رقم  صورةو  .المصرية البورصة
من كتاب  صورةو  ،المالية ةللرقاب العامة الهيئة إلىالموجه  ،5/1/2011المؤرخ  69 من كتابها رقم صورة
 الشركةمن كتاب  ضوئية صورة )38( .19/1/2011 في المؤرخ 584 رقم المالية للرقابة ةالعام الهيئة
نائب العام بطلب التحقيق إلى ال موجّهوال 25/7/2010 في المؤرخ 4652للتشييد والتعمير رقم  القومية

وكذا  ،الشركة يتسليم المقار والأصول ومشتر  لجنةعن وضع كراس الشروط والمواصفات و  المسؤولينمع 
 المؤرخ العامة موالالأ ةل لنيابو العام الأ المحاميوكتاب  ،30/8/2010 في المؤرخ 5204كتابها رقم 

  .16/9/2010 في
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حت لمن وصرّ  16/4/2011 جلسةتأجيل نظر الدعوى ل المحكمةقررت  2/4/2011 جلسةوبذات 
بإعداد تقرير  الدولة يفوضم ةفت هيئوكلّ  أيام، ةطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعيشاء بالا

قدم  المحكمةجل المضروب من وخلال الأ بيومين، الجلسةالدعوى يودع قبل  يشقّ  في يالقانون أيبالر 
 يىخل المهندس يحدم الخصم المُ كما قدّ  ،الذكر ةختامهما على طلباته آنف فيم دفاع صمّ  يمذكرت المدّعي

الدعوى ارتأت فيه  في يالقانون يبالرأ لدولةا يمفوض هيئةوأعدت  .دفاع مذكرة يحسين عبد الهاد
  :ه الحكمسبابلأ

  
 عتماد أمين أحمد،ا ،يسليمان حسنين بشر  ،يمحمد السيس يمن محمد عل كلّ ل بقبول تدخّ  :لاً أو 

 ،يأحمد عبد التواب سيد السنباط ،يالسيد بيوم يجمال عزم إيمان أبو بكر محمد، إيهاب فاروق أحمد،
عبد  أحمد بخيت عبد االله، ةعايد محمد أحمد لبيب، ،يمحمد خليل كامل عل محمد، يعل ىفالسيد مصط

إبراهيم عبد  عبد القادر منصور عبد القادر، عبد العال، يمسعد عبد الباق المنصف أبو الفضل يوسف،
أحمد غلاب  ،يوليد عبد السلام ول ،يو امحمد أحمد الغرب ىفمصط ،ةأنور عطي يعل الحميد نجم،

حامد عثمان  ،يعل ةعطي يهشام عل حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم، بر أحمد نصار،عرفان، السيد جا
 إسماعيل عبد االله إسماعيل عبد االله، مسعود أحمد لاشين، يسام ،يعبد العزيز شلب يشلب محمود عثمان،

أحمد  وائل محمد نبيل أحمد عبد القادر، ،ىفمصط ىفخالد أمين مصط ،ةأحمد عبد المعز محمد عطي
من العاملين ( محمد أحمد لبيب عبد االله محمد حسام عاصم أحمد، ،يمحمد عل يسيد نوب مد،أح يعل
  .يعللمدّ  نضمامياا )أفنديعمر  شركةب

  
 الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعةقرار  بإلغاءالموضوع  فيو  بقبول الدعوى شكلاً، :ثانياً 

وما يترتب على  أفندي عمر شركة فيلمال العام ا مساهمةعلى بيع  الموافقةب 5/9/2006الصادر بتاريخ 
بتاريخ  المتحدةأنوال  شركةو  للتجارة القابضة الشركةذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين 

  .المصروفاتب الإدارية الجهةوإلزام  ،أفنديعمر  شركةبشأن بيع  2/11/2006
  
تندات طويت على المستندات مس ةحافظ الإدارة ةدع الحاضر عن جهأو  16/4/2011 جلسةوب
وى رقم ـالدع في )استئناف( الاقتصادية رةـالقاه محكمةمن الحكم الصادر من  ضوئية صورة )1( :الآتية

بشأن الدعوى  الاقتصادية القاهرة محكمةستئناف امن جدول  صادرة شهادةأصل  )2( ،ق1 ةسن 1913
للتشييد والتعمير لحضور  القومية لشركةالممثل  هةموجّ  ةلدعو  ضوئية صورة )3( ،ق1 لسنة 767 رقم

   الماليةمرفقاً بها القوائم  3/1/2010نعقاده بتاريخ ار المقرّ  أفنديعمر  شركة إدارةلمجلس  اجتماع
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 أفنديعمر  لشركة الماليةللقوائم  ضوئية صورة )4( ،30/6/2009 في يالمنته الماليعن العام  لشركةل
لكتاب رئيس  ضوئية صورة )5( ،وتقرير مراقب الحسابات عنها 30/6/2008 ةالمنتهي المالية لسنةعن ا

ر مرفقاً به المستندات المقرّ  للتشييد والتعمير القومية الموجّه إلى الشركة أفنديعمر  شركة  إدارةمجلس 
 ةلميزاني ضوئية صورة )6( ،30/4/2008ا بتاريخ ـالمزمع عقده لشركةل العامة الجمعيةعرضها على 

 في ةالمنتهي ةعن الفتر  ةبغرض تحديد حقوق الملكي ةالتفصيلي الماليةوقوائمها  ديأفنعمر  شركة
 الماليةوالقوائم  ةللميزاني ضوئية صورة )7( ،لشركةل ةالعامّ  الجمعيةبناء على قرارات  28/12/2006

 في أفندي عمر لشركة الماليةوالقوائم  ةللميزاني ضوئية صورة) 8( ،30/6/2006 في أفندي عمر لشركة
 ضوئية صورة) 10( ،أفندي عمر شركةتسليم وتسلم  لجنةمن قرار  ضوئية صورة )9( ،30/6/2005

كراس  فيحدثت  التيمن بيان بالأخطاء  ضوئية صورة )11( ،أفنديعمر  شركةمن محضر تسليم 
عن الأصول  ةتفصيلي مذكرةل ضوئية صورة )12( ،أفنديعمر  شركةبعض عقارات إلى  ةالشروط بالنسب

  .أفنديعمر  شركةمن أسهم  %90 بكراس شروط بيع ةير المدرجغ
  
جميل عبد الرحمن ( عليه التاسع ىالمدّععن  المحاميأحمد يوسف /الأستاذذاتها حضر  الجلسةوب
 .بتوكيل سابق الإثبات الرابعةعليها  ىالمدّع الشركة إدارةعن نفسه وبصفته رئيس مجلس  )القنبيط

مستندات طويت على  ةللمحاسبات حافظ يالحاضر عن الجهاز المركز  دعأو  إليهاالمشار  الجلسةوب
 %90بنود عقد بيع  ةأسفرت عن مراجع التيتقرير بالملاحظات  )1( :الآتيةمن المستندات  ةرسميّ  صورة

تقرير مراقب  )2( ،وجميل عبد الرحمن قنيبط للتجارة المتحدةأنوال  لشركة أفنديعمر  شركةمن أسهم 
وحتى  1/7/2006 من ةعن الفتر  أفنديعمر  لشركة الماليةالقوائم  ةاجعالحسابات عن مر 

تقرير بشأن التكليفات  )3( ،28/12/2006 يـف لشركةل ةراض تحديد حقوق الملكيـلأغ 28/12/2006
عمر  شركةبيع  ةللمحاسبات بخصوص صفق يعلى رئيس الجهاز المركز  ةالمعروض مذكرةدتها الحدّ  التي
 وحتى 1/7/2006 من الفترةعن  أفنديعمر  لشركة الماليشأن المركز ب مذكرة )4( ،أفندي

غير  ةالعامّ  الجمعية اجتماعمحضر  )5( ،للتجارة القابضة الشركة وآثاره على حسابات 28/12/2006
  .للتجارة القابضة لشركةل ةالعادي
  
مها بقبول تدخله ختا فيدفاع طالب  مذكرةدع الحاضر عن الخصم المتدخل الثالث أو ذاتها  الجلسةوب

وما ترتب  ةوبشري ةكانت عليه قبل البيع مادي ما إلى الشركة ةمع عود طلباته، في يخصماً منضماً للمدع
 فيدفاع طالب  مذكرة المدّعيدع الحاضر عن أو كما  .نوع كانت يّ من أ ةعلى ذلك من آثار سلبي

ما كانت عليه قبل البيع  إلى لشركةا ةمع عود طلباته، في يعختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدّ 
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 المدّعيدع الحاضر عن أو كما  .نوع كانت يّ من أ ةذلك من آثار سلبي ىوما يترتب عل ،اوبشريّ  اماديّ 
الحكم ببطلان عقد البيع  يالدعوى وه ةبصحيف ةختامها الحكم بطلباته الوارد فيدفاع طالب  مذكرة

  .يودللمستثمر السع أفنديعمر  لشركةموضوع الدعوى 
  

 يحافظت )للتشييد والتعمير القومية الشركة(عليها ثالثاً  ىالمدّع الشركةدع الحاضر عن أو كما 
 998 للتشييد والتعمير رقم القومية الشركةمن كتاب  الأصلطبق  صورةلى على و مستندات طويت الأ

 رقم شركةالمن كتاب  الأصلطبق  صورةو  وبيان بمستندات بشأن الدعوى، ،23/3/2011 في المؤرخ
 إدارةمن كتاب رئيس مجلس  الأصلطبق  صورةعلى  الثانيةوطويت . 7/4/2011 في المؤرخ 1168
 الدولةقضايا  هيئة إلى الشركةمرفقاً به تفويض صادر من  30/3/2011 في المؤرخ 1083رقم  الشركة

من أسهم  %90بيع القضاء بفسخ عقد  :ختامها أصلياً  فيدفاع طالب  مذكرةدع أو و  .الدعوى فيلتمثيلها 
لتزاماته اعليه الرابع ب ىالمدّعمع ما يترتب على ذلك من آثار لإخلال   موضوع النزاع أفنديعمر  شركة
بالتعويض  يشأن فسخ العقد مع إلزام المشتر  في المدّعينضمام لطلب الا :واحتياطياً  .العقد في ةالوارد
رت قرّ  إليهاالمشار  الجلسةوب. عاملين من جراء ذلكلحقت بالبائع وال التي ةالخسائر الجسيم ةنتيج يالماد

 يمفوض هيئةطلاع على ملف الدعوى وعلى تقرير للا 23/4/2011 جلسةتأجيل نظر الدعوى ل المحكمة
  .الدولة
  
 ةومصلح ةر صفضح فيها توفّ أو بدفاعه  مذكرة المدّعيدع الحاضرعن أو  23/4/2011 جلسةوب

شأن النزاع  فيالتطبيق  واجبن المناقصات والمزايدات هو قانون قانو  وأنّ  الدعوى، ةإقام في المدّعي
. القانون الواجب التطبيق العطاء الوحيد تؤكد على أن قانون المناقصات والمزايدات هو مذكرةوأن  الماثل،

 عليه التاسع باعتباره ىالمدّعو ا عليها رابعً  ىالمدّع الشركةم من ب فيها على قبول عرض الشراء المقدّ وعقّ 
 الشركةقيام  إلىفيها  وأشار وعلى إجراءات التقييم وشروط البيع وما شابهما من عيوب، عطاء وحيداً،

 صورةمستندات طويت على  ةدع حافظأو كما  ،يالبنك الدول إلى أفنديعمر  شركةمن أسهم  %5ببيع 
طبق  صورةو  ،يولالد يقليمي للتحكيم التجار لإا القاهرةم لمدير مركز من طلب تحكيم مقدّ  الأصلطبق 
 يالدول يقليمى للتحكيم التجار لإا القاهرةمن كتاب مركز  الأصلطبق  صورةو  من إخطار تحكيم، الأصل

 .2011 لسنة 749 رقم ةغير المؤسسي التحكيمية القضيةبقيد 
   

جميل /عن السيد المحامي ةمدحت منير وهب/الأستاذو  المحاميصلاح  يسام/الأستاذمن  وحضر كلّ 
 الرابعةعليها  ىالمدّع الشركة للتجارةأنوال  شركة إدارةعن نفسه بصفته رئيس مجلس  القنبيط عبد الرحمن
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 طلاع،الدعوى وطلب أجلاً للا فير أنه موكل حديثاً وقرّ  المحامين، ةنقاب من 1682/2011 بتوكيل رقم
نداته ومذكرات دفاعه راق الدعوى وعليه تقديم مستأو لاع على كامل طّ الا له حقّ  نّ أب المحكمةفنبهت عليه 
  .الجلسةم بمحضر تقدّ  إثبات ما الدعوى وتمّ  فيلجميع الخصوم  المحكمةستمنحه  الذيخلال الأجل 

  
الحكم  في المحكمةض تفوّ  الإدارية الجهة أنّ  الجلسةبمحضر  الدولةعن  أثبت الحاضر الجلسةوبذات 

مع  ،اليوم جلسةالدعوى لإصدار الحكم ب حجز المحكمةرت وفيها قرّ  ،ةالعامّ  ةقاً للمصلحبما تراه محقّ 
م خلالها تقدّ  ،أيام عمل لمن يشاء من الخصوم ةرات خلال أربعلاع وبتقديم مستندات ومذكّ طّ التصريح بالا

 ةمن الخصوم الآخرين بأيّ  يّ م خلالها أولم يتقدّ  مستندات، ةمحمد أحمد لبيب بحافظ يالمتدخل الانضمام
دفاع طلب فيها عدم الاعتداد بدفاع  رةمذكّ عليه الرابع والتاسع ب ىالمدّعكيل م و وتقدّ  مستندات، أورات مذكّ 

جل م أية مستندات رغم منحه الأولم يقدّ  ،الدولة إلى أفنديعمر  شركة ةره من عودالوكيل السابق فيما قرّ 
ضروب طلباً الم الأجل انتهاء م بعدكما قدّ  ،ةلاع وطلب الدعوى للمرافعطّ المناسب لذلك والتصريح له بالا

ليتسنى له التدخل فيها  ةالدعوى للمرافع ةطالباً إعاد أفندي عمر شركةالدائنين للمستثمر  الموردينمن أحد 
 ةؤ الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد منح جميع أطراف الخصوملتهيُّ  اونظرً  ،الإدارية الجهةجانب  إلى

وتقديم  ةوالكتابي ةالشفوي ةلهم جميعاً بالمرافع لاع والتصريحطّ للا ةالكافي ةوالمدخلين والمتدخلين الفرص
دعت أو صدر الحكم و  الجلسةوبهذه  ،ةالدعوى للمرافع ةعن طلبات إعاد المحكمةالمستندات فقد التفتت 

  .ه لدى النطق بهأسبابعلى منطوقه و  ةمسودته المشتمل
    

  المحكمة
  ، قانوناً  ةلو اراق وسماع الإيضاحات والمدو طلاع على الأبعد الا

ف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم يتكي العليا أنّ  الإدارية المحكمةقضاء  فير من المقرّ  إنّهمن حيث 
يهيمن على  يالإدار  يالقاض ر من أنّ الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرّ  محكمةفيها هو من تصريف 

 فإنّهانون ولذلك الق ةوسياد ةق من خلاله مبدأ المشروعييحقّ  يوله فيها دور إيجاب الإداريةالدعوى 
راق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما أو يطرح عليه من  في مايستخلص تكييف الدعوى 

إبداء تلك الطلبات ودون  فيتستخدم  التيالألفاظ  ةف على حرفيالدعوى دون توقّ  ةيستهدفونه من إقام
وليست  يئماً بالمقاصد والمعاندا ةوالعبر  تحقيقه، إلىيهدفون  أوقضاء بما لم يطلبوا  أوتحريف لها 

 جلسةق ع  50 لسنة 4011 الطعن رقم فيالعليا  الإدارية المحكمةحكم ( .يلفاظ والمبانلأبا
5/12/2006.(  
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ن إرادتها ع الإدارةبإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح  الإدارةيصدر من جهة  الذيالقرار  نّ إوحيث 
يتضح  له، ةالأجزاء المكون إلىبإبرام العقد  يتنته التي لقانونيةا عمليةوبتخليل ال .يثر قانونأبقصد إحداث 

هى بغير منازع  ،ةالمزايد أو ةلشروط المناقص الإدارةكوضع  على العقد، ةاللاحق أو ةت السابقاالقرار  أنّ 
ويمكن  ،السلطةز و اومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تج عن العقد، ةمنفصل ةقرارات إداري

 ،يّ القضاء الإدار  محكمة( .عليها إن كان لهذا التعويض محلّ  ةبالتعويض عن الأضرار المترتب ةالمطالب
الطعن –العليا  الإدارية المحكمةو  -135ص ،10س-8/1/1956 جلسة ،ق 7 لسنة 743 الدعوى رقم

  .)178ص، 15 ةسنلم  -14/4/1979 جلسة - ق 666/24 رقم
  

 التيوبين الإجراءات  ،الإدارة ةتبرمه جه الذيين العقد ب مقام التكييف فيه ينبغى التمييز وحيث إنّ 
من  إدارياً فإنّ  أوه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً ذلك أنّ  تهيئ لمولده، أولإبرام هذا العقد  يمهد بها

ومقوماته من  يله خصائص القرار الإدار و  ةالمختص الإدارية السلطةبقرار من  يتمّ  هذه الإجراءات ما
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث  ةالعامّ ها تطبناء على سل ةإفصاحاً عن إرادتها الملزم حيث كونه
تكوين العقد  فيومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم  .يتغياها القانون  ةعامّ  ةتحقيقاً لمصلح يمركز قانون

 يومن ثم يجوز لذو  تنفصل عنه،إدارياً و  أوطبيعتها عن العقد مدنياً كان  فيوتستهدف إتمامه فإنها تنفرد 
ختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقود لمحاكم مجلس ويكون الا ستقلالاً،االشأن الطعن فيها 

 الإدارية المحكمة( .ختصاص هو التكييف السليم للتصرفالا فيالمناط  ذلك أنّ  دون غيرها، الدولة
  .)307ص، 20س -5/4/1965 جلسة .ق17 لسنة »320و 456« الطعنان رقما. العليا
  

قراراً ببيع  1/1/2001ها المعقود بتاريخ اجتماعأصدرت ب ةللخصخص ةالوزاري لجنةال وحيث إنّ 
وجاء ذلك تنفيذاً  نها هذا القرار،تضمّ  التيوفقاً للأسس والقواعد  يلمستثمر رئيس »أفنديعمر  شركة«

 جلسةثم وب .ةللخصخص ةاريالوز  لجنةبتشكيل ال 2000 لسنة 1765 رقم رئيس الوزراء لقرار
على بيع عدد من الشركات ومن بينها  )80/1/4/7( وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم 6/1/2004

 المرفوع ةوالموازن الخطةو  الاقتصادية لشؤونا يللجنت ةالمشترك لجنةبتقرير ال 15ص( أفندي عمر شركة
 الشركة ،للتجارة القابضة الشركة فقد باشرت يلاوبالت ،21/6/2006رئيس مجلس الشعب بتاريخ  إلى

من وزراة  ةوالمفوض أفنديعمر  شركةتتبعها  التي الجهةباعتبارها  حالياللتشييد والتعمير  القومية
وفقاً لقرار رئيس  أفنديعمر  شركةب ةالمتعلقو  ةللدول ةبيع مساهمات المال العام المملوك في الاستثمار

 ،ةللدول ةمملوكالأصول ال إدارةبرنامج  ةيم حصيلتنظ بشأن 2005 لسنة 1506 مجلس الوزراء رقم
بنظام  ةعامّ  ةعن مزايد 11/11/2005 الأهرام الصادر بتاريخ جريدةعلان بعدد لإإجراءات البيع با
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 ةخاذ كافتّ اوبعد . بكراس الشروط ةوفقاً للشروط الوارد أفنديعمر  شركةلبيع  ةالمظاريف المغلق
 شركةم من بقبول العرض المقدّ  ،29/4/2006 البت بتاريخ لجنةمن قبل  فيها والبتّ  ةإجراءات المزايد

مقداره    يلامقابل مبلغ إجم أفنديعمر  شركةمن أسهم  %90 لشراء للتجارة المتحدةأنوال 
 إليهنتهت ا على ما 6/7/2006بتاريخ  القابضة الشركة إدارةوافق مجلس  جنيهاً، 589.410.000

على بيع أسهم  5/9/2006بتاريخ  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري وعةالمجمكما وافقت  البت، لجنة
 ةوإفاد ،15/9/2006 في والمؤرخ 2696 رقم الماليةوفقاً للثابت من كتاب وزير  أفنديعمر  شركة

عقد  الذيها اجتماعب القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةت ثم أقرّ  ،الموافقةمجلس الوزراء ب
من  %90 جرى إبرام عقد بيع 2/11/2006وبتاريخ  .البت لجنة إليهما انتهت  25/9/2006 بتاريخ
  .القنبيطوجميل عبد الرحمن  للتجارة المتحدةأنوال  شركةو  القابضة الشركةبين  أفنديعمر  شركةأسهم 
  

ذ ثم تنفيالطلب الحكم بوقف  فيإنما تتمثل  المدّعيطلبات  ةحقيق م فإنّ وحيث إنه بالبناء على ما تقدّ 
على بيع  الموافقةب 25/9/2006الصادر بتاريخ  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعةإلغاء قرار 

 دَ مَ عتَ والمُ  ،القنبيطوجميل عبد الرحمن  للتجارة المتحدةأنوال  شركة إلى أفندي عمر شركةمن أسهم  90%
بطلان عقد  وأهمّها لك من آثار،ومجلس الوزراء وما يترتب على ذ ةللخصخص ةالوزاري لجنةمن ال من كلّ 

 ةبتفويض من وزار  الدولةعن  ةنائبباعتبارها  للتجارة القابضة الشركةالمبرم بين  أفنديعمر  شركةبيع 
وبطلان جميع القرارات  ةهذه المزايد إليهنتهت اما  إلىالمذكور استناداً  وبين المستثمر الاستثمار

 يوالمشتر  الإدارية الجهةوإلزام  لال مراحل إعداده ونفاذه،رت وترتبت ختقرّ  التي ةوالتصرفات الناجم
  .المصروفاتب

  
قبل التطرق  ةعامّ  ةتحديداً للخصوم ةالصدار  في يقبول التدخل من عدمه يأت فيالنظر  نّ إوحيث 

منهم  المقدّمةراق و والدفاع وتمحيص المستندات والأ ةوالموضوعي ةلبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكليّ 
الدعوى  فيوقبول التدخل  الموضوع، إلىقد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ  ةنتيج إلىاً خلوصاً جميع

 فييتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل  مرتجاة ولا ةبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحا
 فيدخل تنظر الت المحكمة فإنّ  ومن ثمّ  لعاجل، صادرةم أورجماً بآجل  يالدعوى بعدئذ حتى لا يأت

  .شكلاً وموضوعاً  ةقبل التطرق لبحث الخصوم ةتحديداً للخصوم ةالصدار 
  

 تدخلٌ : التدخل نوعان فإنّ  ةوالتجاري ةمن قانون المرافعات المدني )126( ةه وفقاً لحكم المادنّ إوحيث 
دفاع ال في ةالخصوم فيأحد طر  ةعلى حقوقه عن طريق مساعد ةَ ل المحافظبه المتدخِّ  دُ قصِ ويَ  يّ نضماما
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 فيطر  ضدّ  ةفاع عن مصلحته الخاصمنه المتدخل الدّ  ييبغ يّ خصام أو يّ هجوم لٌ وتدخُّ  عن حقوقه،
 الثانيالتدخل و  في ةن تكون لطالب التدخل مصلحأل و الأ: ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان عوى،الدّ 

تجعل من حسن سير  ةرتباط بوجود صلويتحقق الا ،ةيالأصلأن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى 
 أو ةحتمال صدور أحكام متناقضالفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لامعاً لتحقيقهما و  النّظر فيهما ةالعدال

لرفع الدعوى  ةلى بالإجراءات المعتادو الأ: وسيلتين ىحدإالتدخل ب ن أن يتمّ ويتعيّ  يصعب التوفيق بينها،
 ،ةإقفال باب المرافع يقبل التدخل بعد ولا حضور الخصم،ب الجلسة في ةبطلبه شفاه الثانيةو  ،الجلسةقبل 

ذلك يرتب  ةومخالف لرفع الدعوى، ةبالإجراءات المعتاد إلاّ يكون  فإذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا
بهذا البطلان من  المحكمة يوتقض ،يرتباطه بأسس التقاضوهو بطلان متعلق بالنظام العام لاالبطلان 

كان غائباً  الذييصحح البطلان لمجرد حضور الخصم  ولا التمسك به، ةمصلح يذ لكلّ و  تلقاء نفسها،
  .تاليةجلسات  في

  
لهم بمحضر بإثبات تدخّ  المدّعي إلىالتدخل انضمامياً  في ةق بمن أبدوا الرغبه فيما يتعلّ نّ إوحيث 

رت ه ولئن توفّ إنّ ف هم بوقائع هذا الحكم،ؤ أسما ةوالمبين 2/4/2001 جلسةوبمحضر  19/2/2011 جلسة
تلتفت عن النظر  المحكمة أنّ  إلاّ  ،أفندي عمر شركةبحسبانهم من العاملين ب ةوالصف ةلهم جميعاً المصلح

الحكم  أسباببإثبات ذلك ب فيوتكت ،ر قانوناً للتدخلدهم للرسم المقرّ الدعوى لعدم سدا فيقبول تدخلهم  في
  .دون منطوقه

  
بموجب  المدّعيجانب  إلىلهم انضمامياً تدخلين الذين طلبوا تدخّ خصوم المإلى ال ةه بالنسبوحيث إنّ 
ت فقد نصّ  والثالث والرابع، الثانين و ر قانوناً وهم الخصوم المتدخلوبعد سداد الرسم المقرّ  ةصحف معلن

مصر  ةمن دستور جمهوري )33( ةللماد ةالمقابل( حالياالمعمول به  يمن الإعلان الدستور  )6( ةالماد
 .»وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون ،ةحرم ةالعامّ  ةللملكي« على أنّ  )لملغىا ةالعربي

عتداء ا يّ من أ ةالعامّ  ةالملكي ةلتزاماً بحماياعلى عاتق كل مواطن  يع الدستور وبذلك فقد ألقى المشرّ 
مواطن  عل من شأنه لكلّ يج الذي الأمر ها،نتهاك حرمتِ ا أول العبث بها و امن يح كلّ  عنها ضدّ  والذودِ 
 أوبتداءً االدعوى  ةسواء بإقام ،ةالعامّ  ةالملكي ةقضاء مطالباً بحمايإلى الجوء اللّ  في ةأكيد ةومصلح ةصف

   .بالفعل ةدعوى مقام فيبالتدخل 
  

ذلك  فيبما  مواطن، فقد أصبح على كلّ  ة،للدول ةالمملوك موالالنزاع من الأ محلّ  الشركةومتى كانت 
أُخذت  التيالإجراءات  ةق من مشروعيبالتحقّ  ةواجب حمايتها بالمطالب ن،و وم المتدخلالخصو  المدّعي
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تأييد  في ةومصلح ةيتوافر للخصوم المتدخلين صف ومن ثمّ  عقد بيع أسهمها، ةفيها ومدى صحّ  للتصرف
 إلىمامياً نضاالدعوى  فيلهم بما يجعل تدخّ  للقضاء بهذه الطلبات، إليهنضمام طلباته والا في المدّعي
 أفنديعمر  شركةوالثالث من العاملين ب الثانيالمتدخلين  ينالخصم وأنّ  ةخاص .مقبولاً  أمرًا المدّعيجانب 

  .عمل ةوتربطهما بها علاق
  

القضاء  )للتشييد والتعمير القومية الشركة( ةعليها الثالث ىالمدّع الشركةق بطلب ه فيما يتعلّ وحيث إنّ 
تدعيم طلب إلغاء القرار  في ه تصبّ أسبابهذا الطلب ولئن كانت  فإنّ  بنفس العقد موضوع النزاع،

ه بحسب اختلاف آثاره عن نّ إ إلاّ  عترت العقد،اأنها  الشركةت أر  التيالمطعون فيه وكشف المثالب 
عليها  ىالمدّع الشركة غير أنّ  الدعوى، فيطلب للتدخل هجومياً  ةبمثاب بالدعوى يعدّ  ةالطلبات الأساسي

 في الجلسةمحضر  فيوأثبتته  16/4/2011 جلسةب ةدفاعها المودع مذكرةبدت هذا الطلب بولئن أ
تلتفت عن هذا  المحكمة ومن ثم فإنّ  .عنه ةر د الرسوم المقرّ ها لم تسدّ أنّ  إلاّ  جميع الخصوم، ةمواجه
 إلى ةار بالإش فيوتكت الدعوى، فيعند نظر الطلبات  ةالمذكور  الشركةعتبارها دفاع ا فيوتضع  الطلب،

  .ةالحكم المنطوق أسباب فيذلك 
  

ويكون مطروحاً دائماً  ،يعتبر من النظام العام يّ ص الولائأن الإختصا ةمه من الأمور المسلّ وحيث إنّ 
دفع بذلك من أحد  إلى ةفيها من تلقاء نفسها دون حاج يتقض ةوأساسي ةليأو  ةكمسأل المحكمةعلى 

ا تها ممّ برمّ  ةمنها على حين تكون المنازع شقّ  في أولدعوى ا في المحكمة يَ تقض أنبما يكفل  الخصوم
 جلسة –ق  34 لسنة 382 الطعن رقم –العليا  الإدارية المحكمة( .ختصاصها وولايتهاايخرج من 

  .)8/6/1991 جلسة-ق 30 لسنة 1597الطعن رقم  .20/6/1994
  

 التيتأسيساً على الإجراءات  ،سالف البيانون فيه ولئن صدر وفقاً للتكييف القرار المطع وحيث إنّ 
تعتبر من أشخاص القانون الخاص  التي ،القابضةإحدى الشركات  يوه للتجارة القابضة الشركةبعتها اتّ 

 ةوشركات التوصي مساهمةعليها نصوص قانون الشركات ال يسر ت التي مساهمةبحسبانها من الشركات ال
به  يوفقاً لما تقض ،1981 لسنة 159 بالقانون رقمالصادر  ةالمحدود ةوليؤ بالأسهم والشركات ذات المس

 لسنة 203 العام الصادر بالقانون رقم الأعماللى من مواد إصدار قانون شركات قطاع و الأ ةالماد
صدوره على  إلا أنّ  يتعارض مع أحكامه، هذا القانون وبما لا فيفيما لم يرد بشأنه نص خاص  ،1991

القرار  ةالقرار المطعون فيه صف عن فيين لا للتجارة القابضة الشركةها بعتتّ ا التيسند من تلك الإجراءات 
ن معيّ  يبقصد إحداث مركز قانون ةعن إرادتها الملزم ةبما لها من سلط دارةباعتباره إفصاحاً للإ يالإدار 
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عن نطاق  ةالماثل ةخرج الدعو يُ  ومن ثم لا ،ةعامّ  ةبتغاء تحقيق مصلحامتى كان ذلك جائزاً وممكنا 
ذلك أن  ينتفاء القرار الإدار لا ةيجعلها غير مقبول أو، الدولةر لمحاكم مجلس المقرّ  يختصاص الولائلاا

تبقى  التيوتلك  ةتطرح للخصخص التيوتحديد المشروعات والشركات  ةلم تترك أمر الخصخص الدولة
من خلال تنفيذ العام  الأعمالشركات قطاع  ةملكي ةلتوسيع قاعد ، وتنفذ خطتها،الدولة ةتحت سيطر 

 ،ةللدول ةالعامّ  ةإطار السياس فيوتطوير أداء الشركات  القطاع الخاص إلىل والتحوّ  ةبرنامج الخصخص
ر بشأنها ما تشاء من لتقرّ  التابعة أو القابضةذاتها سواء كانت من الشركات  الأعماللشركات قطاع 

ووزاراتها ولجانها وأجهزتها  الدولةختصاص امن  الخطةما حرصت على أن يكون تنفيذ هذه وإنّ  .قرارات
 القابضةفقد أشركت معها الشركات  ومن ثمّ  شرافها،إ بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها و  الإدارية

ذلك تحت إشراف  ليتمّ  الدولةعن  صادرة ةوإبرام عقد البيع وفقاً لقرارات تنظيمي ةعمليات الخصخص في
تكون  ومن ثم لا ،ةالمنوط بها تنفيذ برنامج الخصخص الإداريةهات عتماد الجاو  موافقةو  ةومتابع ةومراقب

له  ةمباشر  ،الإداريةبه من قبل الجهات  ةختصاص المفوضحين تمارس وتباشر هذا الا القابضةالشركات 
تخاذ إجراءات لا الدولةمن  ةما تباشره بصفتها مفوضوإنّ  من أشخاص القانون الخاص، ابصفتها شخص

 الإداريةمن الجهات  اواعتماد ةوأخرى لاحق ةوفقاً لمواصفات سابق ةج الخصخصضمن برنام ةدمحدّ 
قرار  20/8/2000فقد صدر بتاريخ  ، ومن ثمّ ةوالنهائي ةللخطوات التمهيدي ةعن الخصخص ةولؤ المس

من  197العدد رقم ( ةللخصخص ةالوزاري لجنةبتشكيل ال 2000 لسنة 1765 رئيس مجلس الوزراء رقم
 كلّ  ةبدراس لجنةتختص ال«: منه على أن الثانية ةت المادونصّ  ،)30/8/2000 بتاريخ ريةالمصالوقائع 
  :ولها على الأخص مختلف المجالات، في ةق بموضوعات الخصخصما يتعلّ 
 ةن أن يبقى منها تحت سيطر يتعيّ  وما ،ةيمكن طرحها للخصخص التيتحديد المشروعات والشركات  -
  .الدولة
من  ةالجهات المختص همتقدّ  ضوء ما في يببرنامج زمن ةمدعم ةللخصخص ةشامل ةوضع خط -

  .تقارير أوبيانات 
  .ةعلى أساسها الخصخص تتمّ  التيقتراح المعايير والضوابط ا -
  .ةناتج الخصخص ستثمارا أوجه صرف أو قتراح ا -
لطرح  يوالجدول الزمن المطروحةالشركات والأصول  قيمةاعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن  -
  .»لو ه الشركات والأصهذ

  
مجلس  إلىتقاريرها وتوصياتها شهرياً  جنةلّ ترفع ال«من ذات القرار على أن  الرابعة ةت المادونصّ 
  .»الوزراء
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 ةقدر من المال العام إلا وفقاً لقرارت إداري يّ بيع أ في حقّ  يّ تملك وحدها أ لا القابضةفالشركات 
 ةالعليا للخصخص لجنةلذلك كانت ال ،ةمج الخصخصضمن برنا الدولةب الإداريةتصدر من السلطات 

يمكن  التيتحديد المشروعات والشركات  فيالاختصاص  ةوحدها ودون غيرها صاحب يه إليهاالمشار 
 ةللخصخص ةشامل ةووضع خط ،الدولة ةوما يتعين أن يبقى منها تحت سيطر  ،ةطرحها للخصخص

واقتراح المعايير  ،تقارير أومن بيانات  ةختصمه الجهات المضوء ما تقدّ  في يّ ببرنامج زمن ةمدعم
ثم اعتماد  ،ةناتج الخصخص ستثمارا أووتوجيه صرف  ،ةعلى أساسها الخصخص تتمّ  التيوالضوابط 

رفع تقريرها وتوصياتها شهرياً  لجنةثم تتولى ال ،الشركات والأصول قيمةين بشأن توصيات الوزراء المعنيّ 
إطار برنامج  في تتمّ  التيالبيع  عمليةعتماد ارفض  أوه اعتماد يتعين علي الذيمجلس الوزراء  إلى

  .ةالخصخص
  

 ةبتنظيم وزار  2004 لسنة 231رقم  ةلى من قرار رئيس الجمهوريو الأ ةمن الماد )2( د البندكّ أوقد 
شركات  ةملكي ةتوسيع قاعد«: من خلال الاستثماروتشجيع  ةبالعمل على تنمي ةعلى قيام الوزار  الاستثمار

القطاع الخاص وتطوير أداء  إلىوالتحول  ةالعام من خلال تنفيذ برنامج الخصخص الأعمالطاع ق
 ةمن قرار رئيس الجمهوري الثانية ةمن الماد )2( كما أكد البند .»ةللدول العامة ةإطار السياس فيالشركات 
 فينصوص عليها وليات المؤ ختصاصات والمسالا ةبتنفيذ كاف الاستثمار ةاختصاص وزار  إليهالمشار 

 ةوبصف ،التنفيذيةولائحته  1991 لسنة 203 العام الصادر بالقانون رقم الأعمالقانون شركات قطاع 
والإشراف  العام، الأعمالشركات قطاع  في الدولةعلى حقوق  ةللمحافظ ةخاذ القرارات اللازماتّ  ةخاص

 ةوهيكل التابعةالشركات  ةهيكل ةج إعادللقطاع الخاص وأسلوب البيع وبرام ةعلى تنفيذ برنامج نقل الملكي
تنفيذ  في ةللمساعد المقدّمةمن المنح  ةستفادوالإشراف على الا ،ستخدام عوائد البيعاجه أو قتراح او  ،ةالعمال

  .التابعةالشركات  هيكلة إعادةوبرنامج  ،للقطاع الخاص الملكيةبرنامج نقل 
  

 ةالأصول المملوك إدارةبرنامج  ةلينظم حصيل 2005 لسنة 1506 وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
أيام  ةوذلك خلال سبع ،يحساب أمانات بالبنك المركز  فيبيع الحصص  ةليوجب إيداع حصيل ةللدول

 كلّ  مساهمةحسب  إليهاحساب الجهات المشار  إلىالبيع  ةتحويل حصيل وليتمّ  ،عمل من تاريخ تحصيلها
 ،طبقاً للقواعد المعمول بها ،كتابياً  الاستثمارو  المالية يوزارت ةموافقستكمال إجراءات البيع و امنها بعد 

الشركات  فيمساهمتها  أو ةنتاجيلإأصولها ا أوالعام  الأعمالبيع شركات قطاع  ةفيما عدا حصيلوذلك 
بعد خصم  المالية ةقيدها لحساب وزار  الاستثمار ةد إخطاره من قبل وزار فيتولى البنك بمجرّ  ،ةالمشترك
 .بالبيع ةمن الجهات القائم ةومصروفات البيع المعتمد تكاليف
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العدد  – المصريةالوقائع ( 2005 لسنة 342 رقم الاستثماروبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزير 
قيام بعض الجهات ومنها الشركات  على أنّ  ةالدلال ةقاطع) 2005 تشرين الثاني/نوفمبر 6 في 251

 الاستثمار ةبتفويض من وزار  إنما يتمّ  ،ةللدول ةصول المملوكببيع مساهمات المال العام والأ القابضة
على أن  إليهمن القرار المشار  الثانية ةت المادفقد نصّ  .وليس لحساب تلك الجهات الدولةولحساب 

والبنوك  ةللدول المملوكةبيع مساهمات المال العام  في الاستثمار ةتفوضها وزار  التيالجهات  ةتلتزم كاف«:
حساب يُفتح بالبنك  فيالبيع  ةبإيداع حصيل العامة ةعتباريالعام والأشخاص الا الأعمالاع وشركات قط

أيام عمل من تاريخ  ةوذلك خلال سبع -ةللدول المملوكةبيع الأصول  ةحصيل- سماب المصري يّ المركز 
  .»التحصيل

  
 إدارةبالبيع موافاة  ةضالمفو  الجهةعلى «: على أنّ  إليهمن ذات القرار المشار  ةالثالث ةت المادونصّ 

بيع  ةحصيل- لحساب ةمن مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيل ةكامل صورةب الاستثمار ةالأصول بوزار 
 »…البيع عمليةفور إتمام  يالمخصص لذلك بالبنك المركز  -ةللدول المملوكةالأصول 

  
بإخطار  الاستثمار ةلأصول بوزار ا إدارةتقوم «: على أن إليهمن القرار المشار  الرابعة ةت المادونصّ 

أيام عمل من تاريخ استلامها  ةالبيع خلال سبع ةبإتمام إجراءات البيع وتوريد حصيل المالية ةوزار 
  .»ةالسابق ةالماد في إليهاللمستندات المشار 

  
 العام الأعماللقانون شركات قطاع  التنفيذية لائحةمن ال )مكرراً  26( ةذات السياق جاءت الماد فيو 

 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ةوالمضاف 1991 لسنة 1590 بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم الصادرة
 ةا كانت وسيلالأصول المعتمد أيّ  إدارةبرنامج  من التابعةطرح الشركات  لتوجب أن يتمّ  2006 لسنة 980
بنظام عروض  أوكتتاب الأسهم فيها بطريق الا ةبأغلبي أوبالكامل  التابعة الشركةوليكون طرح  البيع

للسياسات  ةالوزاري المجموعةعلى  بعد عرض الوزير المختصّ  - الماليةراق و الأ ةالشراء من خلال بورص
 127 لت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقمتشكّ  التي ةوالهجر  ةبحضور وزير القوى العامل الاقتصادية

ليها إالمشار  المجموعةالعرض على  مّ على أن يت ،ةبشأن تشكيل المجموعات الوزاري 2006 لسنة
مشروع  يّ أ ةإجراء خصخص فإنّ  ومن ثمّ  ،ةنهائي ةأكثر بصف أو يلاستكمال إجراءات البيع لمستثمر رئيس

 التابعةبحسبانها إحدى الشركات  البيع محلّ  أفندي عمر شركةومنها  -التابعةمن الشركات  يّ بيع أ أو
 :ةز المميّ  الإداريةمن المراحل  ةبمجموع يمرّ  ةل للدولرأس مالها مملوك بالكام وباعتبار أنّ 
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وخروجها من تحت  ةالبيع لتكون محلاً للخصخص محلّ  الشركةتقرير البيع بتحديد  ةمرحل -  لهاأوّ 
جه أو قتراح او  ،الشركةتلك  ةعلى أساسها خصخص تتمّ  التيقتراح المعايير والضوابط او  ،الدولة ةسيطر 

د والمحدّ  المشكلة» ةللخصخص ةالوزاري لجنةال«وهو ما تتولاه  ،الشركة ةستثمار ناتج خصخصا أوصرف 
 الاستثمارتعتمد توصيات وزير  التيو  2000 لسنة 1765 اختصاصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

  .عتمادهمجلس الوزراء لاإلى ثم تحيله  ،المطروحةوالأصول  الشركة قيمةالمختص بشأن 
  

 الشركةلاتخاذ إجراءات طرح  ةالمختص القابضة لشركةل الاستثمارير تفويض وز  ةمرحل - وثانيها
بالكامل وفقاً لقرار رئيس  الشركةرأس مال  ةمالك الدولةعن  ةوإجراءات إبرام عقد البيع نياب ةللخصخص
  .2005 لسنة 342 رقم الاستثماروقرار وزير  ،الاستثمار ةبتنظيم وزار  2004 لسنة 231 رقم ةالجمهوري

  
بقرار رئيس مجلس الوزراء  المشكلة الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعة موافقة ةمرحل - اوثالثه

 )26( ةتنفيذاً لحكم الماد الشركةستكمال إجراءات بيع اعلى  الماليةوزير  ةبرئاس 2006 لسنة 127رقم 
 980 لس الوزراء رقمبقرار رئيس مج ةالمضاف 1991 لسنة 203 للقانون رقم التنفيذية لائحةمكرراً من ال

ستكمال بيع الشركات اعلى  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعة موافقةجبت أو  التي 2006 لسنة
  .للتجارة القابضة لشركةل العامة الجمعيةقبل العرض على  يلمستثمر رئيس التابعة
  

 الأعمالانون شركات قطاع على البيع وفقاً لق القابضة لشركةل العامة الجمعية موافقة ةمرحل - ورابعها
 .1991 لسنة 203 الصادر بالقانون رقم العامّ 
  

ومجلس الوزراء  ةللخصخص ةالوزاري لجنةعلى ال الشركةبيع  عمليةعرض تفصيلات  - وخامسها
 .لإقرار واعتماد البيع

  
 إدارة ةبموافا) ةالمختص القابضة الشركة( الاستثماربالبيع من وزير  ةالمفوض الجهةقيام  -  وسادسها
بيع  ةحصيل«لحساب  ةمن مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيل ةكامل صورةب الاستثمار ةالأصول بوزار 

البيع وفقاً لقرار وزير  عمليةفور إتمام  يالمخصص لذلك بالبنك المركز  »ةللدول المملوكةالأصول 
بعد خصم  المالية ةوزار  في ةولحسابها ممثل الدولة ةخزان فيد لتقيّ  2005 لسنة 324 رقم الاستثمار
 لسنة 1506بالبيع وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم  ةالقائم الجهة من ةومصروفات البيع المعتمد تكاليف
  .ةللدول المملوكةالأصول  إدارةبرنامج  ةبشأن تنظيم حصيل 2005
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والبنوك  ةلدولل المملوكةتتولى بيع مساهمات المال العام  التيم أن الجهات مفاد ما تقدّ  وحيث إنّ 
إنما تقوم  للتجارة القابضة الشركةومنها  ،ةالعامّ  ةالعام والأشخاص الاعتباري الأعمالوشركات قطاع 

 التيالقرارات  ومن ثم فإنّ  ،وبتفويض منها، العامة ةعتباريوأشخاصها الا الدولةعن  ةبإجراءات البيع نياب
بقصد  ةللدول ةالملزم الإدارةتعبير عن  إلاّ  مرالأ ةحقيق في يهذا الشأن ما ه فيتصدرها تلك الجهات 

 ةالعام تحقيقاً للمصلح الأعمالشركات قطاع  ةملكي ةمن خلال توسيع قاعد الاستثماروتشجيع  ةتنمي
عليها من  الموافقةوتكون  ،ةعام ةعن هذه الجهات باعتبارها سلط صادرة ةبهذه المثاب وتعدّ  ،ةالعامّ 

ومجلس  ةللخصخص ةالوزاري لجنةمن ال عتمادها من كلّ اثم  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاريّ  المجموعة
  .يّ قضاء إدار  هيئةب الدولةضمن اختصاص مجلس  فيهايندرج الطعن  ةقرارات إداري فهي بذلك. الوزراء
  
 المملوكة موالوإن كانت من الأ يفه ،الدولةعن  ةنياب ،ى تلك الجهات بيعهاتتولّ  التي موالا عن الأأمّ 
 على أن تنصّ  التيالعام  الأعمالمن قانون قطاع  )12( ةبه الماد يوفقاً لما تقض ،ةخاص ةملكي ةللدول

 ةيمنع من إضفاء صف ذلك لا إلا أنّ » ...ةخاص ةملكي ةللدول المملوكة موالمن الأ الشركة أموالتعتبر «
هذا الشأن  فين إذ يتعيّ  ،موالهذه الأ فيتصدرها تلك الجهات للتصرف  التيعلى القرارات  يالقرار الإدار 

  : الأعمالالتمييز بين نوعين من 
  

التصرف فيها  أو ةها الخاصأموال ةلملكي الدولةاكتساب  إلى يتؤد التي الأعمالويشمل  :لوالنوع الأ 
كالرهن  ةبعيّ التّ  ةمن الحقوق العيني د لها كتقرير حقّ مقيّ  أو ،ةالهب أوكالبيع  ةف ناقل للملكيتصرّ  يّ بأ

وفقاً للقوانين » ةعام ةسلط«عتبارها اب الدولةعن  الأعمالوتصدر هذه  .متيازحقوق الا أو يّ الرسم
لتزام بها عند يتعين عليها الا التيوالإجراءات والقواعد  الأعمالقيامها بهذه  ةتنظم كيفي التيواللوائح 

ن معيّ  يّ اث مركز قانونوذلك بقصد إحد ،كقوانين ولوائح المناقصات والمزايدات ،إجرائها لهذه التصرفات
 تعتبر هذه الإجراءاتُ  ةوبهذه المثاب .ةعام ةتحقيق مصلح ةبغية، خاص ةشأن المال المملوك لها ملكي في

ها ئبوقف تنفيذها وإلغا ةالمنازعات المتعلق فيبالفصل   الدولةقضاء مجلس  ا يختصّ ممّ  ةإداري قراراتٍ 
  .عنها ةوالتعويض عن الأضرار الناتج

  
 موالستغلال الأاستعمال و او  إدارة في الحقّ  الدولةبموجبها تمارس  التي الأعمالويشمل  :انيالثالنوع 
ين من الأشخاص ذلك مثل عموم الأفراد العاديّ  فيمثلها  نتفاع بها،والا ةخاص ةلها ملكي المملوكة
وتخرج المنازعات  ،يّ وصف القرار الإدار  الأعماللا يصدق على هذه  ومن ثمّ  .ينعتباريّ لاا أون يالطبيعيّ 
وقد  .يّ لتختص بها جهة القضاء العاد الدولةلمحاكم مجلس  يّ ختصاص الولائبشأنها عن الا تثُارُ  التي
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 التي ةعلى القرارات غير اللائحي الإدارية الأعمال ةلعدم إضفاء صف يالفرنس الدولةاشترط قضاء مجلس 
 Les décisions non» ةـخاص ةملكي ةالعامّ  ةعتباريلااصها اـوأشخ ةـللدول ةـالمملوك والـمالأ إدارةق بتتعلّ 

règlementaires relatives à la gestion du domaine privé»     

 
 ق عامرفَ ق بتسيير مَ تتعلّ  أو ،المال الخاصّ  إدارةعن  «détachable» ةتكون هذه القرارات منفصلألاّ 

» «se rattache à l’éxecution d’un service public  عتبار اب يالفرنس الدولةقضى مجلس  ثمّ ومن
قراراً إدارياً  ةخاص ةملكي ةللدول المملوكةالصادر بالترخيص بقطع الأخشاب بإحدى الغابات  القرار

 .17الغابات ةلارتباطه بمرفق حماي
 

 ةبإجراءات خصخص ةق ضمن مرحلولئن تعلّ  ،القرار المطعون فيه فإنّ  ،مضوء ما تقدّ  فيه وحيث إنّ 
رغم كونها  للتجارة القابضة الشركةتولتها  التي ةخاص ةملكي ةللدول ةكمال مملوك أفنديعمر  ةشركوبيع 
 ةالإراد عنه جاء تعبيراً عتبار أنّ اب ،متيازاقراراً إدارياً ب ه يعدّ إلا أنّ  ،الخاص  من أشخاص القانون  اشخص
رت المعايير وضوابط وقرّ  ةضمن برنامج الخصخص أفنديعمر  شركةدت حدّ  التي الإدارةلجهة  ةالملزم

عتمدت تلك ابل و  ةالتعبير عن هذه الإراد في ةالمذكور  القابضة الشركةضت وأنابت وفوّ  ،خصخصتها
على  5/9/2006 بتاريخ الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعة موافقةب إليهنتهت ات بما الإجراءات وأقرّ 

 ،ومجلس الوزراء ةللخصخص ةالوزاري لجنةن الم عرضه على كلّ  تمّ  ثمّ  أفنديعمر  شركةبيع أسهم 
 ةالطبيع فيشك  ةيكون ثمّ  ومن ثم لا .أفنديعمر  شركةمن أسهم  %90 ببيع ةن تصرفاً ناقلاً للملكيوتضمّ 
بوجوده  يتوفّركما  ،هئِ طلب إلغا فيبالفصل  المحكمةتختص هذه  يلاوبالت ،للقرار المطعون فيه القانونية
  .لقبول الدعوى لازم شرط

 
 ةمن قانون المرافعات المدني )118( ةالماد فإنّ  ،إدخال خصوم جدد بالدعوى إن ارتأت المحكمةوحيث 
  :على أنّ  تنصّ  ةوالتجاري

 .ةلإظهار الحقيق أو ةالعدال ةولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلح محكمةلل«
مر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله أور من تأسابيع لحض ةثلاث يتجاوز ميعاداً لا المحكمةوتعين 

  .»لدعوىالرفع  ةويكون ذلك بالإجراءات المعتاد
 

                                                            
17) Réné Chapus: Droit Administratif Général, tome 1, 1ère édition, PP480 - 482.     
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  :من قانون الإثبات على أنّ  )70( ةوتنص الماد
يجيز القانون فيها   التيالأحوال  فيالشهود  شهادةمن تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات ب محكمةلل«

ما أمرت كلّ  ،والحجميع الأ فيكما يكون لها  .ةللحقيق فائدةذلك  فيالشهود متى رأت  شهادةالإثبات ب
  .»من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقه شهادةلل يأن تستدع ،الشهود شهادةب

  
القرار المطعون فيه أن تدخل  ةلبيان مدى شرعي ةت أنه إجلاءً للحقيقأرتاقد  المحكمةن إوحيث 
ومدى  أفنديبيع عمر  ةصفق ةات وبيانات ومستندات تكشف حقيقالدعوى يحوزون معلوم فيخصوماً 

الدعوى باختصامهم وهم رئيس  في المدّعيفكلفت  ة،فاقها مع المعايير والضوابط المقرر سلامتها واتّ 
البيع  عمليةا عسى أن يكون لدى الجهاز من ملاحظات حول مّ للمحاسبات للكشف ع يّ الجهاز المركز 

 ةالمعتبر  أفنديلعمر  ةللآثار للكشف عن الأصول العقاري الدولةومن بعده وزير  ةفووزير الثقا ،وإجراءاتها
تلك  فيالتصرف  فيللمالك  ةوحدود السلطات المقرر  يّ الحضار أو  يّ التاريخ أو يّ ذات الطابع التراث أوآثاراً 

 عن العيوبغ والمبلّ  أفنديتقييم عمر  لجنةأحد أعضاء  يحسين عبد الهاد يىيح/والمهندس ،العقارات
السابق والمقدم لأحد زهران عضو مجلس الشعب  يثم الدكتور جمال عل التقييم والبيع، عمليةشابت  التي

ولإظهار  ةالعدال ةوقد صاروا خصوماً بالدعوى لمصلح ،أفنديعمر  شركةبيع  عمليةبشأن  الاستجوابات
ترجئ الفصل  المحكمة فإنّ  ،عوى الإلغاءقانوناً لد ةر المواعيد المقرّ  ةه وعن مدى مراعاوحيث إنّ  .ةالحقيق
  .موضوع طلب الإلغاء في

 
القطاع العام لنجاحات  ةه على الرغم من قيادفإنّ  ،طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيالفصل  وحيث إنّ 

 ةوبناء قواعد هامّ  ،يلاالع العصور ومنها السدّ  نت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مرّ مكّ  ةمهمّ 
 ةنت مصر من مواجهبل ومكّ  ،ةوتطوير قطاع الصناع ةوتنمية، ستهلاكيوالصناعات الا ةثقيلال ةللصناع

 ،1973و 1967 يبين حرب ما ةالحرج الفترةخلال  ةيسرائيلع الإماالأط في ةالمتمثل ةالتحديات الخارجي
 ،ةللدول ةساسيأ ةقدرته على تشكيل ركيز  ،يّ وبالذات قطاعه الصناع ،خلالها المصريّ أثبت الاقتصاد  التي

 فيالقطاع يغرق  قد تركت هذا ،ةالمتتابع المصريةالحكومات  فإنّ  يه منذ بدء الانفتاح الاقتصادإلا أنّ 
ا عرضه للخسائر وكان ذلك ممّ  ،أرجائه فيالفساد  يقياداته وتفش ةوضعف كفاء الإدارةسوء الأداء وسوء 

التحول نحو الاقتصاد  عمليةضمن  يلأجنبوا المصريتمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص 
 فيمع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل  ،بدلاً من إصلاح هذا القطاع ،مصر في الحرّ  الرأسمالي

  .جميع قطاعات الاقتصاد
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ن ها ليست خيراً مطلقاً يتعيّ كما أنّ  ،متهو اذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مق في ةالخصخص نّ إوحيث 
قيام  يمفهومها الفنّ  في يما تعنإنّ  ةفالخصخص ،امه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيهال أمأن تذلّ 
وتهدف  .القطاع الخاص إلى ،كلياً  أوجزئياً  ،ةالمشروعات عامّ  أو ةالعامّ المؤسسات  ةبتحويل ملكي الدولة

وتوسيع  ،ةسالسوق والمناف آلياتعتماد على من خلال الا الاقتصادية ةتحسين الكفاء إلى ةالخصخص
 ةأسلوب الخصخص وعلى هذا فإنّ  ،ةالنمو والتنمي عملية فيعتماد عليه أكثر حجم القطاع الخاص والا

 العمل حيث يتمّ  أساليب فيالتحول أيضاً - ةخاص إلى ةالعامّ ت آالمنش ةجانب تحويل ملكيّ  إلى -يتضمن
 إلى يحتياجات السوق وهو ما يؤدا ةوتلبي ةل بالمنافسو المقام الأ في تهتمّ  ةعمل جديد أساليبباع تّ ا

والقطاع الخاص الدور الأكبر  ن إعطاء السوق الحرّ كما أنه يتضمّ  ،المؤسسات ةوإنتاجي ةرتقاء بكفاءالا
تخصيصها وتحسين  تمّ  التي ةللمنشأ ةالإنتاجي ةباستهدافها رفع الكفاء ةوتتميز الخصخص ،المجتمع في

قتراب من حاجات وذلك من خلال الا ،للعملاء المقدّمةلسلع وجودة الخدمات وا ةوتحسين نوعي ،أدائها
من خلال تقليص  الإدارة ةفاعلي ةبين الشركات وزياد ةالمنافس ةوزياد ،التكاليفوترشيد  ،ورغبات العملاء

وتوسيع  ،ةوالبيروقراطي ةوالروتيني ةوالتخلص من القيود الحكومي العامةالمؤسسات  إدارة في الدولةدور 
تأجير  أولشراء  ةوالعالمي ةالمحلي موالجتذاب رؤوس الأامن خلال  ،يوالدول يالمحل ثمارالاستفرص 

 أساليبومن  ،بشكل أفضل الدولةتوزيع مصادر وإيرادات  إعادةو  ،ةالعامّ الخدمات  أوالمشروعات 
الشركات بيع  أو ةحالات الشركات الخاسر  في يتمّ  الذيالبيع  وهو )يالتجار  أوالبيع المباشر ( ةالخصخص

تصلح لتنفيذ عمليات  ةنامي ماليةحالة عدم وجود سوق  في أو ةوحدات منفصلباعتبارها  ةالعامّ 
 ،يالمستثمر الرئيس أو يستراتيجع المباشر لما يعرف بالمستثمر الإوغالباً ما يستخدم البي ،ةالخصخص

 :يد فيما يلتتحدّ  ةأشكال الخصخص أهمّ  نّ إف ومن ثمّ 
 
هذا النوع من  ويتمّ  ،الماليةراق و الأ ةمن خلال بورص يّ لمستثمر رئيس أو )IPO( رالبيع للجمهو  :لاً أو 

ق ويحقّ  ،لأكبر عدد من الجمهور الماليةراق و الأ ةبورص في العامةالبيع من خلال طرح أسهم الشركات 
ويتوقف نجاحه على عوامل  ،ةعمليات الخصخص في الملكيةهذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة 

 وأساليبر سوق المال ومؤسساته وتطوّ  تطرح بها الأسهم ومدى نموّ  التيالتقييم والقيم  أساليبمنها  ةثير ك
  .جميع الإجراءات ةوشفافي ةالبرنامج وعلاني ةالسوق وكذلك نظاف إدارة
 

  .المباشر التفاوضب يّ البيع لمستثمر رئيس :ثانيا
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 ،ةومشجع ةغالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاص ذيالو  ،البيع لاتحادات العاملين المساهمين :ثالثاً 
  .ةالمشروعات الخاص إدارة إلى ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول

 
لشركات  ةكأصول منتج أو ةناتها كوحدات منفصلوبيع مكوّ  ةالعامّ للشركات  القانونية ةالتصفي :رابعاً 
  .القطاع الخاص يومستثمر 

 
 الملكيةلتشغيلها حيث تبقى  ،والأصول للقطاع الخاص ةتأجير الشركات والوحدات الإنتاجي :ساً خام
 .وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين ةللحكوم
  

 ةالوزاري لجنةرها التخيّ  التي يّ بها البيع لمستثمر رئيس يمرّ  التيه وعن الإجراءات وحيث إنّ 
 :ييل ما تنحصر فيها فإنّ  ،ةللخصخص

  
 ويتمّ  ،ينين وعالميّ لاستشاريين محليّ  التابعةبإسناد عمليات تقييم الشركات  القابضةتقوم الشركات  )1(

لوزير  يّ ويقوم المكتب الفن .الشركةنشاط  ةفق مع طبيعيتّ  الذيالتقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب 
 الشركةتحت إشراف  التابعةخبراء من الشركات كما يقوم ، ق بين الاستشاريينالعام المنسّ  الأعمالقطاع 
  .ةبإجراء تقييمات مماثل ةالمعني القابضة

 
 ،يالوطن المالي ةعتباره بيت الخبر اللمحاسبات ب يعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركز ا يتمّ  )2(

ملاحظاته موضع  ةوأخذ كاف ةعتماد بعد المراجعهذا الا ويتمّ  .العامةلحسابات الشركات  يوالمراقب الوطن
  .عتبارالا

 
 لشركةل ةالعامّ  الجمعيةللمحاسبات على  يعتمادها من الجهاز المركز اتعرض هذه التقييمات بعد  )3(

  .بالإجماعوتصدر القرارات  ،لدراستها واعتمادها التابعة
 
ار عتماد ويصدر القر والا ةللدراس القابضة الشركة إدارةتعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس  )4(

  .بالإجماع
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العام على  الأعماللقطاع  ةالوزاريّ  جنةلّ موافقة ال تتمّ  ةمن الجهات المذكور  الشركةعتماد تقييم ابعد  )5(
على البيع تقوم  القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةوبعد موافقة  ،يّ لمستثمر رئيس الشركةبيع 

  .الترويج والبيع ةعمليّ م بنفسها بتتولى القيا أوج ختيار المروّ اب القابضة الشركة
 
بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات  )ةحسب الحال( القابضة الشركةأو ج يقوم المروّ  )6(

  .الترويج للبيع
 
تتيح للمستثمر الاطلاع على  التي ةوالعالمي ةالصحف المحلي فيتنشر إعلانات الترويج والبيع  )7(
 يد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفنّ وتحدّ  المطروحة الشركةاح عن ـفصوالإالبيانات والوثائق  ةكاف
 Délégence باعتباره مشتريانظره  ةمن وجه ةراء التقييمات اللازمـوإج المطروحة لشركةل يوالقانون الماليو 

Due. 
  
  .الماليو  يعلان بعرضه الفنّ لإا في ةدالمحدّ  ةالمد ةقبل نهاي ييتقدم المشتر  )8(
 
 يالمركز  ها ويدعى لها ممثلو الجهازالعروض وفضّ  يلتلق لجنةبتشكيل  القابضة الشركةتقوم  )9(

 .ةعلني جلسة فيالعروض  فضّ  ويتمّ  الإدارية ةللمحاسبات والرقاب
 
 .العروض يتلق لجنةوالتكوين الخاص ب ةبنفس الطريق المقدّمةالعروض  في البتّ  لجنةتشكيل  )10(
  .دقيق يّ لاوم يّ تقييم فن بعد البتّ  عملية وتتمّ 
 
إذا كان العرض  يالمشتر  ةضو امف ويتمّ  الماليةو  ةالفني ةالعروض من الناحي فيللبت  لجنةد تحدّ  )11(
  .توصياتها لجنةوتقدم ال ة،المعتمد الشركة قيمةمن  أقلّ 

 
ر ويصد لجنةال ةيدرس توصي الذي القابضة الشركة إدارةالبت على مجلس  لجنة ةتعرض توصي )12(
  .)بالإجماع(قراره 
 
  ).بالإجماع(تصدر قرارها  التي القابضة لشركةل العامة الجمعيةعلى  الإدارةيعرض قرار مجلس  )13(
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تصدر  التي ةالعليا للخصخص ةالوزاري لجنةعلى ال القابضة لشركةل العامة الجمعيةيعرض قرار  )14(
  .الاقتصاديةات للسياس ةالوزاري المجموعة موافقةبعد ) بالإجماع(قرارها 
 
من د الثّ بعد أن يكون قد سدّ  يتوقيعه مع المشتر  يتمّ  الذيبإعداد عقد البيع  القابضة الشركةتقوم  )15(
بحث  - »المصرية ةالتجرب ،ةوالخصخص يالاقتصاد الإصلاح«: هذا المعنى يفيُراجع ( .فق عليهالمتّ 

 فيباعت  الأعمالقطاع  ةوزار  - راء مجلس الوز  - 2003مختار خطاب /العام د الأعماللوزير قطاع 
 .)الدولةتمتلكها  شركة 203 عهد الوزير الباحث

  
 فيالواقع و  فيره يجب أن يقوم على سبب يبرّ  يالقرار الإدار  أنّ  يه ةالمستقرّ  ةالقاعد وحيث إنّ 

تحمل  ةقانوني أو ةواقعي ةهو حال يالقرار الإدار  فيوالسبب  ،ركان انعقادهأوذلك كركن من ، القانون
 ،القرار ةهو غاي الذيالقرار ابتغاء الصالح العام  هو محلّ  يّ ثر قانونأعلى التدخل بقصد إحداث  الإدارة

ب أنه قام على سببه القرار غير المسبّ  فيبتسبيب قراراها ويفترض  ةغير ملزم الإدارةه ولئن كانت وأنّ 
 ةاً له فإنها تكون خاضعأسبابإذا ذكرت  هاأنّ  إلاّ  ،السبب ةراق عن عدم مشروعيو لم تكشف الأ الصحيح ما

 التيالنتيجه  فيها للقانون وأثر ذلك عدم مطابقتِ  أوق من مدى مطابقتها للتحقّ  يّ القضاء الإدار  ةلرقاب
  .القرار إليهانتهى ا

 
ق من مدى التزام هذا القرار بالضوابط القرار المطعون فيه التحقّ  ةمشروعيلبحث  يه ينبغنّ إوحيث 
وما  ،1/1/2001ها المعقود بتاريخ اجتماعب ةللخصخص ةالوزاري لجنةعليها قرار ال نصّ  التيوالمعايير 

حصر تحقيق استئناف « 2006 لسنة 18البلاغ المقيد تحت رقم  في القاهرةاستئناف  ةنياب إليهنتهت ا
بتاريخ عقد  الذيها اجتماعب القابضة لشركةل ةغير العادي ةالعامّ  الجمعيةرته وما قرّ  ،»القاهرة

وبنود  ةومدى التزام المزايد ةالمزايد عمليةل ةعن مدى مراعاة القوانين واللوائح المنظم فضلاً  ،25/9/2006
  .التعاقد محلّ  الشركة ةقواعد ومعايير خصخصبالتعاقد وتنفيذ العقد 

 
 ةريالوزا جنةلّ بتشكيل ال 2000 لسنة 1765 ء رقماقرار رئيس مجلس الوزر  إلىه استناداً وحيث إنّ 
 1/1/2001 بتاريخ المصريةمن الوقائع  197 المنشور بالعدد( 20/8/2000الصادر بتاريخ  ةللخصخص

 جنةلّ دت الوحدّ  يّ،لمستثمر رئيس» أفنديعمر  شركة« منها الداخلية التجارةشركات قراراً ببيع بعض 
  :الالتزام بها عند إجراء البيع منها يينبغ التيالضوابط والمعايير 
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 يوذلك بنقل الأراض ةللنشاط وكذلك الفروع الخاسر  ةغير الملائم ياد الأصول والأراضاستبع) 1(
  .القابضة الشركة إلىوالفروع 

 35( ةالمد ةبعقود انتفاع طويل يللمشتر  ير الأراضعلى أن تؤجّ  بدون الأراضى بيع الشركات )2(
من   م المعلنبمعدل التضخّ  أوياً سنو % 5تزاد بمعدل  ةالسوقي قيمةمن ال% 3للتجديد مقابل  ةقابل) ةسن

  .باعتماد أدنى نسبةوالإحصاء  العامةة للتعبئ يّ الجهاز المركز 
 قيمةال ةوذلك بالطرح على السوق ومقارن ةالحقيقي ةالسوقي قيمةالتقييم هذه الشركات على أساس  )3(

لاتخاذ القرار  ةصللخصخ ةالوزاري لجنةعلى ال ثمّ  العموميةوالعرض على الجمعيات  ةبالقيم السابق
 .ةالمعروض قيمةضوء ال فيالمناسب 

 
على بيع عدد من الشركات  )80/1/4/7( وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم 6/1/2004 جلسةثم وب

 الخطةو  الاقتصادية لشؤونا يللجنت ةالمشترك لجنةبتقرير ال 15ص( أفنديعمر  شركةومن بينها 
  .)21/6/2006بتاريخ رئيس مجلس الشعب  إلىم المقدّ  ةوالموازن

 
م المقدّ  »القاهرةر تحقيق استئناف ضح« 2006 لسنة 18ه على إثر البلاغ المقيد تحت رقم وحيث إنّ 

بشأن  5/3/2006النائب العام بتاريخ  إلى )الخصم المدخل السابع( يحسين عبد الهاد ييحي/المهندس 
 في ةبمذكرتها المؤرخ القاهرةتئناف اس ةنتهت نيابافقد  ،أفنديعمر  شركةبيع أسهم  عمليةإجراءات 

جرائم العدوان على المال استبعاد شبهة  إلىذات التاريخ  فيمن النائب العام  ةالمعتمد 21/3/2006
 : مع مراعاة، وحفظها إدارياً  الإداريةى و اراق بدفتر الشكو وقيد الأ ،العام
  
م على مقدّ  ةوأخذ الضمانات اللازم ،البيع قبل إتمام ،يأن تراع للتجارة القابضة الشركةن على ه يتعيّ نّ أ(

  :عرض الشراء من
  .ستمرار النشاطاعلى  ةالمحافظ  -1
  .ياهااعلى حقوقها ومز  ةوالمحافظ ةالإبقاء على العمال  -2
  .للنشاط يسم التجار على الا ةالمحافظ  -3
 .وعدم التصرف فيها ةعلى الأصول الثابت ةالمحافظ  -4

من  يّ مخالفته لأ ةحال في ييوقع على المشتر  الذيالجزاء الملائم  ين عقد البيع النهائوأن يتضمّ 
 .)البيان وذلك حفاظاً على المال العام ةسالف ةالأساسي ةالبنود الأربع
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من أسهم  %90لشراء  للتجارة المتحدةأنوال  شركةم من للعرض المقدّ  البتّ  لجنةه بعد قبول وحيث إنّ 
 القابضة الشركة إدارةمجلس وافق  ،جنيهاً  589.410.000قداره م يلامقابل مبلغ إجم أفنديعمر  شركة
 قتصاديةالاللسياسات  ةالوزاري المجموعةكما وافقت  ،البت لجنة إليهنتهت اعلى ما  6/7/2006 بتاريخ
 ،2696 رقم الماليةوفقاً للثابت من كتاب وزير  أفنديعمر  شركةعلى بيع أسهم  5/9/2006 بتاريخ
ومجلس الوزراء بذلك  ةللخصخص ةالوزاري لجنةإبلاغ كل من ال كما تمّ  ،15/9/2006 في والمؤرخ
 عقد بتاريخ الذيها اجتماعب القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةعلى  الأمروبعرض ، للاعتماد

جنيهاً  38.53بسعر السهم   أفنديعمر  شركةمن أسهم  %90فقد وافقت على بيع  25/9/2006
 للتجارة القابضة الشركةحتفاظ امع  المتحدةأنوال  شركة إلىجنيهاً  589.500مقدارها  إجمالية قيمةوب

حقوق  ةتنفيذ بنود العقد والحفاظ على كاف ةن من متابعحتى تتمكّ  ةالمذكور  الشركةمن أسهم  %10 ةبنسب
  .هملدي النقدية ةر السيولتوفّ  ةحال فيتمليكها للعاملين مستقبلاً  فيالعاملين على أن ينظر 

 
  :البيع عمليةل الآتيةالضوابط  القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةدت وحدّ 

 التيبكراس الشروط وبالضوابط والتوصيات  يوالمستثمر المشتر  للتجارة القابضة الشركةالتزام ) 1(
لجهاز ا   وما ورد بملاحظات 21/3/2006المستشار النائب العام بتاريخ  الأستاذوردت بقرار السيد 

  .للمحاسبات يالمركز 
   ةمليون جنيه مطلوب 200من مبلغ  %90مليون جنيه تمثل  180التزام المستثمر بإنفاق مبلغ ) 2(

  .ةيتجزأ من الصفق منه باعتبارها جزءاً لا المقدّمةالتطوير  ةوفقاً لخط الشركةلتطوير 
ها وأهمّ  أفنديعمر  شركةب ةصوالديون الخا الماليةلتزامات الا ةالتزام المستثمر بسداد كاف) 3(

  .مليون جنيه 155 يلابلغت حو  التي ةالمطالبات الضريبي
ذات الطابع  أو باعتبارها آثارا ةلعلى الفروع المسجّ  ةلتزام المستثمر بالمحافظاالتأكيد على ) 4(

  .)ةوفرع سعد زغلول بالإسكندري ،القاهرةفرع عبد العزيز ب( يالتاريخ أو يالمعمار 
 

 ،البيان ةالقرار المطعون فيه خالف الضوابط والأسس والمعايير سالف راق أنّ و الثابت من الأ وحيث إنّ 
 :يلاوذلك على النحو الت

  
 يراضالأمن  الشركةأصول  ةنت بياناً بكافقد تضمّ  أفنديعمر  شركةبيع أسهم  عمليةكراس  أنّ  :لاً أو 

 الشركةفروع  ةنت بياناً بكافكما تضمّ  ،لذلك ةزملنشاطها وغير اللا الشركةمنها لمباشرة  ةعقارات اللازمالو 
لقرار  ةبالمخالف، الأصول وتلك الفروع جميعها للبيعوعرضت هذه  ،ق خسائرتحقّ  التيتلك  أومنها  ةالرابح
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قضى باستبعاد الأصول  الذي 1/1/2001ها المعقود بتاريخ اجتماعب ةللخصخص ةالوزاري لجنةال
 الشركة إلىوتلك الفروع  يونقل هذه الأراض ةكذلك الفروع الخاسر للنشاط و  ةغير الملائم يوالأراض
 .القابضة

 
 ةبالمخالف لشركةل المملوكة يالأراض ةللبيع تضمن بيع كاف أفنديعمر  شركةأن طرح أسهم  :ثانياً 
بدون  ةبرنامج الخصخص ببيع الشركات محلّ  ىقض الذي إليهالمشار  ةللخصخص ةالوزاري لجنةلقرار ال
 %3للتجديد مقابل  ةقابل) ةسن 35( ةالمد ةطويل  بعقود انتفاع يللمشتر  ير الأراضعلى أن تؤجّ  يالأراض
 العامة ةللتعبئ يل التضخم المعلن من الجهاز المركز دبمع أوسنوياً % 5تزاد بمعدل  ةالسوقي قيمةمن ال

  .باعتماد أدنى نسبةوالإحصاء 
 

 تقوم على أساس أنّ   التي »النقديةللتدفقات  الحالية قيمةال« ةبطريق  أفندي عمر شركةتقييم  :ثالثاً 
 ةللخصخص ةالوزاري لجنةلقرار ال ةبالمخالف قد تمّ  ،قيمةال على ةالمتوقع منه يعتبر دالّ  يالربح والتدفق النقد

 »ةالحقيقي ةالسوقي قيمةال«على أساس  ةبرنامج الخصخص قضى بتقييم الشركات محلّ  الذيو  إليهالمشار 
  .ةبالقيم السابق قيمةال ةح على السوق ومقارنوذلك بالطر 

 
 2006 لسنة 18 رقم القضية في 21/3/2006قراره الصادر بتاريخ  فياشترط النائب العام  :رابعاً 

 ،وعدم التصرف فيها لشركةل ةعلى الأصول الثابت ةالمحافظعن الصادر  القاهرةحصر تحقيق استئناف 
البت  لجنةومع ذلك فقد انتهت  .لتزام بذلكعلى الا القابضة لشركةل ةغير العادي ةالعامّ  الجمعيةدت وأكّ 

بما  الشركةفرعاً من فروع ) 58(عن  يقلّ  حتفاظه بعدد لااب ةالتوصي إلىضتها لمقدم العطاء و ابعد مف
وانعكس ذلك على نصوص العقد المبرم مع مقدم العطاء حيث  ،الفروع يلامن إجم% 70.7 ةيعادل نسب

فقط من فروع % 70.7 ةحتفاظ بنسببالا يلتزام المشتر اعلى  ةعشر  الحادية المادةن م) 3(البند  نصّ 
من الفروع  ةالمتبقي ةالنسب فيالتصرف  في يالمشتر  ةأحقيّ  ،ةبمفهوم المخالف ي،يعن الذي الأمر ،الشركة

التصرف  ةمكانيمن إ ةالتاريخي قيمةذات ال أو باعتبارها آثارا ةلم الفروع المسجلولم تسْ  %.29.3ومقدارها 
 فنصّ  ،عليها ةالمحافظ ةمن ضرور  القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةرته لما قرّ  ةبالمخالف ،فيها

تاركاً » ظهور ظروف طارئه«حالة  في  بيع هذه الفروع في يالمشتر  على حقّ  المادةمن ذات ) 4(البند 
ولم يشترط للتصرف فيها سوى  ،بيان لطبيعتها أووحده دون تحديد لها  يأمر تقدير هذه الظروف للمشتر 

  .للشراء بسعر السوق القابضة الشركةعرضها على 
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كامل  يللمشتر  إليهاالمشار  المادةمن ) 5(فقد منح البند  لشركةل ةلأصول العقاريإلى ا ةا بالنسبأمّ 
مطلقاً  »لسوقبسعر ا«شرط سوى عرضها على البائع للشراء  أوالتصرف فيها بالبيع دون قيد  فيالحق 

  .»أفنديعمر  لشركة ةالأصول العقاري ةكاف« فيالتصرف  في يبذلك يد المشتر 
 

 تمّ  الذي يستشار أحمد محمد نور الا/ها الدكتورأعدّ  التيالتقييم  ةهذا الشأن أنه وفقاً لدراس فيويلاحظ 
 ةالموازن الخطةو  قتصاديةالا لشؤونا يمن لجنت ةالمشترك لجنةدها تقرير الوأيّ  الشركةالتعاقد معه لتقييم 

 أفندي عمر شركةلتقييم  »النقديةالتدفقات  فيلصا الحالية قيمةال«تفضيل أسلوب  فإنّ  ،بمجلس الشعب
ويحقق  ،مستمرّ  ينتاجإككيان  الشركةنه يفترض استمرار أ« إلىشرعيته من أساس يرجع  ما يستمدّ إنّ 

عتبار تفاعل الأصول مع الا فييأخذ ، و …الشركات وتطويرها ةتنمي في ةأهداف برنامج الخصخص
 ةالعادل قيمةال«وأن استبعاد أسلوب  ،»المستقبل في النقديةح والتدفقات البعض لتحقيق الرب بعضها
تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتكوين  إلىينظر  لا«سلوب لأاأن هذا  إلىإنما يرجع » للأصول

 .الشركة ةوأنه يفترض بيع الأصول وتصفي ،»النقدية ى إنتاج الربح والتدفقاتعل ةذات قدر  ةمستمر  ةمنشأ
بعد ، الشركة قيمةأن بلغت » النقديةالتدفقات  فيلصا الحالية قيمةال«على الأخذ بأسلوب   وقد ترتب

بقرار وزير قطاع  المشكلةإجراءات وقواعد التقييم  ةالتحقق من صح لجنةأبدتها  التيمراعاة الملاحظات 
 قيمةمن  %100 ةبنسب ةو علا ةبعد إضاف اجنيه 563.105.814مبلغ  ،2003 لسنة 15رقم  الأعمال
  .لشركةل المملوكةالفروع  يأراض
 

ذلك الفروع  فيبما ، الشركةمن فروع  %29.3 ةببيع نسب يالسماح للمشتر  شك فيه أنّ  لا اوممّ 
منها  ةاللازم ،لشركةل ةوكامل الأصول العقاري ،ةالتاريخي قيمةذات ال  والفروع باعتبارها آثارا ةلالمسجّ 

من شأنه أن يقوض أسس تقييم  .»السوق، سعاروفقاً لأ« لذلك ةالنشاط وغير اللازم ةلو امز  فيللاستمرار 
ويجعل  ،وعدم التصرف فيها بغرض استمرار النشاط الشركةحتفاظ بفروع وأصول على الا ةالقائم الشركة

ع بها بموجب هذا تمتّ  التيوالمزايا  يالبيع للمشتر  فها عقدكلّ  التيمتناسب مع الحقوق  هذا التقييم غير
على  بسعر السوق قد يدرّ  ةبعض أصولها العقاري أو الشركةبيع عدد محدود من فروع  ذلك أنّ  ،العقد

من  ةنسب فيالتصرف  كما أنّ  ،ةكامل فروعها وأصولها العقاريفي  الشركةثمناً يفوق ثمن شراء  يالمشتر 
لة و امز  في الشركةستمرار اكما يؤثر سلباً على  واليقينهو بالقطع  ةالعقاريأصولها  فيو  الشركةفروع 
 المملوكةمن الفروع  %)50( ةفرعاً بنسب 16 برهن عدد يوقد حدث بالفعل أن قام المشتر  .نشاطها

أن البنوك  يوهو ما يعن ،مليون جنيه 462 بنحو ةبنكي لاتمقابل حصوله على قروض وتسهي لشركةل
كلها نظير  ةالصفق قيمةبلغت قيمتها ما يقارب  اوقروضً  ةئتمانيابمنح المستثمر تسهيلات  قامت ةالمقرض
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 بما يؤكد أنّ ، أفنديعمر  شركةفروع  يلاإجم يه افرع )85(عدد  يلافقط من إجم افرع )16(رهن عدد 
ووافق عليه  »النقديةالتدفقات  فيلصا الحالية قيمةال«على أساس  يأجراه المكتب الاستشار  الذي التقييم

وزير  ةبرئاس الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعةومن بعده  للتجارة القابضة الشركة إدارةمجلس 
بل كان  ،سند من القانون والواقع يّ لم يكن تقييماً صحيحاً قائماً على أ الاستثمارعتماد وزير او  المالية

 ةُ يتعين ملاحق ةجنائي ةل جريما يشكّ للمال العام ممّ  ن إهداراً صارخاً وأنه قد تضمّ  ،العدم سواءو تقييماً هو 
  .هالمتسبب فيها وعقابُ 

 
بقرار  لةالمشكّ  لجنةكشفت عنها ال التيوفقاً للملاحظات  –التقييم قد شابها البطلان  عملية أنّ  :خامساً 

 ةالدراس وتقييم ةبدراس ةفالمكلّ  30/7/2005 بتاريخ المنعقدة 2003 لسنة 15 رقم الأعمالوزير قطاع 
تلك  ةسلام محكمةن للتبيّ  والتيأحمد محمد نور  للدكتور يمن المكتب الاستشار  المقدّمة ةالتقييمي

  :جهأو  ةوذلك من عدّ  -الملاحظات
 

 ةالمعتمد ةالأسس الفني )مكتب التقييم( ين الاستشار دون أن يبيّ  قد تمّ  يتقييم الأراض أنّ  :لوالوجه الأ 
 يتقييم أراض فيسم التقييم بالانخفاض الشديد تّ اكما  ،لشركةل المملوكة يلتحديد سعر المتر من الأراض

بين  حت الأسعار ماو افتر  يتقرير خبير عقار  إلىحيث لم يستند التقييم  )من التقرير 178 ةصفح( الشركة
 ةالدفتري قيمةفضلاً عن عدم إدراج ال ،ةواقعي أو ةجنيه للمتر دون أسس منطقي 4500جنيه و 500
  .للاسترشاد بها يللأراض
 

 ،المملوكة يلمتر المربع من المبانمن أسس حساب سعر ا خالياجاء  يتقييم المبان أنّ  :الثانيالوجه 
كما ي، المبان ةدون معاين فضلاً عن أنه قد تمّ ، لها يوالعمر المتبق يالمبان ةه لم يراع نسب صلاحيكما أنّ 

  .لتحديد السعر ةعن عدم وجود أسس سليم فضلاً◌ً  ،ةمتدني ةجرى التقييم وفقاً لأسعار تقديري
 

حيث  ةعلى أسس غير واقعي دد والأدوات والأثاث ووسائل النقل تمّ لات والعُ لآتقييم ا أنّ  :الوجه الثالث
 ،ةالفني ةوالحال ةدون مراعاة نسب الصلاحي ةالدفتري قيمةال فيتلك الأصول وفقاً لصا قيمةدت تحدّ 

تقييم وسائل النقل بنسبه  كما تمّ  ،)مليون جنيه 64.5( للأساس ةالمحتسب قيمةال ةمع ضخام خصوصا
 ،ةوقيمتها وفقاً للأسعار السوقي ةلنسب صلاحيتها وحالتها الفني ةدون مراعا ةمن قيمتها الدفتري 20%

 قيمةال فيع الإهلاك وصاو ومجم ةأصل من الأصول الثابت لكلّ  ةالدفتري قيمةفضلاً عن عدم إدراج ال
  .ةتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافيبما ي ةالدفتري
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 ،نتفاع لكل موقع منهاالا دون بيان أسس تحديد مقابل حقّ  تمّ  ةالمستأجر  يتقييم المبان أنّ : الوجه الرابع
 تحديد الحقّ  بينما تمّ  ،جنيه للمتر المربع 600بمبلغ  القاهرةنتفاع بجميع مناطق الا تحديد حقّ  كما تمّ 
 وهو ما يؤثر على التقييم بالنقض بنحو ،القاهرةب ةمخزن السبتيإلى  ةتر المربع بالنسبجنيه للم 300بمبلغ 
  .مليون جنيه 1,2
 

قدرها  قيمةب يّ للاقتصاد القوم ةمضاف قيمةخلق  فييساهم  مستمرّ  يقتصاداكيان  الشركة بسند أنّ 
 لشركةل المملوكةع الفرو  يأراض قيمةمن  %100بنسبة  ةو على أن تضاف علا) اجنيهً  449.678.269(
تلك  يالتصرف بالبيع لأراض ةحال في )اجنيهً  113.427.545( ةالمعد ةالتقييمي ةتبلغ وفقاً للدراس التيو 

  ).اجنيهً  563.105.814( الشركة قيمةالفروع لتصبح 
 

 2003 لسنة 15رقم  الأعمالبقرار وزير قطاع  المشكلة لجنةمخالفة التقييم لقرار ال :الوجه الخامس
 في الاستثمارمن وزير  والمعتمد أفندي عمر شركةإجراءات وقواعد تقييم  ةق من صحبالتحقّ  ةاصالخ

 النقديةالتدفقات  فيلصا الحالية قيمةوفقاً لأسلوب ال الشركةعلى تقييم  الموافقةنه بتضمّ  2005 سبتمبر
لمعدل الخصم  لجنةال لاختيار يالمحاسب أو يلعدم تحديد الأساس القانون ،سنوياً  %12بمعدل خصم يبلغ 

 %16و %14منها  ةدمتعدّ  اد نسبً بعد أن كان مكتب التقييم قد حدّ ، المكتب عليه موافقةو  %)12( ةبنسب
ر وإنما جاء مفتوحاً نتقائياً فلم يُسند التقييم لمعدل خصم مبرّ اومن ثم جاء التقييم عشوائياً و  ،%18و

اء مسلك مكتب التقييم مرضياً لما يختاره ويهواه صاحب التقييم وفقاً لما تهوى وج ةطالب لشركةبخيارات ل
 .العمل
 

للتدفقات  الحالية قيمةالتقييم على أساس ال ةالتناقض الشاذ والساقط بين تخير طريق: الوجه السادس
يساهم  مستمرّ  يّ قتصاداككيان  أفنديعمر  شركةنها تتناسب مع تقييم أدعاء بم والاصبمعدل خ النقدية
من  يّ يقبل بيع أ جزء منه ولا أوالنشاط  ةيتضمن تصفي ولا يقتصاد القومللا ةضافم قيمةخلق  في

الفروع وهو ما  يبيع أراض ةحال في %100 قدرها ةو التقييم لعلا ةوبين إضاف، فروعه أومبانيه  أوأصوله 
وهو ما  ،أصل من الأصول يّ ببيع أ يغير قابل للسماح للمشتر  يأ امستمرًّ  اكيانً  الشركةيتناقض مع كون 

 الجمعيةالبت و  لجنةوقبول  ،من الفروع% 30 بيع نحو فيليقرر شروطه بحقه  يفتح الباب أمام المشتر 
ر والمتناقض مع لهذا البيع غير المبرّ  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعةثم  القابضة لشركةل العامة

  .أسلوب التقييم
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 فيبشروط لم تحقق  ةالمخصوم النقديةبأسلوب التدفقات  التقييم ةاقتران اختيار طريق: الوجه السابع
فرع من  أوأصل  يّ أ فيستمرار النشاط بعدم التصرف ا يشرط قبول المشتر والبيع ومنها  ةالترسي
المشترك  جتماعفقد ورد بمحضر الا ،وعلى كافة حقوقهم الشركةوشرط الحفاظ على العاملين ب ،صولالأ

لإعداد تقييم  2005 لسنة 136رقم  القابضة الشركة إدارةمجلس  بقرار رئيس المشكلة لجنةبين ال
المنعقد بتاريخ  ةالمذكور  لجنةما ورد بتقرير ال ةلدراس المشكلةالعمل  ةوبين مجموع لشركةل ياسترشاد

وإن كان  الحالية قيمةالتقييم بال في لجنةبعته التّ ا الذيالأسلوب  على أنّ  ستقرّ ا يأن الرأ ،23/2/2006
 فيووقف نشاطها والتصرف  الشركة ةتصفي ةحال فيصلح يه التقييم المتعارف عليها إلا أنّ  اليبأسأحد 

 يهدف يرى المشتر  يّ أ أوض غر  يّ أ فيلاستخدامها  ةأجزاء مستقلّ  أوالعاملين بها وبيع أصولها كوحدات 
عمر  شركةأسهم صول بهدف طرح لأتقييم ا فإنّ  ةالمعروض ةحالإلى ال ةبينما بالنسب ،امنه استخدامه

العمل على  ةومجموع لجنةجميع أعضاء ال يرأ فقد استقرّ  ةبنظام المظاريف المغلق ةمزايد فيللبيع  أفندي
على ما ورد بكراس  أنسب أسلوب للتقييم تأسيساً باعتباره  ةالمخصوم النقديةباع أسلوب التدفقات تّ ا

والحفاظ  ،أصل من الأصول يّ دم بيع أوع، لاستمرار النشاط يقبول المشتر «نصت على  التي  الشروط
 ةستفادوتعظيم الا يّ جتماعستقرار الاوالا يحقوقهم دعماً للاقتصاد القوم ةوعلى كاف الشركةعلى العاملين ب

 فيأخذت  التيالشروط  يوليس التصرف فيها بالبيع وه »النشاط ةخدم فيوتطويرها  الشركةمن أصول 
  .عتبار عند التقييم بهذا الأسلوبالا

 
فرغم  ،قام عليها التقييم التيتلك الأسس  فيأسفرت عن التفريط  يمع المشتر  المفاوضة والثابت أنّ 
 عمر شركةأصل من أصول  يّ بيع أ فيالمستثمر  تحفظ بشأن حقّ  يّ من أ يوالفن الماليخلو العرض 

 ةالسوقي قيمةلالغير بسعر ا إلى المملوكةمن الأصول  %30بيع  بحقّ  يالسماح للمشتر  فقد تمّ  ،أفندي
عبد العزيز وسعد  يلفرع ةبالنسب القابضة لشركةالشراء ل ةلويأو هو  –على ما سلف البيان  –بتحفظ وحيد 

 التي ةالسوقي قيمةبال يالبيع بسعر السوق أ وأن يتمّ  ،زغلول رغم تسجيلها ضمن ما يعتبر من الآثار
الأصول  يبيع باقإلى  ةو ما ورد كذلك بالنسبوه ،المختار من مكتب التقييم الشركةستبعدها أسلوب تقييم ا

  .تحفظ جديد مضاف في
 

ضافت أ أفنديعمر  شركةإجراءات وقواعد تقييم  ةللتحقق من صحّ  المشكلة لجنةال أنّ  :الوجه الثامن
على أساس  النقديةمليون جنيه وفقاً لأسلوب التدفقات  449.678بمبلغ  الشركة قيمة 19/9/2005 في

 لشركةل المملوكةالفروع  يأراض قيمةمن  %100 ةبنسب ةو علا وأضاف القرار ،ياً سنو  %12 سعر خصم
تلك  يالتصرف بالبيع لأراض ةحال فيمليون جنيه  427و 113مبلغ  ةالتقييمي ةالبالغ قيمتها وفقاً للدراس
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ماد عتالا تمّ  الذيح التقرير الأساس دون أن يوضّ ، مليون جنيه 563.105 الشركة قيمةلتصبح  ،الفروع
وفق تقييم  1999العام  تقييم فيفقط  يالأراض قيمةبينما بلغت  ،يالأصول والأراض قيمةتقدير  فيعليه 
  .مليون جنيه 236 حينه مبلغ فيلتصنيع المنسوجات  القابضة الشركة
 

 سبابللأ لشركةالحقيقيه ل قيمةلم يعبر عن ال النقديةبأسلوب التدفقات  الشركةتقييم  أنّ : الوجه التاسع
 :التالية
  

 الخطة لجنةو  قتصاديةالا لجنةمن تقرير ال عليه بكلّ  ووقعت الموافقة التقييم تمّ  أنّ  :لوالسبب الأ 
 يقرارها للمشتر  فيق التحقّ  لجنةبينما أتاحت  ،)ةمستمرّ  ةمنشأ(بمجلس الشعب على أساس أنها  ةوالموازن

ن على وكان من المتعيّ  ،ةالرغب ةحال فيفنياً  أوقانونياً  ةر وغير مبرّ  ةغير حقيقي قيمة ةالبيع بإضاف حقّ 
 ةالسوقي قيمةوأن تطلب تقييماً بأسلوب ال ،من الأصول يّ بيع أ في يأن ترفض تقرير حق المشتر  لجنةال
 لجنةه لقرار الذلك كلّ  ةرغم مخالف يبيع الأصول والأراض فيالمستثمر  ةرغب أولتحفظ  ةستجابالا ةحال في

   .ةللخصخص ةالوزاري
 
مليون جنيه دون  190بنحو ةالمتبقا قيمةقد أظهر ال النقديةالتقييم بأسلوب التدفقات  أنّ  :الثانيلسبب وا

 قيمةذلك بلوغ ال ىومؤدّ  ،سنوياً % 10بلغ  الذيمن معدل الخصم المستخدم و  يّ استبعاد معدل النمو السنو 
  .مليار جنيه 1.142 ةالمتبقا
 

 قيمةتتعاظم فيها  التيو  ةالتجاري ةتقييم المنشأ فيتصلح  لا قديةالنالتدفقات  ةطريق أنّ  :والسبب الثالث
 آت فيق منها ومن تلك المنشمقابل تضاؤل العائد المحقّ  في الحالية أو ةسواء التاريخي ةالأصول العقاري

  .أفنديعمر  شركة
 

ونتائج  الماليةكز عتبار المراالا فيللتقييم أخذاً  ةلتجاريّ ا القابضة الشركةعدم تحديث  :والسبب الرابع
عن  الأعمالحيث بلغت نتائج  )2005/2004و  2006/2005( عن السنتين الأخيرتين الأعمال

بينما بلغت عن  ،خسائر مليون جنيه 2.05نحو  )2002/2004( ةأساساً للدراس ةالسنوات المتخذ
  .لشركةا قيمة فيوتأثير ذلك  امليون جنيه أرباح 3.787نحو )2006-2004( ةالسنوات الأخير 
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 الشركة إلىتاريخ التقييم  في ةغير المنتج أو ةالأصول المتوقف ه لم يتم ردّ أنّ  :والسبب الخامس
أن  أفنديعمر  شركة ةجبت لخصخصأو  التيللخصخصه  ةالوزاري لجنةكما جاء بقرار ال للتجارة القابضة

 إلىوالفروع  يبنقل الأراض وذلك ةوكذلك الفروع الخاسر  ،للنشاط ةغير اللازم يتستبعد الأصول والأراض
 ،يالمشتر  إلىوالفروع  يتسليم تلك الأصول والأراض تمّ  إليهللقرار المشار  ةبل بالمخالف ،القابضة الشركة

 ةن تقييم هذه الأصول ومطالبوكان يتعيّ  ،النقديةفقات نّ بأسلوب ال الشركة قيمةتحديد  فيرغم أنها لم تسهم 
  .لشركةا قيمةالمستثمر بها بعد تضمينها 

 
إعداد التقييم  لجنة« ةبمعرف للتقييم المُعدّ  أفنديعمر  لشركة يالتقييم النهائ ةمخالف :الوجه العاشر

 لسنة 136 رقم للتجارة القابضة الشركة إدارةبقرار رئيس مجلس  لةالمشكّ » أفنديعمر  لشركة المالي
أصول  قيمةر قدّ  الذيو  8/2/2006والصادر تقريرها بتاريخ  26/12/2005الصادر بتاريخ  2005
وثمانون مليون ومائتان وواحد  ةمليار ومائتان وتسع )مليون جنيه 1.289.221( قدره بإجمالي الشركة

 الذي الأمروهو  ،بالتوقيع على تقرير بديل 23/2/2006تغييره بتاريخ  تمّ  الذيو  ،وعشرون ألف جنيه
النائب العام بتاريخ  إلى يلهاديحيى حسين عبد ا /راق وبلاغ المهندسو الأكل من كشف عنه 

وما نُشر على لسان  ،القابضة الشركة إدارةورئيس مجلس  الاستثمارمن وزير  كلّ  ضدّ  5/3/2006
ال لبيع ه غير ميّ عه بطبنّ إ« بالصحف والمجلات دون تكذيب من أحد بقوله يفهم يالمحاسب محمد هاد

 يىيح/دخل المهندس مستندات الخصم الم ةحافظ( الاستثمار ةامر وزار أو ذ القطاع العام ولكنه كان ينفّ 
  .»5و 4و 3و 2المستندات أرقام  -يحسين عبد الهاد

 
لتزام اعلى التأكيد على  إليهاالمشار  القابضة لشركةل ةغير العادي العمومية الجمعيةحرصت  :سادساً 

عتبار هذا او  ،لشركةاعلى  ةالضرائب المستحق قيمةمليون جنيه  155 بسداد مبلغ أفنديعمر  شركة يمشتر 
 المادةت ومع ذلك فقد نصّ . من ماله الخاص هبشخصه بسداد ييلتزم المشتر  الذيالمبلغ جزءاً من ثمن البيع 

وملحقاتها وفقاً  ةالمطالبات الضريبي ةكاف ةبتسوي أفنديعمر  شركةتلتزم «من العقد على أن  ةعشر  ةالثالث
 ةبسداد الضريب أوالضرائب رضاء  ةمع مصلح إليها يتم التوصل وسدادها وفقاً لم ةالمطبق القانونيةللقواعد 

 ةها الخاصأموالمن  ةأصبح عليها أن تقوم بسداد الضريب التي ةالمباع الشركة إلىبشخصه  يمن المشتر 
 ةلنسب ةعتبارها مالكاب ةسداد هذه الضريب فيأن تشارك  القابضة الشركة ىبل أصبح عل، ومن أرباحها

لما  ةبالمخالف، أفنديعمر  شركةجزءاً من ثمن شراء  ةولم يعد بذلك مبلغ الضريب ،كةالشر من أسهم  10%
  .القابضة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةأكدت عليه 
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على التأكيد على عدم  إليهاالمشار  القابضة لشركةل ةغير العادي العمومية الجمعيةحرصت  :سابعاً 
مليون  180 بإنفاق مبلغ«يلتزم وحده  يوأن المشتر  أفنديعمر  كةشر مبالغ لتطوير  ةلتزامها بسداد أيا

منه  المقدّمةالتطوير  ةوفقاً لخط الشركةلتطوير  ةمليون جنيه مطلوب 200من مبلغ  %90جنيه تمثل 
 .»ةيتجزء من الصفق باعتبارها جزءاً لا

  
مليون  20بإنفاق مبلغ « ضةالقاب الشركةمن العقد على التزام  ةعشر  الرابعة المادةومع ذلك فقد نصت 

وبذلك ألقى . »…الشركةتطوير  فيلاستخدامها فعلياً  الشركة فيمن نسبته  )10(البائع  ةجنيه تمثل حص
 شركةتطوير  ةخط في مساهمةالتزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه لل القابضة الشركةالعقد على عاتق 

بل أضحى هذا  ،على التأكيد عليه القابضة لشركةل العامة الجمعيةلما حرصت  ةبالمخالف أفنديعمر 
بما يتيح ، الشركةوثمانين مليون جنيه لتطوير  ةبإنفاق مبلغ مائ يالالتزام التزاماً مقابلاً لالتزام المشتر 

عن الوفاء بالتزامها  القابضة الشركةإذا عجزت  الشركةتطوير  ةلتزام ومن خطالتحلل من هذا الا يللمشتر 
  .التطوير ةخط في مساهمةجنيه لل مليون عشرينبإنفاق مبلغ 

 
بتاريخ  المنعقدة لشركةل ةغير العادي العامة الجمعيةَ  للتجارة القابضة الشركة إدارة تضليل مجلسُ  :ثامناً 

راق أن تقرير و الثابت من الأ ذلك أنّ . عتمادها لإجراءات البيعامن أجل الحصول على  25/9/2006
 يتكشف للجهاز المركز  – ةن بيانات ومعلومات غير صحيحقد تضمّ  ارةللتج القابضة الشركة إدارة

 جلسةب ةمستندات الجهاز المودع ةحافظبالمرفق  10/9/2007 في للمحاسبات بتقريره المؤرخ
 الموافقةب العامة الجمعيةقرار  فيبهدف التأثير  الشركة قيمةكان من شأنها التهوين من  -16/4/2011

والعدم سواء يترتب  يه موافقةفكانت  ةعلى أساس هذه المعلومات والبيانات المغلوط تمّ  الذيو  .على البيع
تلك  إلىوبطلان العقد المبرم مع المستثمر استناداً  أفندي عمر شركةعليها بطلان إجراءات بيع 

اسبات للمح يوفقاً لتقرير الجهاز المركز  ،ةوتتمثل هذه المعلومات والبيانات المضلل ،ةالإجراءات المنعدم
 : يالآت في

أجور العاملين  يتغطّ  لا الشركةعوائد  أنّ « من للتجارة القابضة الشركة إدارةره مجلس قرّ  ما) 1(
ظهرت  ةردها التقرير من ربح وخسار أو  التي الأعمالنتائج  على الرغم من أنّ » مليون جنيه 54.5 ةالبالغ

  .الأجور هذه قيمةل بعد تحمّ  الماليةبالقوائم 
وهو ما  ،يالأراض قيمة ةمليون جنيه شامل 496بلغ نحو  1999 لسنة العامّ  الشركةييم تق أن) 2(

  .يالأراض قيمةمليون جنيه بدون  540نحو  الشركة قيمةحيث بلغت  ةيخالف الحقيق
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رغم أن  ،مليون جنيه 244بالكامل بلغ نحو  الشركةلشراء  1999عام  أن عرض صناع مصر) 3(
 .الشركة قيمةقط من ف% 76يمثل سوى  المبلغ لا

  
البيع  عمليةالمعتمد كأساس ل الشركةكانت خارج نطاق تقييم  التيو  الشركةتسليم الأصول ملك  :تاسعاً 

 إلى القابضة الشركةمن  ةتبرعاً وهب(دون وجه حق  يالمشتر  إلىتضمنها كراس الشروط يلم  التيو 
 :ليةالتاوالفروع  يوالأراضالأصول  فيوتمثلت  )يالمستثمر المشتر 

ن وبكل دور شقتان ادور  ةبكل عمار  )ةعمار 12(مبنى ) 12( ةبمساح) بلطيم ةمصيف العاملين بمدين( - 
  .امربع امتر  144 ذات ةشق 48 عدد يّ لابإجم
  .امربع امتر  520نحو  ةبمساح) يأرض فرع العجم( -
 ،)عدا الفرع( امربع امتر  1865 ةبمساح) ةشارع سعد زغلول بالإسكندري 50و 48 ان رقماالعقار ( -

إلى  ةبالإضاف ةمن الشقق والغرف المستقلّ  ةوبكل دور مجموع ،أدوار ةوكل من العقارين يتكون من أربع
الأجزاء وتسليم  يإدراج جزء من فرع سعد زغلول بكراس الشروط دون إدراج باق فقد تمّ  ومن ثمّ  ،محلاتال

 »فرع سعد زغلول«وذلك بإدراج  ،ون باقيهكامل العقار للمستثمر وإجراء التقييم على جانب من العقار د
دون تضمين  ،اعمربّ  امتر  1694 مساحتها ومبانٍ  ،امربع امتر  1802بكراس الشروط بأنه أرض مساحتها 

وكل  ،مبنى أعلى الفرع 2عدد  إلىينقسم حسب المستندات  الذيالعقار  يباقإلى  ةإشار  أيّةكراس الشروط 
أرض  وتبلغ مساحة ةعدة شقق وغرف مستقل إلىدور مقسم  وكلّ  ،أدوار ةن من أربعمبنى منهما مكوّ 

للمداخل  ةمخصص امربع امتر  63 إلى ةبالإضاف ،امربع امتر  912.51و امربع امتر  952.97المبنيين 
 تمّ  كما ،الشركةتلك المساحات عند تقييم أصول  إغفال تقييم كلّ  وقد تمّ  ،وبعض محلات القطاع الخاص

أن يجهل المالك حدود  يّ بالإهمال وشبهة التواطؤ إذ من غير المنطق يت للمشتر تلك المساحا تسليم كلّ 
 فيبالمجان وبغير إدراج للأصول  الدولة أموالمن  هيستحقّ  المستثمر ما لا إلىم فيسلّ  ،ملكه ةوطبيع

  .كراس الشروط
 

 أفندير عم شركةبيع  ةعلى أساسها طرح مزايد تمّ  التيكراس الشروط والمواصفات  أنّ  :عاشراً 
 ةبشكل غير دقيق وبطريق الشركةلبعض فروع  القانونية ةبيان الطبيع فيتمثلت  ةنت أخطاء جسيمتضمّ 
  : يتمثلت فيما يلة، للحقيق ةمخالف
وهو ما  ،لشركةل ةرغم أنها مملوك ، )ةمؤجر (تضمين كراس الشروط بعض العقارات على أنها   -1

 ةمملوك الأمر ةحقيق في يبينما ه لشركةل ةير والمؤجر للغ المملوكةالأصول  قيمةأسفر عن تقييمها ب
 يعن التقييم لصالح المشتر  ةالناجم لشركةل ةالتقديري قيمةال يتدنّ  إلىى بما أدّ  ةوتامّ  ةكامل ةملكي لشركةل
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وصف العقارات  عاء بأنّ بما يستحيل معه الإدّ  ةتنفيذ تلك الصفق لىع المسؤولينذلك من  فينه و اومن ع
كانوا  الاستثمارووزير  العامة الجمعيةو  الإدارةمجلس  السهو والحال أنّ  أومن قبيل الخطأ  ةبأنها مؤجر 
تقييمها على أنها  تمّ  التيالعقارات  وأهمّ  ،على ذلك النحو المخالف ةعن إتمام الصفق المسؤولينجميعاً من 

 :يه لشركةل ةرغم أنها مملوك ،ةر مؤجّ 
بينما ا، مربع امتر  519الأرض  ةومساح ،أفنديعمر  لشركة يَ ومبان يَ أراض وهو مملوكٌ ( يفرع العجم

للبائع  ةمملوك امربع امتر  4494 يالمبان ةومساح(فرع أسوان  امربع امتر  1518قدرها  يت المبانحاامس
  .فرع منوفو  )ةتامّ  ةملكي
 
أسفر  وهو ما) انتفاع حقّ ( يبينما ه ،)ةر مؤجّ (ها تضمين كراس الشروط بعض العقارات على أنّ  )2(

 من قبيل حقّ  الأمر ةحقيق في يبينما ه لشركةل ةر للغير والمؤجّ  المملوكة الأصول قيمةعن تقييمها ب
 فينه و اومن ع يعن التقييم لصالح المشتر  ةالناجم لشركةل ةالتقديري قيمةال يتدنّ  إلىى الانتفاع بما أدّ 

على مزايا تلك العقارات  يالمشتر  ب عليه حصولوهو ما ترتّ  ةتنفيذ تلك الصفق لىع المسؤولينذلك من 
تقييمها  تمّ  التيالعقارات  وأهمّ  ،يم من المشتر الحسبان عند تقييم العرض المقدّ  فيلم تكن  ةوقيم إضافي
  :التاليةالفروع  يه لشركةل) انتفاع حقّ (رغم أنها  ،)ةر مؤجّ (على أنها 

  ،2017 فرع طما حتى عام -
على  أفنديعمر  شركةوقد أنشأت  ،)2017عام  حتى يار رمز الانتفاع بإيج وهو حقّ ( ةفرع سالقت -

  .مالكإلى التؤول بعد ذلك  يمبان ةتلك المساح
  ،2013 فرع قنا حتى عام -
 

كان من  ةوأصولها العقاري الشركةتحديد فروع  فيوالتخبط  ةالقصور وعدم الدق ويبدو أنّ  :عشر يحاد
بعدد  ان كراس الشروط بيانم فقد تضمّ ما تقدّ  إلى ةالإضاففب ،الشركةنتهت ببيع ا التي ةأبرز سمات المزايد

مصيف العاملين  إلى ةلها بالإضاف ةمؤجر  ةستراحاو  قشق )8( وعدد لشركةل ةمملوك ةستراحاو  ةشق )15(
 الاستثمارحين صرح وزير  في ،للبيع ةالمعروض لشركةل ةعتبارها من الأصول العقاريابمرسى مطروح ب

 )الجمعيةمن محضر  31 ةصفح( 25/9/2006بتاريخ  ةعقدنمال القابضة لشركةل العمومية الجمعية في
 ةبالنسب«نه أب ستراحاتهذه الشقق والا فيي ف المشتر تصرّ   قيود على ةعدم وجود أيّ  رداً على سؤال حول

 ةونخرجها من الصفق ةأن تخرج من الصفق ةالعامّ  الجمعيةرت قرّ للعاملين  التابعةشقق والمساكن إلى ال
العاملين  يخصّ  الذيتطرح و  أنها لا السلطةلنا  ةعامّ  ةا أثبت بكراس الشروط وأننا كجمعيمّ ع غض النظرب

راق تماماً و ومع ذلك فقد خلت الأ »...أخرى ةأكثر من مناسب فيذلك  غير مطروح للبيع وقد سبق أن تمّ 
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بهذا  شرط يّ ولم يتضمن العقد أ ستراحات من البيعيفيد استبعاد هذه الشقق والا يفاق مع المشتر تّ ا أيّ من 
ما  بكلّ  ،عتبار كراس الشروطالى من العقد على و الأ المادةت بل على العكس من ذلك فقد نصّ  ،المعنى

عن  ةتلك العقارات والأصول الخارج يتسليم المشتر  يتجزأ من العقد وتمّ  جزءاً لا ،الحال ةورد فيه بطبيع
  .نطاق التعاقد

 
 25/9/2006لـ الموافق القابضة لشركةل العمومية الجمعيةحتى تاريخ انعقاد ه أنّ  الأمر فيوالغريب 

 الشركةلم تكن  ،البت من أعمالها لجنةنتهاء او  ةعامّ  ةمزايد في أفندي عمر شركةوبعد طرح بيع 
ن كراس فقد تضمّ  .للبيع ةعدد الفروع المعروض ةالبيع تعلم على وجه الدق عمليةعلى  ةالقائم القابضة
ليكون بذلك  لشركةل ةفرعاً مؤجر  )55(آخر بعدد  اوبيانً ، لشركةل ةفرعاً مملوك )30( بعدد ابيان الشروط

 الشركة إدارةرئيس مجلس  غير أنّ  .فرعاً  )85(للبيع وفقاً لكراس الشروط  ةعدد الفروع المعروض يلاإجم
 ةوفقاً للثابت بالصفح ،للمحاسبات يأفاد رداً على ملاحظات أحد الحاضرين عن الجهاز المركز  القابضة

فرعاً  85عدد الفروع ليس « بأنّ  ،إليهاالمشار  ةغير العادي العامة الجمعية اجتماعمن محضر ) 30( رقم
عمر  شركةعن عدد فروع  الاستثمارل وزير اءفقد تس ومن ثمّ  »فرعاً فقط 82ما وإنّ  ةء بالملاحظكما جا
تحديدها  الاستثماررأى وزير  يلاوبالت ،افرع )82(غ بأنها تبل الشركة إدارةجابه رئيس مجلس أف ،أفندي

 غير أنّ  ،»افرع 82عددها  الجمعيةهذه  فيأثبتت  التيو  )المتعارف عليها(عدد الفروع  عتبار أنّ اب«
 .الشروط سوفقاً لما ورد بكرا )85(فروع يبلغ العدد  م على أنّ صمّ  القابضة الشركةمراقب حسابات 

 القابضة الشركة الاستثمارف وزير حيث كلّ ، للبيع ةلعدد الفروع المعروض دون تحديد جتماعوانتهى الا
المملوك منها والمؤجر والمشترك بين  الشركةبعدد فروع  التابعة الشركةه معتمد تعدّ  يّ بتقديم بيان تفصيل

  .والإيجار الملكية
 

م فقد تقدّ  ،أفنديمر ع شركةمن أسهم % 90جرى تنظيمها لبيع  التي ةه وعن إجراءات المزايدوحيث إنّ 
 المتحدةأنوال  شركة( الرابعةعليها  ىالمدّع الشركةم من عطاء وحيد هو العطاء المقدّ  ةهذه المزايد إلى

 إلىالبت  لجنةنتهت اومع ذلك فقد  ،)جميل عبد الرحمن محمد قنيبط( عليه التاسع ىالمدّعو ) للتجارة
القطن  شركةمشتريات  لائحةمن  )24( المادةليه ت عما نصّ  إلىستناداً ابقبول هذا العطاء  ةالتوصي

 ةإذا دعت حاج«الوحيد  جواز قبول العطاءمن  للتجارة القابضة الشركة فيالمعمول بها  الدولية التجارةو 
عتبار اوذلك ب ،»أفضل ةنتيج إلى يتؤد لا ةالعامّ  ةالمناقص إعادة أنّ  لجنةرجح عند ال أوذلك  إلىالعمل 

ترجى من وراء إلغاء  فائدة ه لاوأنّ  %10 ةللبيع بنسب ةدالمحدّ  قيمةقيمته ال فيز و اتجالعطاء الوحيد ي أنّ 
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 يالمرتين لتدن في ةوإلغاء المزايد 2005و 2001 يعام فيللبيع مرتين  الشركةطرح  ةلسابق ةالمزايد
  .كراس الشروط والمواصفات ةالأسعار ومخالف

 
وفقاً  ،للتجارة القابضة الشركة فيالمعمول بها  الدولية التجارةالقطن و  شركةلائحة مشتريات  نّ إوحيث 
قد خلت تماماً من  ،2/4/2011 جلسةب ةالمودع الإدارة ةمستندات جه ةظحافب ةالمرفق ضوئيةلصورتها ال

قانون  إلىستبعادها من التطبيق والرجوع اأصبح من المتعين  ومن ثمّ  ،ةتنظيم لإجراءات المزايد أيّ 
 الماليةبقرار وزير  الصادرة التنفيذيةولائحته  1998 لسنة 89ت الصادر بالقانون رقم المناقصات والمزايدا

بما يجعل الرجوع  ،شأن المناقصات والمزايدات في العامة ةعتبارهما الشريعاب 1998 لسنة 1367 رقم
بول العرض وق للتجارة القابضة الشركة فيالمعمول بها  الدولية التجارةالقطن و  شركةمشتريات  لائحة إلى

من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون  )15( المادة وحيث إنّ  .والعدم سواء الوحيد بناءً عليها
قتضت ا أوعنها نهائياً  يغنقبل البت فيها إذا استُ  ةالمناقص ىلغتُ (تنص على أن  1998 لسنة 89 رقم

 أو ،م سوى عطاء وحيدإذا لم يقدّ ) أ( الآتية من الحالات يّ أ فيكما يجوز إلغاؤها  ،ذلك ةالعامّ  ةالمصلح
  .إلا عطاء واحد ةلم يبق بعد العطاءات المستبعد) ب(

 
فيها إذا  قبل البتّ  ةلغى المزايدتُ (على أن  إليهمن القانون المشار  )35( المادةلى من و الأ ةالفقر  وتنصّ 

 ،ةالأساسي قيمةال أوالثمن  إلىتها لم تصل نتيج أو ذلك العامة ةقتضت المصلحا أو ،عنها نهائيا يغناستُ 
  .)كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط

 
بقرار وزير  الصادرةلقانون تنظيم المناقصات والمزايدات  التنفيذية لائحةمن ال )29( المادةوتنص 

 لجنة ةء على توصيبنا ةالمختص السلطةويجوز بقرار من  ...( على أنّ  1998 لسنة 1367رقم  المالية
  :الآتيةرت الشروط قبول العطاء الوحيد إذا توفّ  البتّ 
  .رجى من إعادتهاتُ  فائدة ةتكون ثمّ  لا أو ةطرح المناقص إعادةتسمح ب العمل لا ةأن تكون حاج )1(
  .أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر )2(

 ةالممارس أو ةلغى المزايدتُ (على أن  إليهاالمشار  لائحةمن ال )127( المادةلى من و الأ ةوتنص الفقر 
لم تصل  أو ،ذلك ةالعامّ  ةقتضت المصلحا أو ،عنها نهائياً  يَ غنِ منهما إذا استُ  يّ أ في قبل البتّ  ةالمحدود
  .)م سوى عرض وحيد مستوف للشروطيقدّ  كما يجوز إلغاؤها إذا لم ،ةالأساسي قيمةال أوالثمن  إلىنتيجتها 
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 ةالعلاني«على مبدأ  الأصلم أن المناقصات والمزايدات إنما تقوم بحسب مفاد ما تقدّ  وحيث إنّ 
 وأقلّ  أفضل الشروط إلىالعطاءات للتوصل  يمبما يسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدّ  »ةوالمنافس

وحيد استثناء من هذا قبول العطاء ال ويعدّ  ةحالة المزايد فيوأعلى الأسعار ة، حالة المناقص فيالأسعار 
 ةبأن تكون هناك حاج، أضيق نطاق فيالقصوى و  ةإلا للضرور  إليهجوء يجب اللّ  ومن ثم لا ،الأصل

 فائدةأن لا  ةالمختص ةن للسلطإذا تبيّ  أوأخرى  ةمرّ  ةالمزايد أو ةالمناقص إعادةللتعاقد بما لا يسمح ب ةملحّ 
بأن يكون مطابقاً  ،العامة ةقاً للمصلحاء الوحيد محقّ أن يكون العط ةوذلك شريط، الطرح إعادةرجى من تُ 

  .ومناسباً من حيث السعر ةالمزايد أو ةلشروط المناقص
 

قبول العطاء الوحيد  إلىدفعتها  التي ةالملحّ  ةالقصوى والحاج ةن الضرور لم تبيّ  البتّ  لجنة وحيث إنّ 
مزايدتين سابقتين ليس دليلاً  في أفنديمر ع شركةبيع  فيالإخفاق  وأنّ  ،إليهاالمشار  ةالمزايد فيالمقدم 

ذلك  فإنّ  ،طرحها ظروفَ  ةمزايد لكلّ  ففضلاً عن أنّ  ،ةجديد ةمزايد فيالطرح  إعادةكافياً على عدم جدوى 
وجذب المستثمرين الجادين من  أفندي عمر شركةالترويج لبيع  في القابضة الشركةدليلاً على فشل  عدّ يُ 

للبيع  ةالمعروض أفندي عمر شركة وأنّ  ةخاص ،الشركةم لشراء التقدّ  إلى المالية رةوالقُد ةالفني ةالكفاء يذو 
قت خسائر بعد أن كانت قد حقّ  ،2006-2004مليون جنيه عن سنوات  3.787قت أرباحاً مقدارها قد حقّ 

 يوفقاً للثابت من تقرير الجهاز المركز و  ،2004-2002مليون جنيه عن سنوات  2.05مقدارها 
 جلسةب ةمستنداته المودع ةحافظبالمرفق  أفندي عمرشركة بيع  ةشأن صفق فيت للمحاسبا

شروط وأسعار أفضل إذا  إلىبما يتيح التوصل  الشركةعلى تحسن أداء  يدلّ  الذي الأمر ،16/4/2011
  .وقت لاحق فيللبيع  الشركةطرح  إعادةو  ةر إلغاء المزايدما تقرّ 
 
 يالأصلهذا الشأن تكون للسعر  في ةالعبر  فإنّ  عطاء الوحيد،سعر ال ةما يتعلق بمدى مناسب ا فيأمّ 

شروط وأسعار  في المفاوضة عتبار أنّ اب ،شأنه في المفاوضةتعديلات عليه بعد  ةللعطاء قبل إدخال أيّ 
 .وفنياً للحصول على شروط وأسعار أفضل ماليامع صاحب العطاء المقبول  إلاّ  يجب أن تتمّ  العطاء لا

 أفنديعمر  شركةكامل أسهم  شراءَ  ضَ رَ م العطاء عَ للعطاء الوحيد أن مقدّ  الماليض والثابت من العر 
بعد مراعاة الملاحظات  ،بلغت الشركةلثمن  ةالمقدر  قيمةال حين أنّ  في ،جنيه 504.900.000.00بمبلغ 
 15 رقم الأعمالبقرار وزير قطاع  المشكلةإجراءات وقواعد التقييم  ةق من صحّ التحقّ  لجنةأبدتها  التي
الفروع  يأراض قيمةمن % 100 ةبنسب ةو علا ةبعد إضاف اجنيهً  563.105.814مبلغ  ،2003 لسنة

لبيع  الإدارةقدرتها جهة  التيمن الأسعار  أسعار العطاء الوحيد أقلّ  وبذلك تظلّ . لشركةل المملوكة
ا العطاء لعدم توافر شروط ستبعاد هذاب ةمنذ البداي البتّ  لجنةأن تقوم  يكان يستدع الذي الأمر ،الشركة
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تعتمد  وألاّ  ،ضات لتحسين سعرهو امف فيبدلاً من قبوله والدخول معه  ،شأنه فيقبول العطاء الوحيد 
 فين يسم بها جميع المشاركتّ ا التي ةكان رائده العجل الذيذلك القبول الفاسد والباطل  ةالمختصّ  السلطة
 ةرائد ةإهدار المال العام وتدمير منشأ فيان بما تسبب ثمن ك يّ وبأ ةالبيع سعياً لإبرام الصفق عملية
  .ةوتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروع ةورابح
 

ضمن عطاءات  أو سواء كان وحيداً  ،عطاء يّ م فإنه يشترط لقبول أما تقدّ  إلى ةه بالإضافإنّ  وحيث
 إليهاالمشار  ةالمزايد فيقدم العطاء الوحيد الم ةه بدراسغير أنّ  ،أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ،أخرى

  :الآتية سبابن أنه غير مطابق للشروط للأتبيّ 
 

منذ  ةوثابت ةض وإبرام العقد لم تكن واضحو امقدم العطاء الوحيد وأهليته للتف ةصف أنّ  :لوالسبب الأ 
جميل /يدمقدم العطاء وطالب الشراء هو الس« فقد ورد بالعطاء الوحيد أنّ  .تقديم العطاء وحتى إبرام العقد

س بصفته المؤسّ  أو/و يّ بشخصه كمستثمر رئيس أوعن نفسه وبصفته  – القنبيطمحمد عبد الرحمن 
 ةشأنه إثار من  الذي الأمر »…للتجارة المتحدةأنوال  لشركةوالمدير العام  %90 ةبنسب يّ والشريك الرئيس

أم  ؟ةبصفته الشخصيم بهذا العطاء عن نفسه و وهل يتقدّ  ،م العطاءمقدّ  ةاللبس والغموض حول صف
  .أم بالصفتين معاً؟ ؟للتجارةأنوال المتحدة  لشركةبصفته ممثلاً 

 
 الذيو ( 19/2/2006 في البت الؤرخ لجنةمن تقرير  )عاشراً (بالبند  دور الغموض ويؤيده ما  ويؤكد هذا

حمن محمد جميل عبد الر /السيد للتجارة المتحدةأنوال  شركةمدير  أنّ « من ):8( ورد بالمحضر تحت رقم
 لا( ةالسعودي ةالعربي ةبالمملك ةوالصناع التجارة ةوخاتم غرف الشركةوفقاً للمستند المختوم بخاتم  القنبيط

 جنةلّ كما أثبتت ال .»)خارجها أو ةإبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملك في يملك الحقّ 
 يّ إبرام عقد البيع النهائ في يملك الحقّ  لعرض لام اعبد اللطيف مقدّ  ةطلب يمجد/وكيل القنبيط السيد أنّ 

 )بالمحضر -7 البند( التفاوضتقتصر صلاحيته على تقديم العطاء و  ه يملك توكيلاوسداد ثمن البيع وأنّ 
القيود والتحفظات  فيض و اللتف المفاوضة جلسة القنبيطحضور السيد جميل  ةضرور  إلى جنةلّ وانتهت ال

دع من أو العطاء  مقدّم راق أنّ و ه لم يثبت من الأوعلى الرغم من أنّ  .الماليو  يردها بعرضيه الفنأو  التي
 ةالمذكور  الشركةتمثيل  فيتقديم العطاء وصلاحيته  فيعلى حقيقة صفته  راق والمستندات ما يدلّ و الأ

 فاوضالتصت بأو قبلت هذا العطاء و  البتّ  لجنة فإنّ  ،لاستبعاد العطاء فيوهو ما يك، عنها ةوالتعاقد نياب
  .لإتمام البيع ،ةوالهوي ةمجهول الصف، مهمع مقدّ 
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 لشركةتمثيله ل ةالجدل دائراً حول هويته وصح ستمرّ او  ،م العطاءمقدّ  ةالغموض يحيط بصف وقد ظلّ 
للسياسات  ةالوزاري المجموعة موافقةعليه و  ةالبت توصيتها بإرساء المزايد لجنةحتى بعد إصدار  ،ةالمذكور 

 ةالعامّ  الجمعيةتساؤلات وتحفظات أعضاء  الأمرثار هذا أفقد  ،على ذلك 5/9/2006 بتاريخ قتصاديةالا
 احول ما إذا كان المستثمر ذ 25/9/2006عقد بتاريخ  الذيها اجتماعب القابضة لشركةل ةغير العادي

ود أبو و اخالد أحمد د/الأستاذالسيد  الجمعيةفقد تساءل عضو  ،يّافعل اله وجود أنّ  أوإبرام العقد  في ةصف
 الاستثمار فأجاب وزير ،»؟…هل هذا المستثمر مازال قائماً  ،واحد يءأريد أن أطمئن على ش«: إسماعيل

اريخه وما زال تحت ضغوط وحتى ت 5/9/2006 ولكن المستثمر من يوم ،لديكم ةأنوال معلوم شركة نّ إ«
 ةطلب يسمه وجداوكيل  يحضر عنه«المذكور  البت بأنّ  لجنةب المستشار رئيس وعقّ  ،!!!»وغير ذلك

 بةطل يه لم يره ولكن رأى مجدوأنّ  ...ن من المحاميناثناكما يحضر عنه  يّ عبد اللطيف وهو مصر 
هل مازال متمسكاً « الاستثمارل وزير اءوتس ،»لع على التوكيل الصادر لهطّ او  المحامي يومحمد أبو عل

 خطاب ضمان بتاريخ إحضار ه قد تمّ نّ إ« القابضة لشركةل يفأجابه المستشار القانون ،»؟ةبالصفق
 ،!!»ةالصفق في وطالما جدد خطاب الضمان فهو مستمرّ  15/10/2006 ةوالتجديد لغاي 6/8/2006

ن و ضو احيث لدينا خطاب ضمان ومعنا المف ةته الطيبالمستثمر أثبت نيّ « على أنّ  الاستثمارد وزير فأكّ 
 العامة الجمعيةأعضاء  أو البتّ  لجنةن أعضاء م يّ م فلم يطالب أما تقدّ  وعلى الرغم من كلّ  .»عنه
 تقديم العطاء على نحو قاطع لا فيد صفته تحدّ  التي ةم العطاء بتقديم المستندات الرسميبإلزام مقدّ  لشركةل
وهو  ات التعاقد مع وكلاء مقدم العطاء،إتمام إجراء في القابضة الشركةت ستمرّ او ، غموض أوبس فيه لُ 

 الشركةلم يتم التحقق من صفته وملاءته وقدرته على قيادة  يّ ت البيع لمستثمر رئيسما جاء مهدراً لضمانا
كما ، أفنديعمر  شركةوالنهوض بها وتحقيق آمال وطموحات العاملين فيها ومدى قدرته على النهوض ب

 الذيا منه )سادساً /البند( ةبكراس الشروط وخاص ةجاء ذلك مخالفاً لبيانات وإجراءات تقديم العرض الوارد
  ).وصلاحياته يّ ممثله القانون ةم العرض تقديم المستند المثبت لصفيجب على مقدّ : (هينص على أنّ 

 
الشروط على  بكراس ةالبند خامساً من بيانات وإجراءات تقديم العروض الوارد فقد نصّ  :الثانيوالسبب 

م العرض بعد تقديم يجوز لمقدّ  ولا ،بنود كراس الشروط ةلكاف هِ مِ قدّ عتبار تقديم العرض قبولاً من مُ ا«
ومع ذلك فقد قام  .»الشروط بنود كراس يّ إضافات على أ أوتحفظات  أوتعديلات  يّ العطاء إدخال أ

من % 30 بيع نحو في قّهم منه تتعلق بحالعطاء المقدّ  إلى ةجديد شروط ةبإضافم العطاء الوحيد مقدّ 
على الرغم ، م العطاء على عطائهأدخلها مقدّ  التيت البت التعديلا لجنةوقد قبلت  .الأصول أرضاً وبناء

  .ذلك لأحكام القانون ةمن مخالف
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يجوز نقل  ه لاأنّ  - )لاً أو وسداد الثمن  الملكيةنقل «ورد بكراس الشروط تحت عنوان  :والسبب الثالث
 الماليّ رض بالع ومع ذلك فقد ورد ).إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته ةعيالأسهم المب ةحياز  أو ةملكي

 إلىالأسهم  ةفور نقل ملكي ةالصفق قيمةمن % 80م العطاء يعرض سداد ما يعادل مقدّ  أنّ (للعطاء الوحيد 
حساب خاص ويكون صرف  فيلدى أحد البنوك  %20وقدرها  ةالصفق قيمة يويتم إيداع باق ،يالمشتر 

  ).الشركةلكامل أصول وموجودات  يّ بتقديم محضر الاستلام النهائ االمبلغ مشروطً 
 

 في المفاوضة لجنةنعته ، الشروط بكراس ةالمحدد ةذلك تحفظاً وشرطاً مخالفاً لشروط المزايد ويعدّ 
حين  »...صفاتلأحكام كراس الشروط والموا ةالصارخ ةبالمخالف« 22/2/2006 في محضرها المؤرخ

 يتخل بالتوازن الفن التيفظات المتزايد المذكور قد وضع بعض القيود والتح أنّ «ستبان لها اه قد دت أنّ أكّ 
 لشركةول للتجارة القابضة الشركة ةق لمصلحفق وكراس الشروط وغير محقّ بالعرض وتجعله غير متّ  يالمالو 

قبل  ،ةوإلغاء المزايد ةوحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العطاء منذ البداي فيوكان ذلك يك ،للبيع المطروحة
من قانون المناقصات المشار ) 16( المادةضوء ما نصت عليه  في ،ضاتو امف ةأيّ  في هِ مِ الدخول مع مقدِّ 

 .المناقصات أوللشروط  ةمن وجوب استبعاد العطاءات غير المطابق إليه
 

برم بين جاء العقد المُ  ومن ثمّ  ،شابت القرار الطعين وجعلته معدوماً  التيه وعن المخالفات وحيث إنّ 
 يّ إجراءات البيع وبين المستثمر السعود في الاستثمارمن وزير  ةضبصفتها مفو  ةجار تلل القابضة الشركة

أبداها الجهاز  التيراق ومن الملاحظات و الثابت من الأ فإنّ  ،بشخصه وصفته باطلاً بطلاناً مطلقاً 
 إلىم المقدّ  10/9/2007 في وتقريره المؤرخ ،ةللمحاسبات أثناء مراحل إبرام العقد المختلف يّ المركز 

إجراءات  أنّ  ،الدولة أموالببيع  ةأهدرها المتعاقدان والمتعلق التيو  ،16/4/2011 ه فيبجلّ  المحكمة
ا سلف بيانه من فضلاً عمّ  ،الإدارية الجهةالتعاقد وإبرام العقد تبعاً لذلك قد شابها البطلان الجسيم لارتكاب 

أهدرت قواعد وضوابط البيع  بطلان إجراءات التعاقد وعقد البيع بتضمين عقد البيع بنوداً  ،للبطلان أسباب
وذلك  ،عليها الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري لجنةال موافقةوبطلان  ةللخصخص ةالوزاري لجنةمن ال ةر المقرّ 
  :يحاصلها ما يل سبابلأ

 
 قيمةمن % 10منه على قيام البائع بإيداع ما يعادل  )1-8( المادةالنص بالعقد ب -لوالسبب الأ 
قد تظهر  التيلتزامات عن الا ةالمبالغ الناتج ةق لتغطييون جنيه كحساب معلّ مل 58.941الأسهم تمثل 
 يّ مبالغ بمض ةيّ بأ ةالمطالب في يالمشتر  حقّ  يفيما عدا الضرائب وينته الماليةبالقوائم  ةولم تكن مدرج

ضته و اوهو شرط لم يرد بعرض المستثمر بل نتج عن مف 28/12/2006 في الملكيةمن تاريخ نقل  ةسن
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 على مدّ  للتجارة القابضة الشركة موافقةر ه شرط مجحف بالبائع بل زاده إجحافاً دون مبرّ كما أنّ  ،ير حقّ بغ
  .ر ظاهرأشهر أخرى دون مبرّ  ةة ثلاثلمد ةالمهل
 

وهو ما  ،ستراحات ومصايف العاملين السالف بيانهااعدم تضمين العقد استبعاد شقق و  -الثانيالسبب 
غ قيمتها وفقاً لتقييم والمصايف والبال يستراحات والنوادالشقق والاهذه  الدولةو  القابضة الشركةأضاع على 
 .مليون جنيه 3.225نحو  يستشار المكتب الا

  
كان من المتعين أن  يلاوبالت 30/6/2004 ةعلى أساس ميزاني تمّ  الشركة  تقييم أنّ  -السبب الثالث

 المادةكما هو وارد ب 1/7/2005 تاريخ لىإوليس  1/7/2004 تاريخ إلى الأعماليعود حساب نتائج 
بلغ ما أمكن  الشركة ضياع مبالغ من حقّ  إلى ىأدّ  الذيالمخالف للقانون و  الأمر ،من العقد )7-4(

 81نحو  الشركةل وتحمّ  ،)مليون جنيه 7.989( للمحاسبات نحو يّ حصره وفقاً لملاحظات الجهاز المركز 
  ).تقرير ملاحظات الجهاز 8ص(ألف جنيه 

 
من  )يالمشتر (تمكين المستثمر  فيشاب القرار المطعون فيه المتمثل  الذيه وعن البطلان وحيث إنّ 

د ستمراء وتعمّ او  ،وعقد البيع ةللخصخص ةالوزاري لجنةمن قرار ال بكلّ  ةر إهدار قواعد وضوابط البيع المقرّ 
راق و الثابت من الأ فإنّ  ،نها معهام ةفق منها مع تلك القواعد والضوابط والمختلفبنود التعاقد المتّ  ةمخالف

 ةوإهداره ضمانات الحفاظ على استمراري أفنديعمر  شركةعلى إبرام عقد بيع  الموافقةار الطعين بر الق أنّ 
ن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على قد تضمّ  ،وإهدار المال العام واستباحته، والمشروع ككلّ  ةنشاط المنشأ

وعدم احترام ضمانات وحوافز  ةكتراث واللامبالاضح بعدم الاتّ حو جسيم يتعاقد على ننتهاك قواعد الا
ار وتنفيذه ر ذلك الق شاب القرار المطعون فيه والعقد المبرم على أساس ومن ثمّ  ،ع بهاتمتّ  التي الاستثمار

  :التاليةجه و الأ فيتمثلت  ةنتهاكات الجسيمالعديد من الا
 

 ةالتجاري ةللعلام يير المشتر ينشاط وتطويره وتحديثه بتغضوابط استمرار ال ةمخالف -لوالوجه الأ 
 ةالتجاري ةالنشاط واستمرار العلام ةلقواعد استمراري ةبالمخالف ،بحذف صورة مبنى فرع عبد العزيز لشركةل

  .من العقد )11( المادةلحكم  ةوبالمخالف ،الشركةكأحد عناصر تقييم 
 

ل اشتراها وفضّ  التي الشركةتمويل تشغيل  فيفشل  ذيالة المستثمر مثبوت عدم ملاء - الثانيالوجه 
 الشركةفرعاً من فروع ) 16( أخرى حيث رهن عدد ةوبالقروض والرهون تار  ةذاتها تار  الشركة أموالتمويلها ب
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مقابل حصول المستثمر على قروض  ،الدوليةالتمويل  ةومؤسس ةالمتحد وبنك عود يرهناً حيازياً للبنك الأهل
 إدارة ظلّ  في مليون جنيه 46نحو  دّىحين لم تكن تتع فيمليون جنيه  462بلغت نحو  ةوتسهيلات بنكي

مع  ىفوهو ما يتنا، تقريره سالف البيان فيللمحاسبات  يرده الجهاز المركز أو وفقاً لما  ،العام الأعمالقطاع 
 ،جميع فروعه ةبكافّ  عاً متمتّ  أفنديعمر شركة نشاط  ةبالديون والرهون واستمراري الشركةعدم إثقال  يمبدأ

 إلىواضطرار الكثير من تلك البنوك والموردين  ،بالديون عن طريق السحب على المكشوف   لشركةوإغراقه ل
  .المستثمر إفلاس بالتدليس ضدّ  ىو ادع ةإقام

 
العام حيث بلغ  الأعمالقطاع  ظلّ  في ةرابح شركةمن  أفنديعمر  شركةل تحوّ  -الوجه الثالث

مليون  2.1 بنحو ةبخلاف أرباح سنوي 30/6/2005 فيمليون جنيه  54حل نحو المراحسب الفائض 
 ةخاسر  شركة إلى 30/6/2006 فيمليون جنيه  2.6أخرى بنحو  ةوأرباح سنوي ،30/6/2005 فيجنيه 
من  ةمر  36مليون جنيه بما يعادل  613نحو  30/6/2009 فيفبلغت الخسائر  ،يالمشتر  إدارةتحت 

  .رأس المال
 

 ،30/6/2009 فيمليون جنيه بالسالب  483حيث بلغت نحو  الملكيةتآكل حقوق  -لرابعالوجه ا
ونحو  ،28/12/2006 في الشركةتاريخ تسليم  فيمليون جنيه  130 بنحو ةموجب ةمقابل حقوق ملكي

  .30/6/2005 فيمليون جنيه  129
 

مليون  229نحو  2007/2008العام  بلغ خلال الذي حجم المبيعات المستمرّ  يتدنّ  -الوجه الخامس
 240نحو  2008/2009العام  وبلغ خلال ،2004/2005العام  مليون جنيه خلال 443جنيه مقابل 

ختيار المتعاقد اآثار نجمت عن  يوه ،2005/2006العام  مليون جنيه خلال 397مليون جنيه مقابل 
  .وحسن إدارتها لةالدو  أموالالحفاظ على  فيوالتفريط  ةوالترسي والبتّ  ةوإجراءات المزايد

 
 في الشركةب ةالموجود ةحقوق العمال ةبكافّ  ةلالتزاماته المتعلق يمخالفة المشتر  -الوجه السادس

 التيمن العقد و ) 12( المادةقام عليها أسلوب التقييم وتعليمات النائب العام وحكم  التيو  30/6/2005
 : يتمثلت فيما يل

 )و ب  ن أاالبند/12( المادةلحكم  ةبالمخالف 30/6/2009عاملاً حتى  2433إنهاء خدمة  )1(
 ر وعددعامل وفقاً لبرنامج المعاش المبكّ  1200 أكثر من ةبعدم إنهاء خدم يا التزام المشتر ر ن قرّ ذاالل

  .لىو عامل خلال السنوات الثلاث الأ 600
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 74رها نحو خدمتهم والبالغ قد ةما أنفق على العاملين المنتهي ةتكلف أفنديعمر  شركةتحميل  )2(
 ةهذه التكلف كلّ  يل المشتر ن يتحمّ أب يتقض التي )أ و ب/12/4( المادةلحكم  ةمليون جنيه بالمخالف

 .شخصياً 
 نىغالمُستللعاملين ) 12( المادةمن ) ب( ةبالتعويض المنصوص عليه بالفقر  يلتزام المشتر اعدم  )3(

 ).أ( ةعن العدد الوارد بالفقر  ةعنهم بالزياد
  .ر قانوناً ات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرّ مستحقّ عدم صرف  )4(
 

من  )13( ةللماد ةالضرائب بالمخالف ةلمصلح ةلتزامات الضريبيّ بالا يوفاء المشتر  عدم -الوجه السابع
 لسنةل امعهد تدريب للعاملين خلا إنشاءن للتطوير المتضمّ  يّ بالبرنامج الزمن يلتزام المشتر اوعدم  ،العقد
  .مليون جنيه 15لى بنحو و الأ

 
التمويل  ةلمؤسس   الشركةمن أسهم % 5 ةنسبفي ف بالبيع بالتصرّ  يقيام المشتر  -الوجه الثامن

على قرض بنحو  الشركة مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول ،)يّ تابع للبنك الدول يّ شريك أجنب( الدولية
دون  ،إليهاالمشار  الدوليةالتمويل  ةلصالح مؤسس الشركة من فروع) 6( مليون دولار مقابل رهن عدد 30

للقواعد  ةوبالمخالف ،رأس المال في% 10مساهمتها  ةيبلغ نسب التي للتجارة القابضة الشركةإخطار 
 95 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم )8( المادةلهذا النشاط بموجب  ةالمنظم القانونية
  .إليهللقانون المشار  التنفيذية لائحةراً من المكرّ  61حتى  59ن والمواد م 1992 لسنة
 

 ةوقت صدرت سليم يّ أ فييجوز سحبها  مركزاً شخصياً للأفراد لا أوتولد حقاً  التيالقرارات  وحيث إنّ 
 ةيقرارات الفردإلى ال ةا بالنسبأمّ  ،امرو ستقرار تلك الأا يتقتض التي ةالعامّ  ةالمصلح يلدواع ةوذلك استجاب
أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون  الإدارةعكس ذلك إذ يجب على جهة  ةفالقاعد ةغير المشروع
  .له ةضاع المخالفو وتصحيحاً للأ

 
معيب من شأنه أن يولد  يّ فرد يّ ه إذا صدر قرار إدار أنّ  يأيضاً تقتض ةالعامّ  ةالمصلح يدواع أنّ  إلاّ 

على القرار الصحيح  يعليه ما يسر  يمن الزمن بحيث يسر  ةقب فتر ع هذا القرار يجب أن يستقرّ  حقاً فإنّ 
ين يوماً من تاريخ نشر هذا بستّ  الفترةعلى تحديد هذه  يالرأ ستقرّ اوقد  .الموضوع ذاته فييصدر  الذي
 ةاكتسب القرار حصان الفترةضت هذه انقبحيث إذا  ،يّ الطعن القضائ ةإعلانه قياساً على مد أوار ر الق

 إلا أنّ  ،نه القرارمكتسب فيما تضمّ  تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حقّ  أوإلغاء  يّ أ من هُ متعصِ 
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 ةلحقت به مخالف يما إذا كان القرار معدوماً أ لاً فيأو تتمثل   ة استثناءات من موعد الستين يوماً ثمّ 
 إلىوتنحدر به  لطةالسغصب  حدّ  إلىلتنزل به  ايّ قانون باعتباره متصرّفاللقانون تجرده من صفته  ةجسيم
وثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار  ،ةحصان ةيّ المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أ يّ د الفعل المادمجرّ 
يصدر  الذيوالقرار ة، الغش يعيب الرضاء ويشوب الإراد نّ إإذ ، تدليس من جانبه أو غشّ  ةنتيج يّ إدار 

 التي ةهذه الأحوال الاستثنائي فيو  .ةغير جدير بالحماينتيجة الغش والتدليس يكون  الإدارةمن جهة 
وقت حتى  يّ أ فيسحب قرارها  الإدارةويكون لجهة  ،توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً 

  .بعد فوات هذا الموعد
 

ون القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القان ه يكون من الثابت أنّ م فإنّ ضوء ما تقدّ   فيه نّ إوحيث 
العام  الأعمالوالبنوك وشركات قطاع  ةللدول المملوكةلبيع مساهمات المال العام  ةوالقرارات المنظم

إهدار المال العام  إلىى أدّ  ةوقد بلغت هذه المخالفات حداً من الجسام، ةالعامّ  ةوالأشخاص الاعتباري
حصل عليها  التيوق والامتيازات يتناسب مطلقاً والحق بثمن لا أفنديعمر  شركةوالتفريط فيه ببيع أسهم 

مقابل على النحو سالف  يّ مجاناً ودون أ لشركةل ةعقارات مملوك يفضلاً عن تسليم المشتر  ،يالمشتر 
وتمكين ، لا يجوز التصرف فيها يّ وحضار  يّ وتاريخ يّ والسماح له ببيع أصول ذات طابع أثر  ،البيان

 ،ةالمخصوم النقديةتقييمها على أساس التدفقات  رغم ةالسوقي قيمةبال الشركةالمستثمر من بيع أصول 
وغيرها من  ،داء منها شخصياً ة الأالضرائب المستحقّ  ةميق الشركةوتحميل  يّ وتمكينه من التهرب الضريب
 ،درك الانعدام إلىبالقرار المطعون فيه  يمخالفات من شأنها أن تهو  يالمخالفات السالف بيانها وه

لسحب وإلغاء  ةبالمواعيد المقرر  د من ثمّ ولا يتقيّ  ،ةحصان يّةفلا تلحقه أ، اءسو  يّ ليصبح هو والعمل الماد
 .الإداريةالقرارت 

  
 الاستثماروزير  في ةممثل الدولةعن  ةنياب القابضة الشركة نعدام القرار المطعون فيه أنّ اد ا يؤكّ وممّ 
ليس باعتبارها صرحاً تجارياً  يأفندعمر  شركة فيفت تصرّ  الاقتصاديةللسياسات  ةالوزاري المجموعةوكذا 

الحاجات  ةتلبي فيرجاء البلاد أ في ةالمنتشر  ةساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديد
 يّ من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأ اولكن باعتبارها رجس ،من الشعب ةلقطاعات عريض ةالأساسي

وتعاملت مع  ،رتكابهاواجب تقديم القربان للاستغفار عن  الدولةو  الشركةعلى  يلقبوصفهما ذنباً يُ  أو ،ثمن
عقارات وفروع منها ما ال والموظفين وأراض و لاف من العمّ شتمل من آاما  بكلّ  ،أفنديعمر  شركة

وكأنها  ،هذه البلاد وتحضرها ةفريد يشهد على عراق يّ ز بطراز معمار آثاراً ومنها ما يتميّ  الدولةاعتبرته 
تاريخ  ةقبل نهاي ةن التصرف فيها على وجه السرعالتلف يتعيّ  ةصنافاً سريعأكما من المهملات و 
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قام بها جميع  التيفات التصرّ  ةحول حقيق ةمن شأنه أن يثير الشك والريب الذي الأمر .ةالصلاحي
شبهة  إلىيصل  ةفلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسام ،ةلين عن إتمام تلك الصفقو المسؤ 

  .ما شابها من مخالفات بكلّ  ةلتسهيل تمرير الصفقالتواطؤ 
 

ض عن تمخّ  الذيسالفة البيان بطلان العقد  سبابنعدام القرار المطعون فيه للأاه يترتب على نّ إوحيث 
بت على العقد وذلك وفقاً لحكم ترتّ  التيلتزامات بطلان حكم اللزوم على كامل الاهذا القرار وينسحب هذا ال

إبطال العقد وبطلانه  التيح في«ه على أنّ  تنصّ  التي يّ من القانون المدن) 142( المادةلى من و الأ ةالفقر 
يلاً جاز الحكم بتعويض فإذا كان هذا مستح ،كانا عليها قبل التعاقد التي ةالحال إلىيعاد المتعاقدان 

ى هذه بطلان إجراءات البيع على النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب عل ذلك أنّ  .»معادل
عن وزير  ةبصفتها مفوض للتجارة القابضة الشركةالعقد المبرم بين  غدوالإجراءات والعدم سواء في

ط بشخصه وبصفته الممثل بيالبيع وبين السيد جميل القن محلّ  موالالأ ةمالك ةالممثل للدول الاستثمار
 إلىالمتعاقدين  إعادةبما يستوجب  يّ،ثر قانونأأنوال هو الآخر والعدم سواء ولا ينتج ثمة  لشركة يّ القانون
 ةمممتلكاتها المسلّ  ةوكافّ  الشركةجميع أصول وفروع  الدولة كان عليها قبل التعاقد فتستردّ  التي ةالحال

مع  ةضاعهم السابقأو  إلىالعاملين  إعادةو  ،يالمشتر سبق أن أجراها  التيالرهون  من كلّ  ةمطهر  يللمشتر 
منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل  الفترةعن اتهم وحقوقهم منحهم كامل مستحقّ 

وكذا جميع  ،نفاذ العقد ةرتبها خلال فتر  التيلتزامات وحده كامل الديون والا يل المشتر ويتحمّ  ،أجزائه
نفاذ  ةخلال فتر  ةالضرائب الناشئ ةشامل ةات الضريبيعن سوء إدارة وسداد جميع المستحقّ  ةالخسائر الناجم

 ةوبطلان بيع المستثمر بنسب ،حصل عليها من البنوك بضمان العقد التيوسداد جميع القروض  ،دالعق
وبطلان جميع ما عسى أن  ،التمويل وما يترتب على ذلك من آثار ةمؤسس إلى الشركةمن رأس مال  5%

عن  ةالناشئ لتزاماتالا أومن الحقوق  يّ تفاقات بشأن أا أويكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود 
جزء منها للغير  أو أفنديعمر  شركةبالوعد ببيع  أوق ببيع تفاقات تتعلّ اة أيّ  ةنفاذه شامل ةالعقد خلال فتر 

حقوق الإيجار  قيمةنفاذ العقد وسداد  ةفتر  وتكاليفل المستثمر لجميع أعباء وتحمّ  ،المستقبل أوالحال  في
لم  التيو  مت له دون وجه حقّ سُلّ  التيت والآلات وغيرها نتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعداالا أو

وبين ما  ةمن مقابل للصفق ةبين ما أداه المستثمر للدول ةمقابل إجراء المقاص فيو  ،ترد بكراس الشروط
عن  ةالتعاقد على حقوقه الناتج فيمن طر  وحصول كلّ  ،ديون أو أموالعليه من  حصل عليه وما استحقّ 

  .ةالمقاص
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 المادةشرط التحكيم المنصوص عليه ب إلىفيما يتعلق بمدى امتداد آثار بطلان العقد  هوحيث إنّ 
 المادة وفقاً لنصّ  يالأصلضوء بطلان العقد واستقلال شرط التحكيم عن العقد  في ،العشرين من العقد

يعتبر (بأن  يتقض التي ةوالتجاريّ  ةالمواد المدنيّ  فيبشأن التحكيم  1994 لسنة 27من القانون رقم ) 23(
إنهائه  أوفسخه  أوتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد اشرط التحكيم 

ذلك يتوقف على  نّ إف ،)ذاته فيذا كان هذا الشرط صحيحا إنه يتضمّ  الذيثر على شرط التحكيم أ يّ أ
  .الإداريةمدنياً أم من العقود  وهل يعتبر عقداً  ،أفنديعمر  شركةلعقد بيع أسهم  القانونية ةالطبيع
 

 :لهاأوّ  .وجوه ةمن ثلاث يالتجار  أو يّ عليه أن العقد الإدارى يتميز عن العقد المدن المستقرّ  وحيث إنّ 
اد ر عند إبرامه منزلة الأف فيهينزل  أنه لا :وثانيها .من أشخاص القانون العام يّ أنه عقد يبرمه شخص معن

نيط به من أُ ستخدامه لسلطته وما اإطار  فيوإيجار ونحوه ولكنه يبرمه وأشخاص القانون الخاص من بيع 
تصديه للشأن  ةيبرمه بمناسب يأ ،وتنظيمها وتسييرها ةالعامّ المرافق  إنشاءو  ةالعامّ المصالح  إدارة ةأمان

 أو ةالعامّ  ةما قامت الأشخاص المعنوي الذيوالتنظيم والضبط  ةوممارسته لوسائط الرعاي ةالعام للجماع
ظهر أن يُ  :وثالثها .إلا للقيام به ةالمجتمع على رأس الجماع فيوما تبوأت مكانتها  ةالعامّ الهئيات 

غير  ةستثنائياالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً  فيالعام نيته  يالشخص المعنو 
 .Clauses Exorbitantesالقانون الخاص  في ةمألوف
  

 يوه للتجارة القابضة الشركةقد جرى إبرامه مع  أفنديعمر  شركةمن أسهم  %90 ععقد بي نّ إوحيث 
 الشركةخاذ إجراءات طرح اتّ  في الاستثمارالعام فوضها وزير  الأعمالمن شركات قطاع  شركة

ت إجراءات وقد تمّ  ،بالكامل الشركةمالكة رأس مال  الدولةعن  ةوإجراءات إبرام عقد البيع نياب ةللخصخص
بتنظيم وزارة  2004 لسنة 231رقم  ةإبرام العقد وفقاً لقرار رئيس الجمهوري في لشركةويض لالتف

للعقد  للتجارة القابضة الشركةبرام إ ومن ثم فإنّ  ،2005 لسنة 342 رقم الاستثماروقرار وزير  ،الاستثمار
ويض منها وفقاً للقرارات وبتف ،الاستثمار ةوزار  في ةممثل الدولةعتبارها نائباً عن اموضوع النزاع جاء ب

  .البيان ةسالف
 

ض فوّ  الذي الاستثماروزير  فيوبذلك يكون أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام ممثلاً 
مرفق  فييتمثل  عامّ  ق العقد بتسيير مرفقوقد تعلّ  .الدولةالعقد نيابة عن  رامإب في للتجارة القابضة الشركة
لها على النحو المبين بقرار رئيس  المملوكةالأصول  دارةلإ الدولةقررته  الذيللبرنامج وفقا ً  الداخلية التجارة

 ،20/8/2000الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ  لجنةبتشكيل ال 2000 لسنة 1765 مجلس الوزراء رقم



178  
 

 كةالمملو الأصول  إدارةبرنامج  ةبشأن تنظيم حصيل 2005 لسنة 1506 ر رئيس مجلس الوزراء رقماوقر 
تسيير مرفق  إلىمتى كان يهدف  ،منزلة الأفراد العاديين الإدارةا تنزل به هذا العقد بيعاً ممّ  يعدّ  ولا .ةللدول

بنود  ةبحسب ما ورد بديباج –كما يهدف  ،حاجات المواطنين من السلع الأساسيه ةلتلبي الداخلية التجارة
سم اعلى  ةجموع المواطنين والمحافظ ةوتطويره لخدم ةالمباع لشركةل يستمرار النشاط التجار ا إلى –التعاقد 
  .والعاملين فيها وحقوقهم ومزاياهم ةالمنشأ
 

 في ةممثل الدولة مجال القانون الخاص منها حقّ  في ةغير مألوف ةستثنائيان العقد شروطاً كما تضمّ 
عليه  ةوالمحافظ يقتصادلاستمرارية نشاط المرفق الا يضمان المشتر  فيبإبرام العقد  ةالمفوض الشركة

ذلك التطوير وفقاً لحكم كل من  فيوثمانون مليون جنيه  ةوتطويره وتحديثه والتزامه بإنفاق مبلغ قدره مائ
 في الشركةب ةالموجود ةبكافة حقوق العمال يزام المشتر إلو  ،من العقد ةعشر  الرابعةو  ةعشر  الحاديةالمادتين 

المعمول به لدى البائع لعدد  يختيار نامج المعاش المبكر الابر  تكاليفل والتزامه بتحمّ  30/6/2005تاريخ 
عن ما يزيد على ستمائة عامل خلال  يقدرها خمسون مليون جنيه وألا يستغن ةبتكلف ةد من العمالمحدّ 

 يلأراض يّ وعدم تغيير الاستخدام الصناع ،من العقد ةعشر  الثانية ةمن التعاقد وفقاً للماد ةدسنوات محدّ 
 ةعشر  ةالخامس ةوفقاً للماد ةالمختص السلطةمن  الصادرة القانونيةنصر إلا وفقاً للضوابط  ةبمدين الشركة

 فيفسخ العقد  فيتوقيع العقد  في ةالمفوض للتجارة القابضة الشركة في ةممثل الدولة ثم حقّ  .من العقد
من العقد وفقاً  14و 13و 12و 11المواد  في دةلتزامات الوار لتزام من الاا يّ بأ يحالة إخلال المشتر 

 للتجارة القابضة الشركةم يكون العقد المبرم بين وترتيباً على ما تقدّ . من العقد ةعشر  ةالتاسع ةللماد
وبين المستثمر  أفنديعمر  شركة مواللأ ةالمالك الدولةلتمثيل  الاستثماربصفتها مفوضاً من وزير 

تكاملت له جميع الشروط  ايّ هو عقد إدار  جارةللت المتحدةأنوال  لشركةالمذكور بشخصه وبصفته ممثلاً 
  .يللعقد الإدار  ةاللازم
 

 شركةأسهم ، العقد محلّ  موالالقول بأن الأ، النزاع عقداً إدارياً  عتبار العقد محلّ اه لا ينال من نّ إوحيث 
ه هذ ةن العقد تصرفاً ناقلاً لملكيمتى تضمّ ة، خاص ةملكي ةللدول المملوكة موالمن الأ ،أفنديعمر 

 ةها الخاصأموال ةلملكي الدولةكتساب ا إلى يتؤد التي الأعمالالبيان بين  ةسالف ةعملاً بالتفرق ،موالالأ
 ةمن الحقوق العيني د لها كتقرير حقّ مقيّ  أو ،ةالهب أوكالبيع  ةف ناقل للملكيتصرّ  يّ والتصرف فيها بأ

حقوق  أو يّ كالرهن الرسم ةالتبعي ةيالحقوق العين أوالارتفاق  حقّ  أوالانتفاع  عليها كحقّ  ةيالأصل
إدارة  في الحقّ  الدولةبموجبها تمارس  التي الأعمالو  ،ةأعمالاً إداري الأعمالعتبار هذه او  ،متيازالا
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 الأعماليصدق عليها وصف  ولا ،والانتفاع بها ةخاص ةلها ملكي المملوكة موالواستعمال واستغلال الأ
  .الإدارية

 
المواد  فيبشأن التحكيم  1994 لسنة 27من القانون رقم  )1( المادةمن  الثانية ةالفقر  وحيث إنّ 

منازعات العقود  إلى ةوبالنسب«ه تنص على أنّ  1997 لسنة 9 بالقانون رقم ةالمضاف ةوالتجاري ةالمدني
إلى  ةختصاصه بالنسباى من يتولّ  أوالوزير المختص  موافقةتفاق على التحكيم بيكون الا الإدارية

  .»ذلك فييجوز التفويض  ولا ،ةالعامّ  ةعتباريالاشخاص الأ
 

 أو يّ للشخص الطبيع تفاق على التحكيم إلاّ لا يجوز الا«ه من ذات القانون على أنّ ) 11( المادة وتنصّ 
 .»حقوقه فييملك التصرف  الذي يّ عتبار الا

  
موافقة ( وأنّ  ،ريةالإدامنازعات العقود  فيهو عدم جواز التحكيم  الأصلم أن مفاد ما تقدّ  وحيث إنّ 

يترتب على تخلفه بطلان الشرط  يّ شرط جوهر  يه الإداريةمنازعات العقود  فيحكيم على شرط التّ ) الوزير
وأنها لا تكون إلا من ) ةوجوبي( الموافقةتلك  أنّ  ةوالتشريعي ةالدستوري لشؤونا لجنةرد تقرير أو فقد  ،ذاته

د التقرير وحدّ  ،ةالعامّ  ةعتباريلأشخاص الاإلى ا ةبختصاصه بالنسامن يتولى  أو) الوزير المختصّ ( 
 لا تتبع التي ةالعامّ  ةعتباريالأشخاص الا(ختصاص الوزير بأنها اتتولى  التي ةالعامّ  ةعتباريالأشخاص الا

لضوابط  احكامً إ و  ،تتبعه التي العامةوليست الهيئات  ،)للمحاسبات يّ المركز  ازالجهمن قبيل الوزير 
ختصاص فلا يباشره ذلك الا فيحظر المشرع التفويض  الإداريةمنازعات العقود  فيحكيم الت إلىلتجاء الا
وباعتبار  ،ولاعتبارات الصالح العام ،إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ،هه القانون هذه المهمّ كل لأو من  إلاّ 
رئيس مجلس  إلىم المقدّ  ةوالتشريعي ةالدستوري لشؤونا لجنةتقرير ( .وزارته في الدولةالوزير يمثل  أنّ 

  ).21/4/1997الشعب بتاريخ 
 

 الإداريةمنازعات العقود  فيموافقة الوزير المختص على شرط التحكيم  ا تقدم أنّ ن ممّ البيّ  نّ إوحيث 
 :لا فكاك منها ةتحكمها ضوابط تشريعي ةالماثل ةبالتطبيق على المنازع

  
 من النظام العام لا يصحّ  موافقة يوزارته ه في ةالوزير المختص الممثل للدول موافقة أنّ  :لهاأو  -

نحو  يّ فها على أوبتخلّ ، قانوناً  ةر بوجودها بضوابطها المقرّ  إلاّ  يمنازعات العقد الإدار  فيشرط التحكيم 
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إجراء جرى حال تخلف تلك  ختصاص ويبطل كلّ ا أولا تتغير به ولاية  اعدمً  يبطل الشرط ويصير
 .الموافقة

  
 إليهعلى شرط التحكيم المشار  الموافقةوحده دون غيره هو المنوط به  ر المختصّ الوزي أنّ  :اوثانيه -
 العامةعت تلك الهيئات له سواء تمتّ  التابعة الإداريةوالوحدات  ةالعامّ وزارته والهيئات إلى  ةبالنسب

 يص الوزير فهختصااتتولى  التي ةالعامّ  ةعتباريا الأشخاص الاأمّ  ،ع بهالم تتمتّ  أو يةعتبار الا ةبالشخصي
 التي العامة ةعتباريالأشخاص الا يما هوإنّ  ،تتبع الوزير التي الإداريةالوحدات  أو العامةليست الهيئات 

عنه  للوزير لا تستقلّ  التابعة العامةالهيئات  ذلك أنّ  ،للمحاسبات يبذاته كالجهاز المركز ا لا تتبع وزير 
على تلك  ةالوصائي السلطةرفضها بوصفه  أوقراراتها واعتماده ل تهما تخضع لإشرافه عليها وموافقوإنّ 

  .الهيئات
توقيع و  يمنازعات العقد الإدار  فيعن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم  غنًىلا  ومن ثمّ 

توقيع العقد  فيالمفوض منه  أوفاق التحكيم تّ ا أوله على العقد  التابعة العامة الهيئةرئيس مجلس إدارة 
 الموافقة أوالتوقيع  فيه لا يجوز التفويض فإنّ  ةوالموضوعي ةبنود العقد الإجرائي فيفويض فلئن جاز الت

غيرهم  أوذلك ولا جواز لتفويض لهم  فيمن هؤلاء  يّ لأ يّاقانون ختصاصافلا  على شرط التحكيم ومن ثمّ 
 .ختصاصهذا الا في

  
إدراج  فين رغبوا التعاقد ممّ  فيه لطر جّ مو  القانونية ةبمضمون القاعد يّ الخطاب التشريع أنّ  :وثالثها -

ق بعبء التأكد من تحقّ  يلقفليس لطرف أن يُ  ،بينهما ةالمبرم الإداريةمنازعات العقود  فيشرط التحكيم 
فق عليه فيما بينهم موضع لوضع الشرط المتّ  يما على كليهما السعوإنّ  ،خرعلى الطرف الآ الموافقة

نصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل او  ،يّ الخطاب التشريع ةتلبيا عن كان ذلك تقاعسً  التطبيق وإلاّ 
 .أصلاً بنظر النزاع ةالمختص محكمةلل

  
ببطلانه تبعاً لبطلان وانعدام إجراءات بيع  يوكان العقد المقض، م جميعهه متى كان ما تقدّ وحيث إنّ 

نزاع ينشأ عن  يّ أ فيفين للتحكيم بين الطر  ن منه شروطاً يالعشر  المادة فين قد تضمّ  أفنديعمر  شركة
 فيبغير خلاف ، الاستثماروهو وزير  الوزير المختصّ  موافقةوكان هذا الشرط لم ينل  ،ق بهيتعلّ  أوالعقد 

 القابضة الشركة إدارةعها رئيس مجلس وإنما وقّ  ،ةذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثل
بطلاناً مطلقاً لا أثر له  قد وقع باطلا إليهتحكيم المشار يكون شرط ال ومن ثمّ  ،والعضو المنتدب للتجارة

  .ثارآب على ذلك من ويكون هو والعدم سواء وما يترتّ 
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 يقتصادالا التعاونفاق تّ اب ةر بالحقوق المقرّ  ع المستثمرالحكم الماثل على تمتّ  ه وعن أثروحيث إنّ 
الموقع  ةالسعودي ةالعربي ةوالمملك ةبيمصر العر  ةجمهوري يبين حكومت يّ والفن يّ الاستثمار و  يّ والتجار 

 نّ إف ،1990 لسنة 208بالقانون رقم  ةالجمهوري  والصادر بها قرار رئيس 13/3/1990بالرياض بتاريخ 
يكون القضاء هو  ومن ثمّ  ،الدولةالمنازعات بين المستثمر و  ن تحديداً لأسلوب فضّ فاق لم يتضمّ تّ ذلك الا

 ةجمهورية مصر العربي ةحكوم كما أنّ ، تفاقعن ذلك الا ةعات الناشئالمناز  فيالفصل  في ةصاحب الولاي
 فيبالتزاماته  أخلّ  الذي المشترك مع المستثمر، التعاون في إليهفاق المشار تّ قد التزمت بجميع بنود الا

النشاط وحيال تطويره وتحديثه وحيال  ةستمرارياحيال  ةلتزاماته العقدياتنفيذ  فيو  يالمالو  يعرضه الفن
بالديون  ةل المنشأوحمّ  ،الصميم في المصريعنه ذلك  وما أسفر، ومزاياها ةالحفاظ على حقوق العمال
 ،للبنوك الشركةرهن فروع  ثمّ  ،الشركةمن حصص  اوبغير سند من القانون جانبً  والقروض وباع بغير حقّ 

 يّ والتجار  يّ قتصادالا التعاونفاق ما باتّ وإنّ  ،فحسب إليهبالتزاماته ليس بالعقد المشار  ا يخلّ وغيرها ممّ 
 شكّ  وما من ،ةالسعودي ةالعربي ةوالمملك ةمصر العربي ةجمهوري يبرم بين حكومتالمُ  يوالفن يالاستثمار و 

ه فيه ويعمل على النهوض أمواليستثمر  الذيالمجتمع  ةتنمي فيالمستثمر الحق هو من يسهم  أنّ  في
لتزم ا التيستثماراته على حساب التعاقدات اه و أموال ةتنميف بتنميته وتطويره وليس فقط بالمشروع المكلّ 

 .بها
  

قد  ةالسعودي ةالعربي ةوالمملك ةمن جمهورية مصر العربي أن تكون كلّ  ،ا تقدمينال ممّ  ه لاوحيث إنّ 
بين الدول ورعايا دول أخرى  الاستثمارعن  ةالمنازعات الناشئ ةبتسوي ةالخاص ةتفاقيالا إلىتا نضمّ ا
)ICSID( 2من  اعمل بها اعتبار  التيو  1972 شباط/فبراير 11 ع عليها بواشنطن بتاريخلموقّ ا 

 حزيران/يونيه 2بتاريخ  ةمصر العربي ةجمهوريإلى  ةبالنسب التنّفيذدخلت حيز  التيو  ،1972 حزيران/هيوني
صاص ختالا ذلك أنّ  ،1980 حزيران/يونيه 7بتاريخ  ةالسعودي ةالعربي ةمملكإلى ال ةوبالنسب 1972

من  )1( المادة فيالمنصوص عليه  الاستثمارعن  ةالمنازعات الناشئ ةلتسوي يّ المعقود للمركز الدول
 ةستثمار بين دولاتنشأ مباشرة عن  ةة خلافات قانونيعن أيّ  يّ ولة طلبات للتحكيم الدّ أيّ في نظر الب ةتفاقيالا

 افإذا وافق طر  ق إلاّ يتحقّ  لا ةتفاقيمن الا )25( ةوفقاً للماد ةأخرى متعاقد ةوبين مواطن من دول ةمتعاقد
منهما أن يسحب تلك  يّ لأ يحقّ  ن موافقتهما لاافإذا أعطى الطرف ،على تقديمها للمركز »يّاكتاب«النزاع 
لم  أفنديعمر  شركةالتعاقد حول بيع وشراء  فيمن طر  ايّ أ والثابت أنّ  ،خردون قبول الطرف الآ الموافقة

عن  ةالمنازعات الناشئ ةلتسوي يعلى تقديم منازعتهما عن هذا العقد للمركز الدول »يةكتاب« موافقة طِ عيُ 
فق الطرفان على تّ ابل على العكس من ذلك فقد ة، تفاقيمن الا )1( المادة فيالمنصوص عليه  الاستثمار

 المادةلحكم  ه وفقاً كما أنّ ، ثبت بطلانه للسبب السالف بيانه الذي يالمحلّ  التحكيم إلىجوء عند النزاع اللّ 
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ستبعاد اعلى  موافقة ةتفاقيهذه الا ظلّ  فيذاتها تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم  ةتفاقيمن الا )26(
مستبعدين  يالمتعاقدان التحكيم المحلّ ر فقد تخيّ  ومن ثمّ  ،خر ما لم ينص على خلاف ذلكآعلاج  يّ أ

بين الدول  الاستثمارعن  الناشئةالمنازعات  ةبتسوي الخاصة الاتفاقية فيالمنصوص عليه  يّ التحكيم الدول
 ةمن جمهورية مصر العربي كلّ  فيلين التعاقد متمثّ  فيطر  فضلاً عن أنّ  ،)ICSID(ورعايا الدول أخرى 

 فيز النفاذ حيّ  إليهاشار المُ  الاتفاقيةدخول  يتاريخ لاحق لتاريخَ  فيفقا تّ اقد  ةالسعودي ةالعربي ةوالمملك
بين  يوالفن يالاستثمار و  يوالتجار  يقتصادالا التعاونفاق على إبرام اتّ  ،7/6/1980في و  2/6/1972

 13/3/1990الموقع بالرياض بتاريخ  السعودية العربية المملكةو  العربيةمصر  جمهورية يحكومت
تفاق نصوصاً تضمين ذلك الا دون ،1990 لسنة 208بالقانون رقم  جمهوريةوالصادر بها قرار رئيس ال

أمور تصفية آثار  تظلّ  ومن ثمّ  ،يالمحلّ  أو يالتحكيم الدول إلىجوء منهما باللّ  اطرف أوالتعاقد  فيلزم طر تُ 
 ةر المقرّ  ةصاحب الولاي المصريختصاص القضاء اطرف من  ستحقاقات كلّ او  أفنديعمر  شركةعقد بيع 

شرط  ثبوت بطلان بعد يتحكيم المحلّ الإلى وء جللسبيل  يّ عاء بوجود أدّ الادستوراً وقانوناً ويسقط 
المواد  فيبشأن التحكيم  1994 لسنة 27من القانون رقم  )1( المادةمن  الثانية ةالتحكيم وفقاً لحكم الفقر 

ختصاص للتحكيم ا يّ عاء بأدّ ا يّ كما يسقط أ ،1997 لسنة 9بالقانون رقم  ةالمضاف ةوالتجاري ةالمدني
بين الدول ورعايا دول أخرى  الاستثمارعن  الناشئةت المنازعا ةبتسوي ةالخاصّ  الاتفاقية سواء وفق يالدول

)ICSID(،  2عمل بها اعتباراً من  التيو  1972 شباط/فبراير 11ع عليها بواشنطن بتاريخ الموقّ و 
 يبين حكومت يوالفن يالاستثمار و  يوالتجار  يقتصادالا التعاونتفاق وفقاً لا أو ،1972 حزيران/يونيه

والصادر بها  13/3/1990اض بتاريخ ـع بالريالموقّ  السعودية العربية المملكةو  العربيةجمهورية مصر 
  .1990 لسنة 208م ـبالقانون رق جمهوريةقرار رئيس ال

  
 المحكمةهذه  فإنّ  ،مصر في ةالعامّ  الملكيةالشركات و  ةدافعاً لخصخص ةه ولئن كانت العولموحيث إنّ 

ها فاستباحها أموالو  الدولةأملاك  فيعاث  يالذنطوت عليه الدعوى من معالم الفساد اوقد هالها ما 
ألا وهو تمويل الجهات  أفنديعمر  شركةبيع  ةتنفيذ صفق بَ احَ خطير صَ  فساد جدّ  إلىوأهدرها لتنوه 

 لشؤونا فيل السافر كانت خير شاهد على التدخّ  التيمصر و  في ةلقرارات الخصخص ةالأجنبي
للمساس  ةالمشروط نح والهباتِ المِ  أموالمن  ةلى الخصخصالقائمين ع ةللبلاد ورشو  الداخلية الاقتصادية

ذلك من خلال  ويتبيّنة، ياجتماعة اعتبارات دون النظر لأيّ  ةالوطن وتحقيق غايات الخصخص ةبسياد
 المتحدةوالولايات  العربيةمصر  جمهورية يبين حكومت ةمشروع الخصخص ةمنح ةاتفاقي( لاع علىطّ الا

والصادر  ،30/9/1993بتاريخ  القاهرةب ةعالموقّ  -الدولية ةللتنمي ةيكيالأمر  ةوكالال في ةلممثّ  - )ةيكيالأمر 
حظيت بموافقة مجلس الشعب بتاريخ  التيو  لسنة 534رقم  جمهوريةعليها قرار رئيس ال الموافقةب
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بقرار وزير  ةالرسمي جريدةشرت بالونُ  12/3/1994بتاريخ  جمهوريةوتصديق رئيس ال 8/3/1994
ردت أو وقد  ،30/9/1994عتباراً من االعمل بها  وتمّ  5/5/1994بتاريخ  1994 لسنة 39قم ر  ةالخارجي
من خلال  ةتنفيذ برنامجه للخصخص في )العربيةمصر  جمهورية(الممنوح  ةهدفها مساعد أنّ  الاتفاقية

صول من الأ مشروعاً وأصلا 150تبلغ  ةلبيع مشروعات وأصول عامّ  ةوتقديم المساعد يسالتطوير المؤسّ 
 الأعمالقدرات مكتب قطاع  ةر الخبرات وتنميالمشروع سيوفّ  وأنّ  ،المصرية ةتمتلكها الحكوم التي ةالكبير 

ب المشروع تمويلاً وسوف يتطلّ  ،ةبالخصخص الخاصة لتنفيذ المهامّ  الدولةوبنوك  القابضةالعام والشركات 
المشروع سيركز على تمويل  وأنّ  ،يّ مريكمليون دولار أ 35قدره  الدولية ةللتنمي ةيكيالأمر  ةمن الوكال

بتوفير ) المبيعات(ا وثالثه ،)يالتطوير التنظيم(وثانيها  ،)الترويج للبرامج(لها أوّ  ةمجالات رئيسي ةخمس
 يّ عن طريق البنك المركز  الدولةالعام ولبنوك  الأعمالعن طريق مكتب قطاع  القابضة لشركةخدمات ل
 ةالملحّ  ةالمهم في ةالسوق والمساعد فيللعرض  ةللخصخص ةالمرشحلتقييم صلاحية العناصر  المصريّ 
   .)خاذ القرارتّ اتدعيم ( اوخامسه ،)الماليةتطوير الأدوات ( اورابعه ،ببيع هذه العناصر الخاصة

  
مين د للمتقدّ سفر عن تعدّ لم تُ  ةللترويج للصفق ةإجراء مناقص فقد تمّ  ةوتطبيقاً لاستعمال تلك المنح

 يبين حكومت ةمشروع الخصخص ةمنح ةتفاقيامن  ةستفادسعياً للا ،م وحيدأسفرت عن متقدّ بل  ةللمزايد
 الشركة إدارةولقد ثبت بمحضر مجلس  ،إليهاالمشار  ةيكيالأمر  المتحدةوالولايات  العربيةمصر  جمهورية
قبول ب ،ةمحدود ةمن خلال ممارس أفنديبيع عمر  عمليةج لين مروّ يتع 6/12/2005بتاريخ  القابضة

عمر  شركةللترويج لعملية بيع أسهم  باعتباره مروّجا مشاركًا المصريّ  يّ م من البنك الأهلالعرض المقدّ 
مليون  5.8720( يو ابما يس% 2بدلاً من  ةالصفق قيمة يلامن إجم %1.25 ابمقابل أتعاب قدره أفندي
 يءمليج سوى عن عرض وحيد فلم يسفر الترو  ،ن ألف جنيهين وسبعيثمانمائة واثنملايين و  ةخمس )جنيه

  .للقانون ةبالتحفظات المخالف
  

 التجارةالتابع لإدارة  الاستثمارو  المالية لشؤونمكتب ا(بواسطة  ةوليات تنفيذ الخصخصؤ وقد أُديرت مس
 الخاصةوليات ؤ المس فيمت تماماً تحكّ  ةأجنبي ةجه يوه )الدولية ةللتنمي ةيكيالأمر  ةبالوكال الاستثمارو 

 ةالوكال على أنّ  الاتفاقيةمن ) 1(البيع نص الملحق رقم  عملية في ةعن أسلوب المساعدو  ،بالتنفيذ
البيع مع كونسورتيوم من بنوك  عملية في المصرية ةالحكوم ةستبرم عقداً لمساعد الدولية ةللتنمي ةيكيالأمر 

لتنفيذ ومتابعة عمليات ل و امن الحوافز للمق ةر العقد مجموعوسيوفّ ، واحد ييديره بنك أمريك ةأعمال أمريكي
 في ةبالخصخص ةالمختص السلطة(فاق بين تّ ا إلىظم عمليات الدفع عند التوصل تنُو  ،مصر فيالبيع 
ل خدمات القيام و امع مق الدولةبنك  أوالعام  الأعمالمكتب قطاع  أو القابضة الشركةسواء ) ةالحكوم
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 أوسلفاً تبعاً للنجاح  ةدل هياكل أتعاب محدّ تشم المصرية ةمع الحكوم ةكما تبرم عقوداً مستقلّ  .بالبيع
 حقّ  )ةالوكال( ييكالأمر للجانب  الاتفاقيةومنحت  ،)البيع عمليةب ةضات المتعلقو االمف(الإخفاق وأتعاب 

العام والشركات  الأعمالمكتب قطاع  فيمع موظ ةمنتظم ةشتراك بصفوالتقييم بالا ةوالمراجع ةالمتابع
 ةستمرار الحكوماتحديد القيود على ( حقّ  يّ يكالأمر  وخولت للجانب )لتقاريرا(وكذلك عن طريق  ،القابضة
   .)1 البند رابعاً من الملحق رقم) (عملية التخصيص في المصرية

  
 التيلذات الغرض  ةر المقرّ  المصرية ةتها مساهمات الحكوماعتبار ا فيها تضع لى أنّ إ الاتفاقيةوأشارت 

العام من حساب  الأعمالمليون جنيه لصالح مكتب قطاع  23لمبلغ  ةالمصري ةنتها من توفير الحكومتبيّ 
البند سادساً من الملحق رقم ( 1992/1993 المالية لسنةعن ا المصرية ةالحكوم ةالباب الثالث من ميزاني

لتزام ا( إلىمنها  )1(ختام الملحق رقم  في الاتفاقيةأشارت  ثمّ ، وما تلاها من ميزانيات )الاتفاقيةمن  1
 ةالعامّ عن عدد المشروعات  الدولية ةللتنمي ةيكيالأمر  ةالوكال إلى ةبتقديم تقارير سنوي المصرية ةحكومال

 التيوعمليات البيع  خصيصلبرنامج التّ  ةبيعها بنجاح نتيج تمّ  التي ةللخصخص ةوالعناصر المرشح
طريق مكتب قطاع  عن ةيكيالأمر  ةوإبلاغ الوكال، بعمليات البيع الخاصة ةنت مساعدة الوكالتضمّ 

رد الملحق رقم أو و  ،)ةأتعاب النجاح المدفوع قيمةمن عمليات البيع وب عملية العام عند إتمام كلّ  الأعمال
عند تمويلها لسيارات من  المصرية ةجب على الحكومأو ف ةبعض أحكام الشراء من المنح الاتفاقيةمن  )2(

 ةللملكي ةل من المنحالمموّ  يوأن يكون النقل الجو  ،ةيكيالأمر  المتحدةأن تكون من صنع الولايات  ةالمنح
  .ةيكيالأمر  دةالولايات المتح ةعلى ناقلات تحمل علام ةالأشخاص وأمتعتهم الشخصي أو

  

 ةقد دارت بإشراف ورقاب أفنديعمر  شركة ةومنها خصخص ةعمليات الخصخص وعلى ذلك فإنّ 
إتمام في  ةالجامح ةالرغب في ةالمنح أموالسهمت وأ ،ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها ةوتمويل جهات أجنبي

ى سمّ ب ما يُ وتجنّ  ةبالمنح ةدالمبالغ المحدّ  ذستنفالا نحو بلوغاً  يّ أسرع وقت وعلى أ في ةالخصخص
على  يما كان ينبغ الذي الأمر ،ةسترداد ما عساه قد صرف من تلك المنحامن شأنه  الذيالإخفاق 

 فيوالتدخل  الدولةبسيادة  ةالماس ةن يوافق على مثل تلك المنحأ ةكان يمثل الأمّ  الذيمجلس الشعب 
بداية من يوافق عليها  ألاّ  جمهوريةن معه على رئيس الوهو ذات ما كان يتعيّ ، الداخليةونها ؤ ش

  .12/3/1994 في الاتفاقيةيتولى التصديق على  صديق ثمّ ظ بشرط التّ مع التحفّ  28/12/1993
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سيم للمال العام م من إهدار جف لها ما تقدّ قد تكشّ  ةرسالتها القضائي يتؤدّ  يوه المحكمة نّ إوحيث 
قتصاد ن الوزارت لأكبر عمليات تخريب للاتحت قيادة العديد م المصريّ قتصاد وتجريف لأصول الا

ل فساداً إدارياً يستوجب فضلاً عن كونها تمثّ  - ت بعد تحقيقهاإن ثبَ  –جرائم جنائيه  يوه يّ مصر ال
من علم بوقوع  جبت على كلّ أو  التي ةمن قانون الإجراءات الجنائي) 25( المادةملاً بحكم وع ،ةالمساءل
الضبط  يأحد مأمور  أو ةطلب أن يبلغ النياب أوعوى عنها بغير شكوى رفع الدّ  ةالعامّ  ةيجوز للنياب ةجريم
 أوين ظفين العموميّ من علم من المو  جبت على كلّ أو  التيمن القانون ذاته  )26( المادةو  ،عنها يّ القضائ
رفع  ةالعامّ  ةمن الجرائم يجوز للنياب ةب تأديته بوقوع جريمببس أوعمله  ةة أثناء تأديفيين بخدمة عامّ المكلّ 

الضبط  يمأمور من مأمور  أقرب أو ،العامة ةأن يبلغ عنها فوراً النياب، طلب أوالدعوى عنها بغير شكوى 
 ،ةالعامّ  ةللنياب ،الدولةجهات التحقيق ب هذا بلاغاً لكلّ  يئتعتبر حكمها القضا المحكمة فإنّ « يالقضائ
ما  الأمرحيال هذا  ةجه خذ كلّ لتتّ ، الإدارية ةوالنياب ،الكسب غير المشروع إدارةو  ،ةالعامّ  موالالأ ةونياب

  .»الفساد البلاد شرّ  يعليها القانون وما يق جبهُ أو 

  
من قانون المرافعات  )1/184( المادةحكم من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً ب وحيث إنّ 

  .ةوالتجاريّ  ةالمدنيّ 
  
  »الأسباب فلهذه«
 

  المحكمةحكمت 
 يالبسيون يعلو  ومحمد أحمد لبيب عبد الرحمن، ،يالصعيد ةأنور عطي يمن عل ل كلّ بقبول تدخّ  :لاً أو 
 .طلباته في المدّعي إلىين خصوماً منضمّ  ،شبكة
  

ب على ذلك من مع ما يترتّ  ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يفو ، بقبول الدعوى شكلاً  :ثانياً 
 للتجارة القابضة الشركةالمبرم بين  أفنديعمر  شركةمن أسهم % 90ها بطلان عقد بيع وأخصّ  ،ثارآ
وجميل عبد الرحمن محمد  للتجارة المتحدةأنوال  شركةمن  وكلّ  )حاليا –للتشييد والتعمير  القومية(

 ةالحال إلىن ديْ المتعاقِ  إعادةو  ،إليهالعشرين من العقد المشار  المادةن شرط التحكيم الوارد بوبطلا ،القنبيط
 ةمتها المسلّ اوكافة ممتلك الشركةلجميع أصول وفروع  الدولةسترداد او  ،كانا عليها قبل التعاقد التي

ضاعهم أو سابق  إلى نالعاملي إعادةو  ،يسبق أن أجراها المشتر  التيمن كل الرهون  ةر هّ مطَ  يللمشتر 
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منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل  الفترةاتهم وحقوقهم عن مع منحهم كامل مستحقّ  ةالسابق
وبطلان بيع  ،نفاذ العقد ةرتبها خلال فتر  التيلتزامات كامل الديون والاوحده  يل المشتر يحمتو  ،أجزائه

وذلك على  ،ثارآب على ذلك من سسة التمويل وما يترتّ مؤ  إلى الشركةمال من رأس  %5المستثمر لنسبة 
  .المصروفاتبوالثالث والرابع والتاسع  الثانيل و و عليهم الأ ىالمدّعلزمت أو  سبابن بالأالنحو المبيّ 

  
 سكرتير المحكمة
  ةرئيس المحكم
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  )7(ملحق  
  

  جئين جوء وحماية اللاّ في اللّ  بشأن الحقّ  حكم قضائيّ 
  تسليمهم لدولهمومنع 

  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مجلس الدولة

 يّ محكمة القضاء الإدار 

 لىو الدائرة الأ 

 ومنطوق الحكم أسبابمسودة ب

 5/7/2010الصادر بجلسة 

  
  : المقامة من

 زهرة سليمان أحمد

  
  : دّ ضــــ

 بصفته ،رئيس الجمهورية - 1

 بصفته ،وزير الداخلية - 2

  بصفته ،وزير الخارجية - 3
      

  » الوقائع«
وطلبت  10/04/2010دعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ أو عية دعواها الماثلة بصحيفة أقامت المدّ 

دولة  إلىختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ترحيل زوجها اسحق فضل أحمد دفع االله  في
مصر مع تنفيذ الحكم  إلىئه ستمرار لجو اها إطلاق سراحه و ب على ذلك من آثار أخصّ السودان مع ما يترتّ 

 .ب على ذلك من آثارالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتّ  فيبمسودته دون إعلان، و 
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مصر  فيها وزوجها اسحق فضل أحمد دفع االله سودانيان ويقيمان لدعواها أنّ  اوذكرت المدعية شرحً 
ها أنجبت من زوجها المذكور أربعة نّ أو  لاجئين بموجب تصريح إقامة لاجئباعتبارهما  2005العام  منذ

سجن ترحيلات الخليفة  إلىخطارها بنقله إ القبض على زوجها وإيداعه سجن القناطر وتمّ  أطفال وتمّ 
عية على القرار المطعون فيه ، ونعت المدّ السودان إلىوان تمهيداً لترحيله أس إلىومنه  7/4/2010بتاريخ 

 أسبابه صدر غير قائم على ات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وأنّ تفاقيه صدر مخالفاً لأحكام الاأنّ 
ه ، وأنّ ة إقامتهولم تنته مدّ  28/6/2010تصريح الإقامة الخاص بزوجها ما زال سارياً حتى  صحيحة لأنّ 
ن أركا عية أنّ ، وأضافت المدّ تهسلب حريّ  أوترحيله فقدان حياته ه قد يترتب على ة مخالفة، وأنّ لم يرتكب أيّ 

  .إليهاختام الصحيفة طلبت الحكم بطلباتها المشار  في، و ةنفيذ القرار المطعون فيه متوافر وقف ت
  

لت و ا، وتدمستندات يدعت المدعية حافظتأو يث ح 15/4/2010العاجل جلسة  د لنظر الشقّ وحدّ 
دع الحاضر عن أو  4/5/2010، وبجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهاالمحكمة نظر الدعوى 

 1/6/2010، وبجلسة ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها فيرة دفاع طلب الدولة حافظة مستندات ومذكّ 
رت المحكمة حجز الدعوى كت فيها بطلباتها، وقرّ رة دفاع تمسّ عية حافظة مستندات ومذكّ دعت المدّ أو 

  . ة مذكراتم أيّ تقدّ د لم الأجل المحدّ  في، و رات خلال أسبوعينمع التصريح بمذكّ  5/7/2010للحكم لجلسة 
 

عوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم رت المحكمة إعادة الدّ قرّ  اليوموبجلسة 
  .ه عند النطق بهأسبابدعت مسودته المشتملة على أو خر الجلسة حيث صدر و آ

  
   المحكمة
  لةو اراق وسماع الإيضاحات وبعد المدو لاع على الأطّ بعد الا

عية تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ترحيل زوجها اسحق فضل أحمد المدّ  نّ من حيث أ
مصر،  إلىستمرار لجوئه اها إطلاق سراحه و ب على ذلك من آثار أخصّ السودان مع ما يترتّ  إلىدفع االله 

على  تبون فيه مع ما يتر عالموضوع بإلغاء القرار المط في، و ذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلانوتنفي
  .ذلك من آثار

 

ه عن ن الحكم بقبولها شكلاً ومن حيث إنّ يتعيّ  ة فمن ثمّ ضاعها الشكليّ أو الدعوى استوفت  ومن حيث أنّ 
ة الجديّ  يتوافر ركن يّ ر ه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنّ 
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 فيلغائه عند الفصل غير مشروع فيرجح الحكم بإ راقو ، بأن يكون القرار حسب ظاهر الأستعجالوالا
  .ب على تنفيذ نتائج يتعذر تداركها، وأن يترتّ موضوع الدعوى

  
 ة حقّ شخصيّ ة الالحريّ « أنّ  على من الدستور تنصّ ) 41(المادة  ة فإنّ ه عن ركن الجديّ نّ إومن حيث 

 أوحبسه  أوتفتيشه  أوى أحد ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علمصونة لا تمسّ  يوه يّ طبيع
، ويصدر يانة أمن المجتمعبأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وص منعه من التنقل إلاّ  أوقيد  يّ ته بأتقييد حريّ 

  .»..ة وذلك وفقاً لأحكام القانونالنيابة العامّ  أو المختصّ  يمن القاض الأمرهذا 
  

مجلس الشعب  يبرم المعاهدات ويبلغهارئيس الجمهورية « من الدستور على أنّ ) 151(وتنص المادة 
ضاع و وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأ. بما يناسب من البيان

  .»...رةالمقرّ 
  

شأن دخول وإقامة  في 1960لسنة  89من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) 1(المادة  وتنصّ 
عتبر ي«: هعلى أنّ  2005لسنة   88منها والمعدل بالقانون رقم مالجمهورية وخروجه يالأجانب بأراض

 .»ة جمهورية مصر العربيةع بجنسيّ من لا يتمتّ  ، كلّ حكم هذا القانون في اأجنبيّ 

  
يقيم بجمهورية مصر  بيّ أجن يجب على كلّ «: هعلى أنّ  إليهمن القانون المشار ) 16(المادة  وتنصّ 

 .»نتهاء إقامتهابإقامته فيها وعليه أن يغادرها حال العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص 

  
 .»يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب«: همن ذات القانون على أنّ ) 25(المادة  وتنصّ 

  
لمدير مصلحة الجوازات والهجرة الأجنبية أن « :همكرراً من ذات القانون على أنّ  31ة المادّ  وتنصّ 

 :الأحوال الآتية فية وذلك الإقامة الخاصّ  يغير ذو  من يّ يأمر بترحيل الأجنب

ة الممنوحة له بالإقامة بعد نهاية المدّ  عدم الحصول على ترخيص أور مشروع دخول البلاد بطريق غي - 1
 .بموجب تأشيرة دخول

 .حصل على الإقامة من أجله الذيمخالفة الغرض  - 2

  . تجديدها أوإعلانه برفض منحه الإقامة  عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ - 3
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ن ومنحه مهلة للسفر مكان معيّ  فيتحديد إقامته  أو يّ سبيل ذلك حجز الأجنب فيولمدير المصلحة 
  .»قابلة للتجديد لحين إنهاء إجراءات ترحيله

  
يخ جنيف بتار  فيعة جئين الموقّ تفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاّ امن ) 31(المادة  وتنصّ 

بتاريخ  1980لسنة  331عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم  توافق التيو  28/7/1951
الوجود غير  أوول المتعاقدة على فرض جزاءات بسبب الدخول تمتنع الدّ «: هعلى أنّ  28/6/1981

  ».دةحريتهم مهدّ  أوجئين القادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم على اللاّ  يّ الشرع
  

  :على أن إليهاتفاقية المشار من الا) 32(لمادة ا وتنصّ 
ق تتعلّ  سبابلأ ول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها إلاّ تمتنع الدّ  -1«

 .النظام العام أو يّ بالأمن الوطن

لم يتعارض  جئ ما، يسمح للاّ خذ وفقاً للأصول القانونيةرار يتّ تنفيذاً لق طرد هذا اللاجئ إلاّ  لا يتمّ  - 2
م بالمراجعة وأن يمثل م الإثبات على براءته وأن يتقدّ بأن يقدّ  يّ ق بالأمن الوطنة تتعلّ ملحّ  أسبابذلك مع 

 .»...بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة

  
  :على أنّ  إليهاتفاقية المشار من الا) 33(المادة  وتنصّ 

م حيث حياته يلاالأق أوالحدود  إلىة صورة بأيّ  لاجئ يّ أ ردّ  أويحظر على الدول المتعاقدة طرد  -1«
بسبب آرائه  أونة ية معيّ اجتماعفئة  إلىنتمائه ا أوجنسيته  أودينه  أودتان بسبب عرقه حريته مهدّ  أو

  .السياسية
عتباره خطراً ا إلى يتؤدّ  ةوجيه أسبابه رت بحقّ ع بهذه الأحكام إذا ما توفّ جئ التذرّ لاّ ل لا يحقّ  - 2

ل خطراً على مجتمع ذلك يشكّ  امّ هبجرم  يّ دين بموجب حكم نهائسبق وأُ  أولموجود فيه على أمن البلد ا
  ».البلد
  

ة تها الجمعيّ أقرّ  التيتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية امن ) 13(المادة  وتنصّ 
: هموافقة عليها على أنّ بال 1981لسنة  536، من قرار رئيس الجمهورية رقم 16/12/1966ة بتاريخ العامّ 

خذ وفقاً تنفيذاً لقرار اتّ  هذا العهد إلاّ  فيإقليم دولة طرف  فيالمقيم بصفة قانونية  يّ لا يجوز إبعاد الأجنب«
، تهإعاددة لعدم المؤيّ  سبابعرض الأ الأمن خلاف ذلك، من يم دواع، ما لم تحتّ لقانون وبعد تمكينهل
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له ، ومن توكيل من يمثّ نهم خصيصاً لذلكتعيّ  أونه من تعيّ  على أوة ته على السلطة المختصّ وعرض قضيّ 
  .»أمامهم أوأمامها 

  
عتبرها حقاً طبيعياً، وحظر اإنسان و  الدستور كفل الحرية الشخصية لكلّ  م أنّ مفاد ما تقدّ  ومن حيث أنّ 
منعه من التنقل  أوقيد  يّ تقييد حريته بأ أوحبسه  أوغير حالة التلبس ـ  فيتفتيشه ـ  أوالقبض على أحد 

ع دخول ، وقد نظم المشرّ ة وفقاً لأحكام القانونابة العامّ الني أو المختصّ  يبأمر يصدر من القاض إلاّ 
ع بجنسية جمهورية مصر من لا يتمتّ  ، واعتبر كلّ ورية مصر العربيةالأجانب وإقامتهم وخروجهم من جمه

امة وأن يغادر حال على ترخيص بالإق مقيم بمصر أن يحصل يّ أجنب العربية أجنبياً وواجب على كلّ 
، كما أجاز لمدير مصلحة الجوازات لداخلية بقرار منه إبعاد الأجانبع لوزير ا، وأجاز المشرّ نتهاء إقامتها

الإقامة الخاصة إذا دخل البلاد بطريق غير  يمن غير ذو  يّ والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنب
 أو، الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخولبالإقامة بعد نهاية المدة إذا لم يحصل على ترخيص  أومشروع 

إذا رفض مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً  أوحصل على الإقامة من أجله  الذيإذا خالف الغرض 
   .تجديدها أومن تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة 

 

شرها تبرمها مصر وتصدق عليها وتن لتيامرتبة المعاهدات الدولية  )151(المادة  فيد الدستور وقد حدّ 
ة تفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنيّ اجبت أو ، وقد ة القانونمصر، وجعل لها قوّ  فيبين مدارج التشريعات 

يقيمون بها  التيتوفير حماية للأجانب عند إبعادهم من الدول  إليهاالمشار ) 13(المادة  فية والسياسيّ 
من  يّ بموجب قرار يصدر وفقاً للقانون وبعد تمكين الأجن م بصفة قانونية إلاّ المقي يّ فحظرت إبعاد الأجنب

تفاقية عرض جبت الاأو ، كما ر الإبعادة تبرّ جدت دواع أمنيّ ا وُ إذ د عدم إبعاده إلاّ تؤيّ  التي سباببيان الأ
الدولة وتمكين دها قانون ة جهة يحدّ أيّ  أوأمر الإبعاد على السلطة المختصة سواء كانت السلطة القضائية 

ضطرتهم اجئين الذين لاّ تفاقية الدولية حماية خاصة للت الاأو ، كما له أمامهامن توكيل من يمثّ  يّ لأجنبا
عة جئين الموقّ تفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاّ اجبت أو دولة أخرى و  إلىجوء اللّ  إلىظروف دولتهم 

 فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهم على الدول أن تمتنع عن 28/07/1951جنيف بتاريخ  في
   .دةحريتهم مهدّ  أوكانت فيه حياتهم موا مباشرة من إقليم إذا كانوا قد قدّ  يوجودهم بشكل غير شرع أو

  
إذا وجدت  جبت على الدول أن تمتنع عن طرد اللاجئ الموجود على أرضها بصورة شرعية إلاّ أو كما 
تفاقية أن جبت الاأو ر الطرد برّ ت أسبابحالة وجود  في، و العام النظام أو يق بالأمن الوطنتتعل اأسباب

 إليها نسب جئ بتقديم الأدلة على براءته ممّ لاّ الدولة وأن يسمح ل فييصدر القرار وفقاً للأحوال القانونية 
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جئ من اللاّ أحد الأشخاص مع تمكين  أومراجعة القرار أمام سلطة من سلطات الدولة  وأن يكون له حقّ 
تكون فيها  التي الأقاليم أوالحدود  إلىه ردّ  أوجئ حظرت الإتفاقية طرد اللاّ  ا، كموكيل للدفاع عنه توكيل
 أسبابإذا وجدت  آرائه السياسية إلاّ  أونتمائه ا أوجنسيته  أودينه  أودة بسبب عرقه حريته مهدّ  أوحياته 

 يّ ا كان قد سبق أن أدين بحكم نهائإذ أوعتباره خطراً على أمن الدولة الموجود فيها ا إلى يوجيهة تؤد
 . يشكل خطراً على مجتمع الدولة الموجود بها بجرم هامّ 

  
الصادرة من  »ةبطاقة تسجيل طالب لجوء مؤقت«راق ومن صورة و من ظاهر الأ يالباد ومن حيث إنّ 

مة من مقدّ اللاجئين بالقاهرة المودعة رفق حافظة المستندات ال لشؤونالمفوضية السامية للأمم المتحدة 
الجنسية ويحمل جواز سفر  يالسيد إسحق فضل أحمد دفع االله سودان أنّ  15/4/2010المدعية بجلسة 

ا ملفّ  4/4/2010ل بمكتب المفوضية بتاريخ وسجّ  26/3/2004 فيمصر  إلىوصل  B0303887 رقم
من  يبادال نّ أ، كما 11/5/2009آخر بطاقة صدرت له من المفوضية بتاريخ  وأنّ  1328/2004 رقمه

 إلىها سودانية الجنسية ووصلت المذكور ـ أنّ  يّ صورة بطاقة التسجيل الخاصة بالمدعية ـ زوجة السودان
وصدرت لها  1328/2004تسجيلها  وملفّ  4/4/2010لت بتاريخ وسجّ  26/3/2004مصر بتاريخ 

كما صدر لها  بناء مرافقين معها،أنت وجود أربعة وتضمّ  17/12/2009البطاقة من المفوضية بتاريخ 
 28/6/2010 في يتنته 21/1/2010تة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ إقامة مؤقّ 

رة المعلومات مذكّ  فيقد أفادت  الإدارةا كانت جهة ، ولمّ إقامة الأبناء محمد وماهر وملاذن ترخيص وتضمّ 
 فيه أنّ  19/4/2010 في اخلية المؤرخالقانونية بوزارة الد لشؤونة لالعامّ  الإدارةالمرفقة بكتاب مدير 
ع االله بدون إثبات شخصية بنوع سحق فضل أحمد دفإضبط  تمّ  2009 أيلول/غضون شهر سبتمبر

  .إسرائيل إلىل عتزامه التسلّ ان شتباه بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لورود معلومات تتضمّ الا
  

ور ة الدائرة بإقليم دارفالحروب الأهليّ خمس سنوات هرباً من  يلامصر منذ حو  إلىه وصل وأفاد أنّ 
لمفوضية الأمم  يقليملتماس المكتب الإامكتب وزارة الخارجية  إلىه ورد ، وأنّ لاً بالسودان وعمل بائعاً متجوّ 

 ه تمّ لدى المفوضية وأنّ  ائلاجبوصفه ل ه مسجّ عتبار أنّ االلاجئين بعدم ترحيل المذكور ب لشؤونالمتحدة 
راقه لإعادة أو ستكمال المفوضية بعقد لقاء معه لا ين القناطر مع السماح لمندوبوقف ترحيله وحجزه بسج

  .إسرائيل إلىمصر وسيلة للتسلل  إلىخذ من لجوئه ، وأن المذكور اتّ توطينه بدولة أخرى
    

 فيمقيم  »زوج المدعية«اسحق فضل أحمد دفع االله /السيد راق أنّ و من ظاهر الأ يالباد ومن حيث إنّ 
ل عتزامه التسلّ اعن  الإدارةذكرته جهة  ما ، وأنّ مما تقدّ  في إليهعلى النحو المشار  ئالاجبوصفه مصر 
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ن فيه ، ولا يستقيم سبباً صحيحاً لتبرير إصدار القرار المطعو الدليل إلىيفتقر هو قول مرسل  إسرائيل إلى
ه أنّ  أومصر بأمن  د أخلّ اللاجئ المذكور ق راق أنّ و ن من ظاهر الأ، وإذ لم يتبيّ خارج مصر إلىبإبعاده 

 فإنّ  فمن ثمّ  المصريل خطراً على المجتمع بجرم يشكّ  يه أدين بحكم نهائأنّ  أو، ل خطراً على أمنهايشكّ 
، ويكون مرجح سبب صحيح إلىراق قد صدر مفتقراً و خارج مصر يكون حسب ظاهر الأ إلىقرار إبعاده 

 .ه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذهر معا يتوفّ عوى ممّ موضوع الدّ  فيالإلغاء عند الفصل 

 

جئ تنفيذ القرار المطعون فيه بترحيل اللاّ  أنّ  إلىر بالنظر ه يتوفّ ستعجال فإنّ ه عن ركن الاومن حيث إنّ 
ب عليه تفريق شمل أسرته وإبعاده عن حتمال الإضرار بحريته وحياته كما سيترتّ اب عليه المذكور قد يترتّ 

  .لادهأو ه و تزوج
 

معه  يتقض الذي الأمر، ستقام على ركنيهاار المطعون فيه طلب وقف تنفيذ القر  يث إنّ ومن ح
ة خارج جمهوريّ  إلىالمحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بترحيل اسحق فضل أحمد دفع االله 

ن المكا أور من السجن ها إطلاق سراح المذكو ب على ذلك من آثار وأخصّ مصر العربية مع ما يترتّ 
 .مصر إلىستمرار لجوئه ا، و المحتجز به

  
الشروط  تر ، وقد توفّ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان الأمرالمدعية طلبت  ومن حيث إنّ 
الحكم بموجب  بتنفيذ الأمرويجوز للمحكمة  ،من قانون المرافعات 286المادة  فيالمنصوص عليها 
من  148المادة  زم المصروفات طبقاً لنصّ من يخسر الدعوى يل نّ إ، ومن حيث مسودته بغير إعلان

  .قانون المرافعات
  
  »سبابالأ فلهذه«
 

  حكمت المحكمة 
ب على ذلك من آثار على النحو بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتّ 

إعلان، وبإحالة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون  الإدارة، وألزمت جهة سبابن بالأالمبيّ 
 .طلب الإلغاء في يالقانون ية لإعداد تقرير بالرأـالدول يضهيئة مفوّ  إلىالدعوى 


